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تأليف 
فقيه العصر آية الله العظمى 


مل ظله العالي 


ا ببوابرع 
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اعمباء الات اللي 


سيروت لبنارض. 





اج ( أحكام الأءدوات ) مب 
فصل فى أعلام ابرموات 
إعل أن أهمالامور » وأوجبالواجبات التوبة ()من المعاصي: _ 


- ! 007 | . 


فصل 6 أعلام اررمواتٌ 


, إحاعاً كما عن غير واحد . وظاهر العلامة في شرح التجريد‎ )١( 
: والمحاسي في شرح أصول الكائي : دعوى إجماع الأمة : وي الذخيرة‎ 
الظاهر أن التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً من غير فرق بين الصغيرة‎ « 
والكبيرة : قيل : ويدل عليه من الككتاب قوله تعالى : ( توبوا إلى الله توبة‎ 
: وقوله تعالى‎ » )٠١( لصوحا عسى ربجم أن يكفر عنس ... ) الآية‎ 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) (0؟) » ومن السنة‎ ( 
مالا يحصى . وأما المقل فالظاهر أنه حم بوجوبها عقلاكل من قال باللسن‎ 
. » والقبح العقليين‎ 

أقول : أما الآيات الشريفة المذكورة : فالظاهر منها الوجوب 
الارشادي - كما يظهر من ذكر الغايات المرتبة علءها ‏ وأما النصوص : 
فيهى كثيرة » وقد عقد لا في الوسائل أبواباً في كتاب الجهاد » إلا أن 


. التحريم : م‎ )١*( 
. ”١ : (؟) الاور‎ 


ا 





الجميع - عدا النادر منها - [نما تضمن ذكر الفوائد المثرتبة عليها » منها: 
صرح معاوية بن وهب : و سمعث أيا عبدالله ( ع ) يقول : إذا تاب 
العبد توبة نصوحا أحبه الله تعالى فستر عليه في الدنيا والأخرة .. )١8(»‏ 
ومصحح ألي عبيدة « سمعت أبا جغفر (ع) يقول : إن الله تبارك وتعالى 
أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضصل راحلته وزاده في ليلة ظلاء 
فوجدها ... ) (»؟) » وخمير ابن قبيصة : «١‏ التائب من الذنب كن لا 
ذنب له ) (*") . وبعضها وإن تضمن الأمر بها ؛ إل أنه يتغين ماه 
على الارشادي أيضاً إلى حسم المقل ؛ إذ لو بني على الوجوب المواوي 
يازم أن يكون تركها معصية أخرى © فتجب التوبة عنها » فيكون تركها 
معصية . ثالثة » وهكذا  »‏ نظير ٠١‏ بقرر في وجوب الاطاعة لو كان 
مواوياً - فيلزم تكسثر المعاصي والعقوبات بمجرد ترك التوبة في زمّان ؛ 
ووجوب التوبات الكثيرة الطويلة » وهو ثما لا يظن الاليزام به » بل خلاف 
المقطوع به من الكتات » والسنة » ومرتكزات المتشرعة ٠»‏ فوجوبها 
كوجوب الاطاعة » وحرمة المعصية - إما فطري بملاك دفع الضرر 
امحتمل » أو عمل بناء على القول بالحسن والقبح العقليين - بمملاك شكر 
المنعم . ويفترق الحكان في التوبة عن الصغيرة » فعلى الأول : ليست 
بواجبة » لتكفيرها بترك الكبيرة فيحصل الأمن من العتماب . وعلى الثاني : 
واجبة » لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة والصغيرة » كعدم 
الفرق في وجوب الاطاعة عقّلا بين الأمر في الكبيرة والآءر في الصغيرة . 
ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره العلامة في شرح التجريد من وجوب التوبة 





. ١ : الوسائل باب : م من ابواب جهاد النفس » حديث‎ )١*( 
." : (*؟) الوسائل باب : 86 من أبواب جهاد النفس » حديث‎ 
. ١4 : (م) الوسائل باب : 6م من أبواب جهاد النفس » حديث‎ 


وحقيقتها : الندم )١(‏ . وهو من الامور القلبية » ولا يكفي 


عن كل مخصية » وحكاه عن جاعة من المتكلمين ؛ وضعف ما حكاه عن 

جماعة من المعيزلة من أنها لايجب عن الصغائر المعلوم أنها صغائر . هذا 
وقال المحلسي قِ شرح الكاي : : « سقوط اعتّاب ثما أجحع عليه أصل 
الإسلام » وإمما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى حتى لو عاقب بهد 
التوبة كان ظلا » أو هو تفضل بفعله سبحانه كرماً منه ورحمة يعباده ؟ 
المعمزلة على الأول » والأشاعرة على الثاني » واليه ذهب الشيخ أبو جعفر(ره) 
في كتاب الاقتصار » والعلامة في بعض كتبه الكلامية » وتوقف الحمقق 
الطومي طاب ثراه في التجريد . . . ( إلى أن قال ) : والحق ما اختاره 
الشبيخ ( ره ) ٠‏ 5" يظهر من كثير مق كتنب الأخيار » وأدءعية الصحيفة 
الكاملة » وغيرها , ودليل ااوجوب ضعيف ؛ . ونحوه ما ذكره في البحار : 

أقول : الاستدلال بالأخبار والأدعية غير ظاهر في الأحكام العقلية . 
فالعمدة نفي الحم العقلي » إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد 
والتذلل ليس من مقتضاها محو الاستحقاق » كغير ها من الطاءات : 

)١(‏ الظاهر من التوية : الرجوع 7 صرح به أهل اللغة ‏ ويشهد 
به ملاحظة موارد الاستغال » منها : قوله تهالى : ( واليه متاب ) )١*(‏ 
فالتوبة اليه سبحائه - معناها الرجوع اليه » إلا أنه لما امتنع الرجوع 
الحقيقي كان المراد منها الرجوع الادعائي الحاضل بالندم » فكأن العبسد 
بفعل الذنب ذاهب عن الله تعالى ومنصرف عنه » فاذا التفت إلى مايترتب 
على فعله من الخسران والملاك فندم عليه فد رجع إلى الله تعالى . و 
روابة أني بصير عن الصادق (ع ) : «٠‏ يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذاب 





, "٠ : الرعد‎ )١*( 


رد قوله ) استغفرٍ الله ( 1( بل يا داحة اليه مع الندم 
التملبي )١(‏ » وإن كان احوط . و يعجر فيهأ العزم على ترك العود 
إليها (") : 





ذلباً ثم رجع وتاب من ذلك الذنب واستحى مني عند ذكره غفرت له ...) 
الحديث )٠١(‏ : 
)1( لغدم صدق التوبة عليه . 
(؟) لعدم توقف مفهوم التوبة عليه »كما يشهد به ديح ابن أي عمير 
عن علي الجهضمي ( الاحمسي ؛ كاي ) عن أني جعفر (ع) : « كفى 
بااندم (ورة 6 )2 بل يظهر كن وددثث سراعة المشتمل على بان جدود 
العقل والجهل فار . مغادرة الاستغفار للتودة حيثث عدهرا جنديبن لاعقل» 
وجغل ضد الثوبة الاصرار » وضد الاستغفار الاغبرار . ومثله بعض 
الأدعية والمناجات . ولا يناني ذلك ما ورد من أنه لا كبيرة مع الاستغفار(*4) 
ودواء الذنوب الاستغفار 6*0( 6 وو ذلك 6 لامكان كون الاستغفار 
ماحيا كالتوبة » أو يراد منه ماسيجيء في كلام أمير المؤمنين (ع) : 
فيه 3 عن ظاهر ال كير 3 بل ظاهر الوحار المفروغية عه :َ والظاهر 
أن المراد به بلوغ الندم - الذي هو لوع من التألم النفساني ‏ حداً يوجب 
انزجار النفس عن الممصية بقول مطلق » بمحيث يرى أن فعلها مرجوح 
على جمبع التقادير » والعوارض الشهوية أو الغضبية الموجبة لنرجيج فعل 
67 الوسائل باب : م من أدواب جهاد النفس » حديث : ؟و. 
)8 الوسائل باب : م من أدواب جهاد النفس حديث ” ؟- وروآه بلفظ ( الاحمسي ) 
في باب 7م من ابواب جهاد النفس حديث : ١‏ . 
(08) الكافي » كتاب العقل والجهل » حديث : ١4‏ . 


)2:2 الوسائل » باب : 7غ من ابواب جهاد النفس » حديث : 1١١‏ . 
)2 ااوسائل 4 باب : هم من ابواب جهاد النفس 4 حرديث :10 


0 7م عل 3 العا ب ا 
المحصية على تركها » فيوجسب كراهتها قي الأزمنة. اك أما العزم 
- الذي هو فعل اختياري للقلب زائداً على الارادة والكراهة - فلا دليل 
على اءتباره لا في مفهرمها » ولا في ترتب الأثر عليها . بل قد يظهر من 
بعض النصوص خلافه » ففى رواية أني بصير : « قلت لأني عبدالله (ع) : 
( ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ) © قال : هو الذنب 
الذى لا يعود فيه أبدا . قلت وأينا لمى يعد ؟ فقال ( ع) : ياأبا محمد إن 
الله محب من عباده المفئن التواب » )١#(‏ » ونحوها رواية أني الصباح 
الكنائي عن أني عبدالله (ع) (8؟) بناء على أن المراد بالمفئن من يتوبثم 
يذنب ثم يتوب » كما احتمله المحلسي ( ره) في شرح الكافي » واحتمل 
أيضاً أن يكون المراد منه »ن لايعود إلى الذنب بعد التوبة » لككن الأول 
أظهر بقرينة السؤال الثاني . نعم يظهر منها اعتباره في التوبة النصوح » بل 
هو صربح مرسل الصدوق : «١‏ روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل 
من الذنب وينوي أن لا يعود اليه أبداً » (*”) . 
وبالجملة : لا دليل على اعتبار العزم مهذا المعنى ي مفهوم التوبة » 

أو في صحتها » بل قد يكون اعتباره بي ذلك موجباً لامتناع وقوعها من 
أكر المألبين الذين يثقون من أنفسهم بالءود » لامتناع العزم المذكور 
حينئذ . اللهم الا أن يقال : العود الصادر من المكلف بالاخدتيار لا ينافي العزم 
الملكور » بل يؤكده » لأن العود حينئذ يكون من باب التقاض العزم »؛ 
وانلنقاض الشيء فرع وجوده . نعم إذا كان العود لا بالاختيار يكون 

مائعاأ عن العزم على تركه ٠‏ لآن الوثوق بالقدرة على الشيء شرط لتحةق 
)٠*(‏ الوسائل » باب : 856 من ابواب جهاد النفس » حديث : ” . 


)م الوسائل »؛ باب : 6م من ابواب جهاد النفس ؛ حديث : 4 . 
(«") الوسائل » باب ؛ لام من ابواب جهاد النفس » حديث :" . 


فت: رحد ) ماهم لك العروة الوثفى ( 3 1 


والمرتبة الكاملة منهاأ م ذكره أمير المؤمئين عليه السلام )١(‏ . 
)0 مسألة ١م‏ يجب عيل مب 0 الات أداء حقوق 


العزم على تركه » لكنه ليس مما محن فيه . لككن الانصاف : أنه لافرق 





ممم 


في امتناع العزم على الشيء مع العم بعدم حصوله بين أن يكون لعدم 
القدرة عليه » أو لتبدل إرادة المككلف وع,راهته . ومما ذكرنا يظهر أن 
ما حكى في الذخيرة وغيرها عن جمع هن العلاء من عدم اعتبار العزم مبذا 
المعنى في التوبة في محله . 

)١(‏ على مارواه الشريف الرضي ( ره ) في لهج البلاغة عن 
أمير المؤمنين ( ع ) : « إن قائلا قال محضرته : أستذفر الله . فال : 
عليه السلام : ثكلتك أملك أتدري ما الاسدغفار ؟ الاستغفار درجة العليين 
وهو اسم واقع على ستة معان : أوها : الندم على ها مضبى . والثاني 
العزم على ترك العود اليه أبداً . والثالث : أن تؤدي إلى المخاوقين حقوةهم 
تى تلقى الله عز وجل أملس ليس عليك تبغة . والرابع أن تمك إل 
كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها . والخامس : أن تعمد إلى الهم 
الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان <حتى يلصق الجلد بالعظم ٠‏ وينشاً 
بينها لحم جديد : والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
المحصية © فعند ذلك تقول : أستغفر الله » )١*(‏ وه ذا منه (ع) وان 
كان بياناً للاستغفار الكامل » لا للتوبة » إلا أنه يصح أن يكون بالا للقوبة 
الكاملة » لاشهاله على الندم والعرم » وزيادة . 

0) بلا خلاف ظاهر , ولا إشكال بي الجملة » ما يستفاد من 


)»م الوسائل 4 باب 0 لام من ابواب حهاد النفس 6 حديث » 4. 


جح ور اداماح وق والر الع 20 


الامكان لوده ها مع عدذمه4 ») مع 0 على وده 
لا يعتريها لحلل بعد موته )١(‏ . 


كلاتهم هنا . وفي الوصية ٠‏ والوديءة » وني قضاءالصلوات . وكأن الوجه 


فيه استقرار سيرة الءقلاء على عدم المعذورية في الفوات او أخر مع ظهور 
امارات عدم القدرة على الأداء على :قدير التأخير . وفي الجواهر - في شرح 
مالي الشرائع في مبحث الو ديعة من قوله : ١‏ وإذا ظهر للمودع امارة الموت 
وجب الاشهاد  »‏ قال : « كما صرح به غيرواحد , بللا أجد فيه خلافاً 
بينهم 12 . نعم عبر بعضهم بالاشهاد » وآخخر بالوصية كما في القواعدء 
والمصنف ( ره ) عير بالأداء في الحقوق والودائع . لكن وجوب الأداه 
تعبيناً إن أمكن في الحقوق الواجبة يحيث لا يجوز له الاءّاد على الوصي 
في ذلك غير ظاهر » إذ ليس <ال الوصي إلا حال الوكيل في حال الهياة 
عم لا يأس 7 فا لو كان الحق فورياً ؛ فانه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد 
الوفاة » لكنه لا يمختص ذلك بما او ظهرت امارات الموت م لا يخفى 
كا أنه لا بأس به أيضا في الوديعة إذا علمى من حال المالك عدم اأرضا 
بتسلم الودعي إلى غيره » ا يقتضيه عقد الوديعة كما مال اليه في الجواهر- 
خلافاً لما بي الشرائع من التعبير بالاشهاد » وما في القواعد من التعبير بالوصية 
فان ذلك منها خلاف مايةتضيه عقد الوديعة كا عرفت . وبالجملة ٠:‏ 
وجوب أ<ل الأمربن من الأداء والوصية مما لا ينبغي التأمل فيه » إتما التأمل 
في وجوب الأداء تعييناً مطاقاً إن أمكن ؛ لعسدم ظهوم دليل عليه » فلا 
ببعد في الدقوق الواجبة جواز الوصية إلى الثقّة يدفعها . 
)١(‏ لاحراز الأداء الواجب عليه . 


اعد ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 





١‏ مسألة ؟ » إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة 
حال اللياة )1( "الاصلاة , والصوم , ا 1 ونحوه-ا 5 
وجب الوصية بها إذا كان له مال (؟) » بل مطلقاً إذا احتمل 
وجود متبرع فغ وفها على اولي كالصلاة والصوم الي فانته 
لعذر نحب إعلامه ١‏ أو الوصية باستيجارها أيضاً (؛) . 

0 مسألة ) مجوز له تمليك ماله بتامه لغير الوارث (ه) . 
لك ن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالاقرار كدي 
لآن المال بعد موته رد للوارث » فاذا أقر به لغيره كذباً 

فوت عليه ماله (5) . نعم إذا كان له مال مدفون في مكان 


(١)أما‏ ما يقبلها فيدغ_ل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستتابة . 

(؟) ذا سبق : ش 

(0) لوجوب الاحتياط عقّلا عند اأشك في القدرة . 

(4) لانها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً » فيجب 
عليه التسبيب اليه مهها أمكن » ومنه الوصية » فتجب لوجو ب أدائها » إذ 
تكون بهد أوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الياة . 

(6) لقاعدة السلطنة . 

(5) يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة . وتحريم ذلك 
يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة (18)» وتحريم شهادة الزور (0؟) 
وترم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث (*") » ونحو ذلك ما يدل 
)٠8( 3‏ الوسائل » باب :7 من كتاب الشهادات . 

٠ الوسائل » باب : 4 من كتاب الشهادات‎ )١8( 
ا١1ه1١9و١٠١ من كتاب الوصايا ويستفاد من باب : ه ومو‎ 4٠ : (*م) الوسائل » باب‎ 
٠ فراجع‎ ٠ وخ" من ابواب الوصايا بل ويستفاد من غيرها‎ 


اج ( ليجب على المبت نصب قم على أطفاله ١١-2)‏ 


لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ٠ )١(‏ لكنه 
- أيضاً - مشكل . وكذا إذا كان له دين على شخص . 
والأحدوط الاعلام . وإذا أعد عدم الاعلام تفويتاً فواجب بقيناً : 

و مسألة 4 » لا يجب عليه نصب فم على أطفاله (0) ء إلا 





على تحريم مثل هذا التسبيب . ومككن أن يكون نري الاقرار المكور لأنه تسبيب 
إلموقو ع غيره في الرام » لكن عرفت في مبحث وجوب الاعلام بالنجاسة 
الاشكال في حرمة التسبيب المذكور » لعدم الدليل عليه إلا فها علم من 
الشار ع الأقدس كراهة ذلك الدرام من جميسع المكافين ©. كقتل النفس 
امحرمة . وحينئذ فيحرم كل ماله دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو 
تركاً © تسييباً كان أو غيره . أما مالايءلم من الشارع كراهة وقوعه من 
جميع المكلفين » فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه : لعم إذا كان 
المقر له عالاً بكذب الاقرار » يكون أخذه للمال المقر به حراماً عليه » 
فالاقرار كذباً حرام » لكونه إءانة له على الهرام . وأمسا نحريم الاقرار 
الذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف : ومن ذلك يظهر 
محريم الاقرار المذكور في صورة عل المقر له بككذبه من وجوه ثلاثة : 
كونه كذباً ؛ وكوله إعانة على الحرام » وكوله تفويتاً على الغير حقه . 
() لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تيبا »وكذا في الفرض الآني . 
ف عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق ياف 
ضياعه » مبني على كون تركه تسبيباً» وكون التسبيب اليه حرام] » و كلاهما 
محل إشكال . وقد اعترف يخلو ما وقف عليه من العبارات عنه . نعم قد 
يومىء مادل على وجوب اداء الشهادة الى وجوب الاعلام قي اللقام . 


9) للأصل . 


وصعس مم وة ريثي ثبميممومءة جرم ةزر ةم ةنم ممي م ةوهو مويه م يمو م مرت هوهو وموم مومهم يه و موسة ومين دوه مم م ةوه مومهم و وموم ةو من ممم ميمه ينمه ممم ممه مم ننه رم مم مو مويرم مرو مدن ارم نمم ميوت روه ةتون تر ره م نم متم مم مه انمه م مم 0 ما م ااا مام 


إذا عد عدمه تييع الهم أو ا (0) » وعلى تقدير الخصب نجب 
أن يكو ن أميناً. وكذا إِذا عيبن على أداء حقوقة الوائية شيدما 
يجب أن يكون أميناً ٠‏ نعم لو أوصى بثاثه في وجوه اللديرات 
غير الواجبة لا ببعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميئاً )0 
لكنه ‏ أيضاً - لا تخلو عن إشكال ”) , خصوفا إذا كانت 
راجعة إلى الفقراء (؛) . 


)١(‏ فانه لاف مقتضى ولايته عليهم محفظهوم » وحفاظ مالهم 
ولأجل ذلك يحب في القيم أن يكون أميئاً , وإلا بطل نصبه . ومنه يظهر 
حال ما بعده . ثم إن عده تضيبعاً يختص با إذا لم يوجد أمين يتولى أمورهم 
بعد وفاته » وإلا فلا يكون تضبيعاً لهم , 

)١‏ لأن الثلث ماله » فكا له أن يتصرف فيه بأي وجه »ء له أن 
بعل الولاية عايه لأي شخص » نظير إبداع اللخائن » وتوكيله في صرف 
ماله في بعض وجوه الخير 

(6) لاحهال عدم صلاحية الخائن للولابة على أي أمر من الأمور » 
لأن فيه تعرضاً لاندامة . ولكنه - يما ترى - ضعيف . 

)5( فان الوصية بلمال إلى الفقراء موجبة لثبوت حق طم فيه » 
فيكون الايصاء إلى الدائن تولية له على حق الغبر » الموجبة لضياعه ؛ 
نظير تولية الائن على مال الصغار . ودعوى : أن الموصي إما جع لالمق 
لغير على هذا الوجه اللخاص »© و ' بجغل له الحق مطلقاً ؛ حتى تكون 
توليته عليه منافية لمراعاة مصاحته . مندفعة : بنع ذلك التقبيد » ولذا أو 
بطلت الوصية المذكورة لموت اوصي » أو ظهور خيانة » بقيت الوصية 
للفقراء محالها . فجعل الولاية المذكورة من قبيل الشرط في ضمن العقد » 


اج ( آداب المريض ) ل #( سا 


فصل ف آداس الررضسن 


وما ستحب عليه : وهي أمور : ( الأول ) : الصير 
والشكر لله تعالى . ( الثاني ) : عدم الشكابة من مرضه إلى 
عير المؤمن . وول الشكاية أن يقول , : ابتليت م 1 ببتل به 
أددا ( وأصاببي م ل رصب اينا 1 وأما ذا قال : سهرت 





لايحوز أن يكون منافياً لمةتضى العقد . ولأجل ما ذكي حكى عن بعض : 
التفصرل - في اعتبار العدالة - بين ما يتعلق يق الغر ‏ واو كان ثبوت 
الحق بنفس الوصية - وبين مالا يتعلق بق الغير أصلا . لكن لم يتضح 
ما في الآن من الفرق بين ما يككون راجعاً الى الفقراء » وبين ما يكون راجعاً 
إلى غيرهم »لآن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الوق للفقراء »كان كذلك 
بالنسبة إلى غيرهم وأيض فان ثبوت الاق المذكور غير ظاهر كلية » إذ 
قد يككون الجعل كذاك كا إذا قال : ١‏ ثلث لافقراء أو للمسجد » » وقد 
لايكون كذلك يم إذا قال : « إصرف 3 في المسجد أو في الفقراء»» 
والكلام في الجميع بنحو واحد » وهو : أن الوصية للفقراء » أو للجهات 
أو فيها منافية للولاية المذكورة ٠‏ فلا مجال للأخذ بها معها . ولا مال 
لدعوى : أن جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد اللخيانة 
فكأنه وال ١‏ « أعط للفقراء الزائد على م١‏ ترغب فيه ) . إذ فيها : أن جعل 
الولاية ليس فيه ترخخيص في أخذ المال ٠‏ وإلا كان خلفاً » ولم يكن غائناً 
ولا عاصياً يما هو ظاهر . وعام الكلام في ذلك موكول الى محله من 
كتاب الوصية . 


- 6ت ( مستمساث العروة الوثئق ) اج 


البارحة »ء أو كنت محموما » فلا بأس به . ( الثالث ) : أن 
يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام ( الرابع ) : أن يحدد التوبة . 
( اللحامس ) : أن بو>ي حيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم 
( السادس ) : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام : (السابع) : 
الاذن لهم في عيادته . ( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب 
الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونها . 
( التاسع ) : أن مجتنب ما يحتمل الضرر . ( العاشر ) : أن 
يتصدق هو وأقرباؤه بشيء قال رسول الله صلىاللهعليهوآ لهدوسم 
و داووا مرضام بالصدقة ») )1١(‏ ( الحادي عشر ) : أن يقر 
عند حضور المؤمنين - بالتوحيد » والنبوة » والامامة , 
والمعاد » وشائر العقائد الحقة . ( الثاني عشر ) : أن ينب 
قها أميناً على صغاره » ويجعل عليه ناظراً . ( الثالث عشر ) : 
أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً . ( الرابع عشر ) : أن 
بهي ء كفنه . ومن أهم الأمور: إحكام أمر وصيته » وتوصيحه 
وإعلام الوصي والناظر بها .-) حامس ع ) : جسن الظن 
الله عند موته ؛ بل قيل دو<ويه ىُ جميع الاحوال » ودستفاد 
من بعض الاخبار وجوبه حال المزع اليا " 


فصل 


عيادة المريض كن المستحبات امو كدة ( وي بعض الاخبار : 


. ١ : من ابواب الاحتضار » حديث‎ 9١ : الوسائل » باب‎ )١8( 
. من ابواب الاحتضار‎ "١ : الوسائل : باب‎ 0) 


ج؛؛ ( آداب عيادة المريض ) ١8‏ ل 


أن عيادته عيادة الله تعالى » فاه حاضر عند المريض المؤمن )٠١(‏ 
ولا تتأ كد في وجع العين والضرس والدآمل » وكذا من اشتد 
مرضه أو طال . ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في العهار 
بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجاوس » بل 
ولا السؤال عن حاله .2 ولا آداب : ( أجدها ) أن بجلس 5 
ولكن لا يطيل الجلوس ٠‏ إلا إذا كان المريض طالباً . (الثاني) : 
أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ٠‏ أو على جبهته حال 
ين . (الثالث ) : أن اي 
المريض عند الدعاء له » أو مطلقاً : ( الرابع ) : أن يدعو له 
بالشفاء . والأولى أن بقول : « اللهم اشفه بشفائك » وداوه 
بدوائاك » وعافه من بلاثلك ) )٠١(‏ ( اللحامس ) . أن يمتصحب 
هدية له من فاكهة أو نحوها ما يفرحه ويريحه . ( السادس ): 
أن يقرأ عليه فانحة الكتاب سبعين © أو أربعين مرة ؛ أو 

مرات ٠»‏ أو مرة ة واحدة ‏ فعنأبي عبد الله عليه السلام : ١‏ لو قرئئت 
الحمد على هيت سبعين هرة 6 ردت فيه اأروح ما كان ذلك 
عجما ؛) (ع") وق الحديث ٠‏ ومأ فرت الحهمل على و 
سبعين مرة إلا سكن باذن له ؛ وإن شم فجربوا ول نشكوا» و 
وقال الصادق عليه الا ومن نالته علة فليقر | في جيبه 
اهمد سبع مرات ( و ينبغي أن ينفض أباسه بعد قراءة اللهمد 

)١8(‏ الوسائل » باب : ٠١‏ من ابواب الاحتضار » حديث : ١١ ٠١‏ » وقد نقله في المآن 
بالمعى . 

(*؟) مستدرك الوسائل » باب النوادر ‏ وم من ابواب الاحتضار » حديث : 7١‏ . 


(*؟) الوسائل » باب : /ا”" من ابواب تراءة القرآن » حدبث : ١‏ . 
(*4) الوسائل ه باب : ا" من أيواب قراءة القرآن ».حديث ؛ ١‏ . 


ل ( مستمسك العروة الوثق ) 1-5 


0 


عايه 0 6 . ( السابع ) : أن لايأ كل عنده مأ دصر ه و دشتهيه. 

( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه ؛أو دضيق خلقه . 
) التاسع ( أن يلتمس منه الدعاء » فانه ثمن ستجاب دعاؤه 
فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : 
الخاج ٠‏ والغازي »؛ والمريض ؛» )١١(‏ . 


نما هو وظيفة الغير 6 وهي أمور : 
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه او جلس كان 
وجهه إلى القبلة )١(‏ . ووجوبه لا نحلو عن قوة () . 


فصل ثيما يتملى, بالحتقم 


( احاعا » كم عن الخلاف » والتذكرة » وظاهر كشف اللثام . 





0) يما هو المشهور كما تي ااروضة » والكفاية » وعن المدارك - 
ولسب إلى الأشهر » وإلى الأكثر أيضاً . وبدل عليه «وثق معاوية ينعار : 
و سألت أبا عبدالله (ع ) عن الميت . فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة)(*") 
يي سيت 

: 0م من أدواب قراءة القرآن » حديث : 7 » ولكنه خال عن قوله‎ ٠ الوسائل » باب‎ )١8( 
٠ ويذبغى ووه )دم اعفر عليه في مظانه من الوسائل والمستدرك‎ ( 

٠ من ابواب الاحتضار » حديث : ؟‎ ١١ : الوسائل » باب‎ )7١8( 

(«م) الوسائل » باب : هم من ابواب الاحتضار » حديث : ؛ ٠‏ 





والمناقشة في سنده بعدم الصحة . وفي دلالته باحمال كون السؤال عن 
كيفية الاستقيال به » أو 0 حم المت بعد موته » لظهور المشتق في التلبس . 
مندفعة بأن الموثئق حجة . وبأن الظاهر من السؤال : السؤال عن حم 
الميت نفسه , لاكيفية توجبيهه . وبأن المشتق وإن كان ظاهراً في المتلبس 
لكن يأنى حمله على ذلك الجواب , اعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام 
المبنث 7 الموت »© وإذا قال الصادق (ع) قُ الصحيح عن ذرمح : وذاذا 
مات الميت فخذ ي جهازه وعّله » )١*(‏ . فاطصلاق الأمر بالاستّةيال 
يقتضي إرادة الحنضر من المت . لكن الانصاف أن الاءهاد في القول 
بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يلو من إشكال » لقرب حمله على 
إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام في الأرض » كما بشهد به مصحح 
سلمان بن غالد : و سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات 
لأحد 5 ميت فسجوه نجاه القبلة » وكذلك إذا غسل » يحفر له موضسع 
المغتسل مجاه القبلة » فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة »)(؟) 
فان ظهور الأمر بالتسجية يجاه القبلة فها بعد الموت لا ينبغي أن ينكر . 
(وحمله) على إرادة « إذا أراد أن عوت ؛ بقرينة قوله ( ع ) في ذيله : 
ه وكذلك إذا غسل ») » لآن المراد منه « إذا أريد أن يغسل »؛ بقريئة 
قوله ( ع ) : «١‏ يحفر له . . . » ( بعيد) . لآن القرينة المذكورة تقتضي 
حمل أداة الشرط على التوقيت مضا من دون أن تكون مراداً منها الاشتراط 
وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقريئة السياق يقتضي إرادة الأمر 
بالاستقبال حين الموت ٠»‏ فلا يشمل <ال الاحتضار قبل الموت ٠‏ ولا سما 
ملاحظة الأمر بالتسجية التي هي النغطية ؛ إذ هي من أحكام الميت لا الحتضر 


61 الوسائل » باب : ه” من أبواب الاحتضار » حديث : ١‏ . 
(*؟) الوسائل » باب © ه” من ابواب الاحتضار » حديث : 7 . 


علد لكر ات ( مستمسك العروة اأوثقى ( اج 5 


وحمل التسجية على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر . 

ودعوى : أن التصرف ي الأداة محملها على التوقيت ليس بأولى 
من التصرف في الشرط بحمله على إرادة أن يغسل ٠‏ فيكون معنى « إذا 
غسل » : إذا أشرف على التغسيل » فيكون مقتضى السياق حمل : « إذا 
مات » على معنى : إذا أشر ف على الموت ٠‏ فيتم الاستدلال باأرواية على 
الوجوب <ال الاحتضار . 

يدفعها : أن الظاهر من أداة الشرط ‏ حين لا بمككن حماها على 
الاشئراط ‏ إرادة التوقيت » ما يظهر من ملاحظة النظائر » مثل : ١‏ إذا 
صليت فأقبل على صلاتك » » و «١‏ إذا صمت فليصم سمعك وبصرك » » 
ونحوهها ؛ فيكون التصرف فيها لاني الشرط . مع أله او سلم عدم الظهور 
فها ذكرنا فلا أقل من الاحمال الموجب لاسقوط عن الحجية : مضافاً إلى 
ما أشار اليه شبخنا الأعظم ( ره ) من أن قوله عليه السلام : « إذا مات 
لأحدم ميت » يحب حمل ١‏ الميت » فيه على المشرف على الموت »ء لامتناع 
تعلق الموت بالميت » لظير : « من قتل قتيلا » . وحينئذ يمتنعم أن يبحمل 
و إذا مات ) على معنى : إذا أشرف على الموت . إذ لو مل على ذلك 
احتبج إلى تصرف آخر » لاهتناع تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على 
الموت » ا'ظير الاشكال في : « من قتل قتيلا » . وازوم مثل ذلك يعيد 
في الكلام » فلا مجال للعمل بقرينة السياق . لكن يشكل ما ذكره بأن 
ااتصرف في : «١‏ من قتل قتيلا » » وفي قوله : ١‏ إذا مات الميت » ليس 
حمل القتيل أو الميت على المشرف على القئل أو الموت » بل بحم ل الوصيف 
على كونه مرآة إلى الذات نفسها مجرادة عن الوصف . وحينشل لا مانع 
من حمل : ١‏ إذا مات » على ممنى : إذا أشرف . 


جك ( نبجب ان يوجه المحتضر نفسه الى القبلة ) -4ا - 


وكيف كان مما ذكرنا يظهر ضهف الاستدلال على وجوب الاستقبال 
المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جاعة من القائلين بالوجوب 
وأضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب عرسل الفقيه عنالصادق (ع): 
« أنه سثل عن توجيه اميت . ذقال : استقبل دياطن قدميه القبلة . قال : 
وقال : أمير المؤمنين (ع ) : دخخل رصول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق , وقد وأجه إلى غم القبلة 
فقّال صلى الله عليه وآله وسل : وجهوه إلى القبلة فانم اذا ملم ذلك 
أقبات عليه الملائكة ٠‏ وأقبل الله عز وجل ابه بوجهه فلم بزل كذلك 
حتى يقبض ؛ )1١(‏ : وعن العلل وثواب الأعمال روايته مسنداً (38) . 
إذ فيه مضافاً إلى ماني البر من الضعف بالاسناد والارسال أنه 
- بقرينة التعايل - ظاهر في الاستحباب . وأما صدره فأجنبي عن الوجوب 
ولأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين - منهم السيد المرتضى » والشبخ 
في لحلاف والنهاية » والمحةّق في المعتير » وكثير هن المتأخرين - الاستحياب 
وعن الخلاف : الاجماع عليه . وتردد فيه آخرون . والاحتياط لايابغي ركه. 

)١(‏ كما في طهارة ش.خنا الأعظم حاكياً النصرع به عن بعض » ممللا 
له : د بأن الظاهر »ن الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لاعن 
مباشر » . وما في بهض الأخبار من توجيه اللحطاب إلى غيره , إما هو 
اظهور مزه غالباً عن ذلك . وفي طهارة شيذنا : ١‏ اله لا يبهد تقدامه 
في التكليف على غيره » » وقريب منه ٠١‏ في الجواهر . وهو غير بعيد » 





, الوسائل باب : ه" من أبواب الاحتضار حديث : هه‎ )١*( 
, (؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الاحتضار » ملحق الحديث السادس‎ 


بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ٠ )١(‏ وإلا فبتوجيهه جالساً . 
أو مضطجعاً على الأمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس . 
ولا فرق بين الرجل والأمرأة (؟) ؛ والصغير والكبير » بشرط 
أن يكون ها 2( 1 وجب أن يكون ذلك باذن وليه مع 
الامكان (؛) » 








وإن كان هو لاف مقتضى الجمود على ما نحت عبارة النصوص . 

)١(‏ لاوجه له ظاهر غير قاعدة الميسور اي لا علو من إشكال ع 
وكذا حال ما بعده : 

. للاطلاق » فان الظاهر أن المت أعم من الذكر والأنتى‎ )١( 

(”) بلا إشكال على الظاهر . وقد صرح بذلك غبر واحد مرسلين 
له إرسال المسلات . وهذا هو العمدة » وإلا فاطلاق بغض الخصوص 
شامل اغيره . أما احالف : فقد يقال كما في الروض - بعدم وجوب 
توجيهه , اقاعدة الالزام . لكن في حاشية الجال : « الظاهر أن امناط 
ري الحاضر لا الميت » . وهو كا ترى » فان ذلك هن حقوق الميت . 
ولا سيا وأن لازمه عدم وجوب توجبه الموافق إذا كان الحاضر الفا . 
نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ٠‏ وتميئة 
له لارحمة - كما يشير الى ذلك المرسل المتقدم ‏ وههما غير صالحين لذلك , 

(5) ا سيأتي من أن أولى الناس بالمبت أولاهم بميرائه » بناء على 
عمومها لالمقام » م) يقتضيه عموم بعض معاقد الأجماع » حيث جعسل 
موضوعها : جميع أحكام الممت . اللهم إلا أن تنص بالأحكام بعد الموت 
فلا تشمل ما نحن فيه . أو لعموم قوله تعالى : ( وأواوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض » )٠١(‏ : إلا أن يدعى اختصاصه ما برجع فيه الى معين » 





. الانفال : 6لا‎ )١8( 


ج 1 ( اشتراط توجيه المرث الى القبلة باذن الولي ) 1ت 





وإلا فالأحوط الاستئذان من الحآكم الشرعي ٠ )١(‏ والأحوط 
مراعاة الاستقيال بالكيفية المذكورة بي جميع اذالات إلى مابعد 
الفراغ من الغسل (') ٠‏ 





وهو في المقام غير ثابت . أو يقال بأن التوجيه الى القبلة نصرف في الميت 

لادابل على جوازه بغير إذن الولي » والاطلاقات لا تصلح لاثبات الجواز 
لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه ٠‏ إلا أن يدعى أن لازم ذلك 
عدم جواز توجيهه بغير اذن امحتضر نفسه ©» مع الامكان ؛ ومع عدمسه 
فباذن وليه إما الحام الشرعي أو الولي الخاص . 

)١(‏ لأنه ولي من لا ولي له » ولازمه تعين استئذانه » كما في غيره 
من الأحكام ‏ كما سيأني - بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول 
المؤمنين أو تعذر الاستئذان من الام . 

(؟) قال شيخنا الأعظم : « وعلى القول بااوجوب ذفي وجوب إبقائه 
كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان » أو مطلقاً » أو مالم ينقل عن محله » أو 
سقوطه بالموت » وجوه . ظاهر المرسلة » بل صريحها : الأخير . قيل : 
وكذا ظاهر الهسنة بناء على أن المراد بالميت : المشرف على الموت. وفيه 
تأمل » . وفي الذكرى اخار السقوط بالموت » ذاسباً له إلى ظاهر الأخبار 
قال في الجواهر : « ونعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلئاه سابقاً من 
المشرف على الموت » » وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفا » 
فيخرج عن حك,ه . لكن عن المصابيح : أن ظاهر مصحح سلبان المتقدم 
وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل . وفيه : أنه غير ظاهر المأخذ » لأن 
ذكر الغسل فيه في «قابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال 
الموت بلا امتداد » وإلا كان المناسب أن يقول (ع) : « إلى أن يغسل ». 


0 - ( مستمسك الهروة الوثنى ) اج 


وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه الى 
حال الدفن )١(‏ يجعل رأسه الى المغرب ورجله الى المشرق + 
( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين » والاقرار بالآأئمة 
الائني عشر (ع) )١‏ ,2 


فو [ه (ع ) : « وكذلك إذا غسل » يدل على الانتغاء قُ غبر هانين 
المالين . ولأجله لا مجال ريان الاستصحاب . على أنه لا مجال له على 
تقدير رفع الجنازة » لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد 
الوضع . لعم را يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيال : كان قبل 
الرفع بحيث او وضع وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع , لكن الاشكوال 
قِ الاستصحاب التغليقي مشهور , وقد أشرنا اليه فم مضى من المباخث : 

والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت» 
فبسقط بأول آن منه . وكذلك ظاهر المرسلة » بل صريحها » وظاهر 
الموثق . وأما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن "يرفع . وما ذكرنا 
تعرف وجه الاحمالات الثلاثة الأخم ة المذكورة في كلام شيخنا الأعظ(ر ( 
وأما الاحمّال الأول فكأن وجهه الالصراف . كما تهرف أيضاً أن الأقوى 
منها الأخير »؛ الذي اخدتاره ي الذكرى »© وتبعه عليه غسيره » وأما حال 
الغسل فظاهر مص مجح سامان وجوبه من غير معارض . 

١ )١(‏ في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (ع) من 
قوله ( ع) : « فاذا طهر وضع ”م يوضم في قبره » («1) . 

0) إجاعاً » ففي صم الحابي عن ألي عبدالله ( ع ) : ١‏ إذا 
حضرت الميت قبل أن بموت فلقنه شهادة أن لا ["له إلا الله وحده 


الل اا 00 
)١8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب غسل الميت » حديث : ؟ . 


وسار الاعتقادات الحقلة 00 4 على وجه يفهم 0 ٠‏ بل 
١‏ الثالث ) تلقينه كلمات الفرج 6 ٠‏ وأيضاً هذا الدعاء 
« اللهم اعفر لي الكثير من معاصيكُ ( 


لاشريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » )١8١(‏ ؛ وي مص محح زرارة 
عن أي جعفر (ع) : « لو أدركت عكرمة عند الموت انفءته . فقيل 
لأني عبدالله (ع ) : بماذا كان ينفعه ؟ قال ( ع ) : يلقنه ما أأتم عليه 2١‏ 
ومحوهما غيرهها . والأمر بها في حملة هن اأنصوص محمول على الاستحباب 
بقرينة الأجماع » وبعض التعايلات . 

. لدخوله في مصحح زرارة‎ )١( 

() لأله المستفاد من النصوص . بل ظاهرها - أيضاً - اعتيسار 
متابعة المريض باسانه , كم يقتضيه لفظ التلقين أيضاً . 

(9) إجاعاً » ففي مصحح زرارة : ١‏ إذا أدركت الرجل عند النزع 
فلقنه كلات الفررج : لا ]له إلا الله الحلم الكريم لا]”له إلا الله الع 
العظيم ؛ سبحان الله رب السماوات السبع » ورب الأرضين السبع ؛ وما 
فيهن ؛ وما بينهن » ورب العرش العظم » والحمد لله رت العالمين 6(*”) 
وني مصحح الخلبي : أن النني (ص) لقنها لرجل من بني هاشم » فلا 
قالخا الرجل قال الني (ص) : ١‏ الحمد لله الذي استنقذه من النار » (*5) 
لكن فيه تقديم : « العلٍ العظم » على : « الهلم الكريم » . والأولى الأخيذ 

. ١ : الوسائل باب : 55 من أبواب الاحتضار » حديث‎ )١*( 
. ١ : (8؟) الوسائل باب : لام من أبواب الاحتضار » حديث‎ 


(«") الوسائل باب : 88 من أبواب الاحتضار » حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل » باب : م" من ابواب الاحةتضار » حديث : 7 . 


- 858 سا ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 


واقبل مني اليسير من طاعتك ؛ (1) . وأيضاً : يا من يقبل اليسير 

ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عنى الكثير » إنك أنت 

العفوالغفور » )١(‏ . وأيضاً : : د الهم ارحمني فانك رحيم » (") . 
( الرابع ) نقله إلى مصلاه اذا عسر عليه التزع (4) 


بالأول » لاعتضاده برواية عبدالله بن مبهون (*1) » وروابة أبي إصير 
الواردة في القنوت )5١(‏ » وإن كان مقتضى الجمع التخيير . وعن المفيد (ره) 
وغيره : زيادة : ١‏ وسلام على المرسلين » قبل التحميد » وليس له دليل 
ظاهر غير ما يحكى عن بعض نسخ مرسل الصدوق (*) » وني الرضوي(*4) 
3- أن في المرسل : زيادة : ٠‏ وما تهن » بعد قوله : « وما بينهن ؛ »© 
وفي رواية أي بصير « لا إله إلا الله رب السماوات »© بدل : « سبحان 
الله رب السعاوات 5 

. )0( كما في رواية سالم بن ألي سامة‎ )١( 

(0) يم في مرسلة الصدوق (5) . 

(”) فعن دعوات الراوندي : « أن زين العابدين ( ع ) لم يزل 
بردد ذلك حتى توي صلوات الله عليه » (7) . 

() كما عن جاءة » ففي صحيح ابن سئان عن أي عبدالله ( ع ) : 





. " : الوسائل باب : 78 من ابواب الاحتضار » حديث‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب القنوت » حديث : 4 . 

(8") الفقيه » داب غسل الميت » حديث : ١‏ . 

:)2 مستدرك الوسائل » داب : 58 من ادواب الاحتضار » حديث : ” . 
(ءه) الوسائل باب : 9" من أيواب الاح-تضار حديث : ١‏ . 

(*5) الوسائل » باب : و" من ابواب الاحتضار » حديث "١‏ . 

64 مستدرك الوسائل » باب : 74 من ابواب الاحتضار » حديث : " . 


جح ١‏ مستحبات الا<دتضار ( 88 لس 


و ع و اال 57 
) الخامس ( قراءة سورة ( ياسين ) و (الصافات) لتعجيل 
راحته )١(‏ وكذا آية الكرسي (*) 


إذا عسر على المبت موته ونزعه قراب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه )1١(»‏ 
ونحوه غيره 1 وي ضح زرارة 2١‏ إذا اشكسنك عليه المزع فضعه في 
مصلاه الذي يصلى فيه » أو عليه )(؟) واحتمل كون الترديد منالراوي 
لأن افظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى : فتأمل : 

. لحرمة أذاه » فلا يعارضها الاستحياب‎ )١( 

(0) لرواية الجعفري : « رأيت أيا الحسن (ع) يقول لابنه القاسم: 
قم يابني فاقرأ عند أخيك : ( والصافات صفا ) حتّى تستتمها » فقرأء 
ف/] بلغ : ( أهم أشد خلقاً أمن” خلقنا ) قضى الفتى » فلا سجي وخخرجوا 
أقبل عليه يعقوب بن جعفر فال له : كنا نعهد الميت إذا تزل به الموت 
يمرأ عنده : ( ياسين والقرآن الححكم ) فصرت تأمرنا ب (الصافات صفا) 
فقال :يا بي لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عل الله راحته » (»ه”) 
وستفاد مهأ ؛ وهن غيرها : امستدياب قراءة ) يأسين 1 

(") فعءن دعوات الراوندي : « روي أنه يقرأ عند المريض ولميت 
آبة الكرمي 6 ويقول : الهم أخور جه إلى رضى مك ورضوان 6 اللهم 
اغفر له ذنبه » جل ثناء وجهلك . ثم يقرأ آبة السخرة : : ( إن ر 5- 
الله الذي خلق السماوات ... ) (45) ثم يقرأ ثلاث آيات من آخرالبقرة : 

. ١ : من ابواب الاحتضار » حديث‎ 4٠ : الوسائل باب‎ )١*( 
. 7 : من أبواب الاحتضار » حديث‎ 4.٠ : (8؟) الوسائل باب‎ 


ئءم) الوسائل 4 داب . 4١‏ من ابواب الاحتضار )؛ حديث ١ ٠‏ ٠ه‏ 
(*؛) الاعراف : 4ه . 


#8 سس ( مستمسك الغروة الوقى ) كج 





إلى ( هم فبها خالدون ) )١(‏ وآية السخرة : وهي ( إن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض ٠ . ٠‏ ) إلى آخخر الآبة , 
وثلاث آنات من آخر سورة البقرة : ( لله ماي السماوات 
والآارض ٠ ٠‏ إلى آخر السورة ويقرأ سورة الأحزاب » بل 
مطلق قراءة المران (؟) ٠‏ 


فهمل ئ المستنى ا بعر اموت 
وهي أمور : (الآول ) : تغميض عينه (5) ؛ 


( لله مافي السماوات والأرض ) ثم يقرأ سورة الأحزاب » )٠0١(‏ فتأمل . 
)١(‏ قد عرفت في آدات التخلي : أن آخخر أآرة الكرسي ( وهو 
العلي العظم ) . 
١‏ م عن ا معتسير 6 والذ كرى 6 وي األرضوي 8 فإذا حضر 
أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن » وذكر الله » والصلاة على 
رسول الله ( ص ) ؛ )5١(‏ + 


فصل فى الستعيات بمم الموت 


5( بلا غلاف 4 1 عن المنتهى 6 أرواية أي كهمش . «<حضرت 

موت إسماعيل وأبو عبدالله (ع ) جالس عنده » فلا حضره الموت شد 
)١*(‏ مستدرك الوسائل » باب النوادر ‏ و" من ابواب الاحتضار » حديث : 9" . 
(8؟) الباب الثاني من ابواب نجهيز الميت . 


ففدة 


وتطبيق فمه )١(‏ ( الثاني ) : شد فكيه )١(‏ (الثالث ) : مد يديه 
إلى جنبيه (*) ( الرابع ) : مد رجليه ( اللحامس ) : تغطيته 
بثوب (؛) ( السادس ): الاسراج في المكان الذي مات فيه (ه) 
لحبيه ؛ وغمضه , وغطى عليه الملحفة » )١8(‏ » ولا في الارشاد للمفيد 
من قول الهسن (ع) لآخيه المسين (ع ) : ٠‏ فاذا قضيت نحي فغمضني 
وغسلبي ) )9١(‏ : 

)١(‏ يما ذكره حماعة» وكأنه 1ا يستفاد من الأمر بشد بيه في رواية 
أني كهمش . 

(0) كما في الرواية المتقدمة : 

(5) كا ذكره الأسماب د وعن المهتبر : « لم أعلم أن في ذلك تقلا 
عن أهل البيت ( ع) » ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل ٠»‏ وأمهل للدرج 
قِ الكفن » : ومنه يظهر <ال مد رجليه + 

(5) بلا خلاف ؛ كم عن النتهى » وجامع المقاصد . ويستفاد من 
رواية أي كهمش ؛ ومصحح سلهان بن خااد المتقدم في الاستقبال » ومن 
خير الجعفري السابق فتأمل . 

(5) ذكره الشيخان , والأصماب » كما عن جامع المقاصد » وان 
اختلفت عباراتهم الحكية في مفتاح الكرامة في بعض الخصوصيات . واستدل 
له ير عان بن عيسبى عن عدة من أصتابنا قالوا : ١‏ لما قبض أبو جعفر 
عليه السلام أمر أبو عبدالله ( ع ) بالسراج في االبيت الذي كان يسكنه حتى 
قبض أبو عبدالله ( ع ) » ثم أمرأبو الحسن ( ع ) بمثل ذلك في بيت 


(18) الوسائل باب : 44 من ابواب الاحتضار حديث : ”# . 
(١؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب الدفن » حديث : ٠١‏ . 


58 - ( مستمسلك الغروة الوثق ) اج 


إن مات ني الليبل ( السابع ) : إعلام المؤمئين )١(‏ ليحضروا 
جنازته ( الثامن ) : التعجيل بي دفنه )١(‏ » فلا ينتظرون الليل 
إن مات قُ الذهار »ولا النهار إن مات قُ الليل 3 إلا إذا شك 
في موته فينتظر حتى اليقين (") » وإن كانت حاملا مع حياة 

أني عبد الله (ع ) حتى أخرج به إلى العراق » ثم لا أدري ماكان » )٠١(‏ 
ودلالته قاصرة كما اعبرف به جماعة ٠١‏ فلم ببق إلا الاعمّاد على الفتوى » 
ولا بأس به بناء” على قاعدة التسامح » وجريانها في المقام » وكلاها 
ولا سما الأول - محل إشكال . 

)١(‏ للنصوص ؛ كما في المستند » منها : صحيح ابن سنان : «( يذبغي 
لأولياء الميت ممم أن يؤذنوا إظوان اميت مموته ) (*1) . وي الصحديح 
عن ذريح : دعن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال (ع): عم ) (*”م) 
وثي مرسل القاسم بن محمد : «١‏ إن الجنازة يؤذن بها الناس ؛ (*4) . 

(0) بلا خلاف » م عن جاعة » بل إجاعاً » ما عن آخرين » في 
خير جابر عن أني جعفر (ع ) : « قال : قال رسول الله (ص) : يامعشر 
الناس لا ألفين رجلا منمم مات : له ميت ليلا فانتظر به الصبح »2 ولا 
رجلا مات له ميث نهاراً فانتظر به اللبل » لا تنتظروا وتام طاوعالشمس 
ولا غروبها » يلوا بهم إلى مضاجعهم » (50) » وفي مرسل الفقيه : 
و ؟رامة الميت تعجيله » (*") . 

(0) ففي موثق عمار : ١‏ الغريق يحبس حتى يتغير » ويعلم اله قد 

. ١ : الوسائل » باب : ه4 منابواب الاحتضار » حديث‎ )١*( 

(78) الوسائل » باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة » حديث : ٠ ١‏ 
)م الوسائل » باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة » حديث ؛ ” ٠‏ 
(*4) الوسائل » باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة » حديث : 4 . 


)8( الوسائل : باب : 4 من ابواب الاحتضار » حديث : .١‏ 
61 الوسادئل 03 ياب ٠:‏ 47 من ابواب الاحتضار » حديث : لا ٠‏ 





ظ ولدها 7 فالى أن شق حدنهأ لا سيره )3( لاخراجه 0 ّم خباطته ٍِ 


فصل فى الماروهات 
وهي أمؤرق : ( الأول ) : أن عمس في حال التزع » فانه 
دوجما أذاه (). 


مات ء ثم يفسل ويكفن » )١(‏ » وني رواية اسماعيل بن عبد الذااق : 
د قال أبو عبدالله عليه السلام : حمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق» 
والمصعوق ؛ والميطون »؛ والمهدوم ؛ والماخخن »© )5١(‏ » وفي رواية اسحاق: 
« عن الغريق أيفسل ؟ قال (ع) : لعم » ويستيراً . قلت : وكيف 
يستيرأ ؟ قال (ع) : سرك ثلائة أيام قبل أن يدفن ؛ وكذلإِك - أدضاً - 
صاحب الصاعقّة » فإنه رعاظنواأنه مات ول عمت(0*") ؛ وعوها غيرها . ومن 
الأخير يعم جموم الحم لكل مشتبه © ولا يبعد أن يكون ذكر الثلائة أيام 
لآنها توجب العم بال موت غالباً , كما يشهد به مضافاً إلى دعوى جماءة 
الاجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن - الاقتصار على اليومين في ذيل 
الموثق المنقدم : ه وسثئل عن المصعوق فقال ( ع ) : إذا صعق حبس 
يومين ١‏ ثم يغسل ويكفن » » بل هو مقتضى جكومة التعليل في رواية 
إسحماق على ذكر العدد . فلاحظ . 

. سما سيأني إن شاء الله في أواخر فصل الدفن‎ )١( 


فصل ف الما وهات 
0) لموثئق زرارة : ٠‏ ثقل ابن لجعفر (ع ) وأبو جعفر (ع ) جالس 


(*1) الوسائل » باب م من ابواب الاحتضار » حديث ؛ 4 . 
(8؟) الوسائل » باب : 48 من ابوابالاحتضار » حدبث 7١‏ , 
(*؟) الوسائل » باب : 48 من أبواب الاحتضار » حديث  :‏ . 


وهس مووي ووه سوهعووموهوومرهوسورووررره يورم دو نيوو ميوت وووو وم ديدم وه وو وز ه ممه وهموسوهوي د رج ده ندرا مومه ورم مو نوري ةنو ومو مي ومجترة ممه هومن و دو دمو ووه وود جوه رو ورور و وو كو وه جنوه ده ووسه هس ممه مم مده م مهمه و مدم م مده امنيا للد اه نمم قت 


( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد ٠ )١(‏ أو غيره 0) ( الثالث ) : 
إيقاؤه وده (") » فأن الشيطان يعيثٌ 5 جوفه ) الرابع ) 
<حصور الجنب والدائقض «؛) عنده حالة اللاحتضار ( اللحاممس ): 


قي ناحية » فكان إذا دى منه إنساتن قال : لا مسهء فانه إنما يزداد ضعفا: 
وأضعف ما يكون في هذه الحال » ومن مسه على هذه الوال أعان عليه )١8(»‏ 
ومقتضاه حرمة المس » ولا سما إذا كان يوجب أذاه ؛ كما في المان . 

() إحاعا عن الخلاف : وجامع المقاصد . وليس عليه نص ظاهر 
بل الوجه فيه فتوئ الاعة »وما عن التهذيب اله قال : ( ممععناه مذاكرة 
من الشيوخ » » بناء على قاعدة التسامح , وإن كان امحكي عن الفاخر انه 
أمر يجعل الحديد على بطنه » وعن ابن الجنيد انه يوضع شيء عليها ..هذا 
او أريد ذلك بعد الموت » كا لعله الظاهر من فحاوى كلات الأصعاب » 
كما في الجواهر ٠‏ أما لو أريد حال الاحتضار فيمكن استفادته من النهي 
عن مسه . فتأمل 1 

(0) كما عن المنتهى © والتذكرة » والمسالك . 

(6) لروادة أني خلجة عن أني عبد الله (ع) : « ئيس من ميث 
عوت ويترك جد إلا لعب الشيطان في جوفه » (١5؟)‏ ؛ وفي مرسل 
الفقيه : ١‏ لا تدعن ميتاك وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه » (8*"). 

(4) وعن اللمعتير نسبته إلى أهل العلم » وفي رواية يونس : «لاتحضر 
الحائض الميت » ولا الجنب عد ااتلقين » (*5) » وفي مرفوع العلل : 


60 الوسائل ؛ باب : 44 من ابواب الاحتضار ؛ حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل » باب : 45 من ابواب الاحتضار » حديث ١١‏ . 
لفغ الوسائل » باب : *4 من ابواب الاحتضار » حديث : 9 . 
(»4) الوسائل » باب : "4 من ابواب الاحتضار » حديث : "7 . 


ج 4 ( استحباب الرغبة في لقاء الله عند ظهور اماراته )2 - اب" 


أن محضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن 
خوفاً من صراخهن عنده ٠‏ 


فصل 


لا تحرم كراهة الموت ٠ )١(‏ نعم يستحب عند ظهور 
اماراته أن يحب لقناء الله تعالى (9) ٠‏ ويكره تمي الموت ولو 
و لايحضر الحائض والجنب عند التلقين لأآن الملائكة تتأذى بها » )1٠١(‏ »2 
وحوه رواية ابن ألي حمزة في الجائض )5١(‏ . وعن المقنع انه لايجوز . 
ولكن لابساعده التعليل » ولا التسالم . ولحل مراده الكراهة . 
)١(‏ ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار . 


فصل 


(؟) فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأثمة (ع) بعدة طرق: 
١‏ ما ترددت 5 شي ء أنا فاعله كترددي 5 وفاة المؤمن 6 بكره الموت 
وأكره مساءنه » (»*") . 
0( آنه يدخسل نحت حب ما أحب الله تعالى له الذي ردل على 
ردحانه كثر من النصوص إفية6 1 
(*1) الوسائل باب : 4# من ابواب الاحتضار حديث : ”# . 
(8؟) الوسائل باب : 4# من ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 
(8) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : 6/ من ابواب الدفن . 


كان 2 شدة وباية 00 ٠‏ بل بنبغي أن يقول : ٠‏ اللهم أحيني 
ما كانت اللياة خيراً لي وتوفي إذا كانت الوفاة 0 لي 0 
ويكره طول الأمل ).2 وأن نحسب الموت بعيداً عنه . وستحب 
ذكر الموت كثيراً (") ٠‏ ويجوز الفرار من الوياء والطاعون (؛) 
وما في بعض الأخبار من : أن الفرار من الطاعون كالفرار 


)١(‏ للنهي عنه ثي النبوي )1١(‏ » وعن العلامة في المنتهى عن الني (ص) 
( لاتمى أحاد م الموت لضر ازل به » وليل : الهم أحبني ماكانت 
الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » (*1) . 

(0) لما ورد من النهي عنه (»”) » وني رواية السكوني عن الصادق 
عليه السلام : « قال أمير المؤمنين (ع ) : ما أطال عبد الأمل إلا أساء 
العمل » (*5) » وكوها غيرها . 

(0) ففي صصبح الهذاء عن ألي جعفر (ع) : ١‏ أكبر ذكر الموت 
فاله لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا » (50) 2 ونحوه غيره 
مما هو كثير . 

(5) ففي مصحح الهاي عن أبي عبدالله (ع) : «١‏ عن الوباءيكون 
ف زادية المصر فيتحول الرجل الى فاحية أخرى » أو يدون في مصر 
فيخرج منه إلى غيره . قال (ع) : لابأس » إمما تهى رسول الله (صن ) 
عن ذلك المككان ربيئة كانت بحيال العدو » فوقع فيهم الوباء فهربوا منهء 

فهَال رسول الله ( ص ) : الفار منه كالفار من الزحف »2 كراهية أن 


)012 الوسائل باب : ا من ابواب الاحتضار حديث ١:‏ . 
يف6 الوسائل باب: ؟”" من ابواب الاحتضار حديث : ؟'. 
(*") الوسائل باب : 74 من ابواب الاحتضار . 

:)0 الوسائل باب : 74 من ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 
ئء»ه( الوسائل باب : "؟ من ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 





اج سي بلالا بن 


من الهاد غختص كن .٠‏ كان 2 تغر من النشور لحفظه ٠‏ نعم لو 
كان 2 المسيحد ووفع قع الطاعون في أهله يكره اله رار مئه ٠ )١(‏ 


فصل 
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت - من التغسيل » 
والتكفين » والصلاة » والدفن ‏ من الواجبات الكفائية (؟) 
فهي واجبة على جميع المكلفين » وتسقط بفعل البعض ٠؛‏ فلو 
0 كوا أجمع أئموا أجمع ٠‏ واو كان ثما يقبل صدوره عن جماعة 








حلوا مراكزهم ) )١*(‏ » ووه مصحح أيان الجر قُْ الطاعون (*؟) , 
)١(‏ للمرسل المروي عن مالي الاخبار : ١‏ روي أله اذا وقع طاعون 
قُ أهل مسجد فليس هم أن يفروا منه إلى غيره ) )١(‏ © وصحيح ابن 
جهفر (ع) : ١‏ عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح لارجل أن يهرب 
منه ؟ قال (ع) : يهرب منه مالم يقشع يي مسجده الذي يصلي فيه فاذا 
وقع في أهل مسجده الذي يصلىي فيه فلا يصلح له الهرب منه ) (*5) . 


(0) بلا خلاف , كم عن المبسوط والغنية . ولا نراع فيسه إان 
)١*(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاحتضار حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب الاحتضار حديث : 


رن الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الاحتضار حديث : ؛ . 
61 الوسائل باب : “٠‏ من أبواب الاحتضار حديث ٠‏ 


- 


كالصلاة ‏ إذا قام به جماعة 2 زمان واحد اتنصف فعل 
كل منهم بالوجوب ٠‏ نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه 


المسلمين ©» كم عن جمع اليرهان وإحماءاً » كما عن الذكرى » وقال لي 
المعتير : « غسل الميت » وتكفينه ؛ والصلاة عليه » ودفنه فرض على 
الكفاية : وهو مذهب العلاء كافة ») » ومحوه عن التذكرة » ونهاية 
الأحكام . وني المنتهى في التغسيل : « وهو فرض على الكفاية » إذاقام 
به بعض سقط عن الباقين » بلا خلاف فيه بين أهل العلم » »2 وفي 
مبحث الصلاة زاد قوله : ١‏ وإن م يكم ره أحد امستحق بأسرهم العمّاب » 
بلا خلاف بين العلاء » . ويقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى 
شخص بعينه » مثل ماورد : « غسل الميت واجب 6 )٠١(‏ 2 ( وص.-ل 
على من مات من أهل القبلة » (*؟) » « ويجلوا بموتاكم » (6") 2 ولوه. 
نعم استشكل فيه في الحدائق » لعدم الدليل عليه » ولا حديث يرجع فيه 
اليه » بل قال : ٠‏ إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب يجميع 
هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضاً إمما هو إلى 
اأولي » اخبار الغسل » وأخبار الصلاة » والدفن ؛ والتلقين » ونحوها كما 
ستقف عليه ... ) . 
أقول : المناقشة في الوجوب الكفائي ( تارة) : من جهة عدم الدليل 
علية . ( وأخخرى ) : من جهة معارضة الدليل عايه - لو ثيت ‏ بما دل 
على أواوية الولي » نو قوله (ع) : « يفسل الميت أولى الناس به » (*5) 
0 0 اد ل 0 1 قد نقله المولف ‏ دام ظله - 


بالق : 
)»0 الوسائل باب : 75 من ابواب غسل الميت حديث : ١‏ ود؟. 


جك ) عدم منافاة وجو الاذن لاوجوب الكفائي ( ©" سه 


ولا ينائي وجوبه وجوبها على الكل ؛ لأن الاستتذان منه شرط 
صحة الفعل لا شرط وجوبه ٠‏ وإذا امتنع الولي من المباشرة 
٠‏ ويصلي على الجنازة أولى الناس بهاء أو يأمر من يحب © 2)١*(‏ فيجب 
الجمع بينهها حمل الأول على الايجاب على الولي . ( وثالثة ) : من جهة 
أن ثبوت الولاية لبعض المكافين مانع عقلا من ثبوت ااوجوب الكفائي » 
لا متنا ع إناطة صيحة الواجب رأي أحد ه كما ذكر الحقق الثاني في جامم 
المقاصد قال (ره) : -. في شرح قول الهلامة : « وإلا قدم من يختاره )- 
« ولا فى أن إذن الولي إتما تعتسير في الهاءة » لا تي أصل الصلاة ع 
اوجوب ذلك على الكفاية » فكيف يناط برأي أحد من المكلفين ؟ فلو 
صلوا فرادى بغير إذن أجزأ » . لكن الجميع محل المئع . 

أما الأول : فلشبوت إطلاق حملة من أداة الأحكام أو عمومها » كما 
اعرف به غير واحد » ويظهر ذلك للمتتبع في نصوصض أبوابها » وتقدمت 
الاشارة الى بءعضها » وإن كانت الناقشة في دلالتها قريبة » فان ماورد 
من : أن غسل الميت واجب »© ليس واردأ في مقام البيان من هذه الدهة 
وكذلك ١:‏ صل على من مات من أهل القباة 6 » فاته وارد للتعمم في المفسّل 
باافتح - بقرينة قوله في ذيله : « وحسابه على الله ٠‏ . وكذلك غيرههما 
فان المناقشة في دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائي قريبة . فتأمل . 

وأما الثاني : فلمنع المنافاة عرفاً بين الدايلين » حيث أن الظاهر من 
أدلة الولاية - ولا سها عملاحظة ورودها مورد الارفاق - ثيوت حق 
للولي » بل هو صريح خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه 
عليهم السلام : ١‏ قال : قال أمير المومنين (ع ) : إذا حضر سلطان من 


60 الوسائل باب : 7# من ابواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ و72 . 


2 ( مستمسك العروة الرقى ) ع4 


سلطان ١‏ الله :1 فهو أ بالصلاة ءا ها إن قلمه 7 لت : والافهو 
غاصب»(١1)‏ إذاالخصب إما يكون ني اق لافي التكليف . فلا دلالة في 
أدلة الولاية على اخقصاص التكليف بالولي » اتتكون منافية لا دل على عمومه 
لغيره » فيجمع بينها «التمميك 
وأما الثالث : فلأن العمدة فيه ما أشار اليه المحقق الثاني كم تقدم - 
ن أن ولاية الأحكام إذا كانت حقاً من حقوق الولي كان الفءعل بدون 
إذله تصرفاً في حقه » فيحرم » ويبطل . فاذا كانت صسحصة الفعل مشروطة 
باذن الولي الارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار » فلا 
يجوز عقلا التكليف بالفعل » لاعتبار القدرة عقّلا في صحته ؛ ويختص بالولي 
لقدرته على الفعل » ولو فرض الاذن منه لغيره شاركه في التكليف دون 
غيره يمن لم يأذن له . وفيه : أن العجز المذكور وإن كان يوجب سقوط 
التكليف عن العاجز » لكن لقصور فيه ؛ لا في فعله , وإلا ففعله ‏ كفعل 
الولي - مشتمل على المصلحة » وربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم » 
أو غفلة » أو جهل بوت المولى عليه » ولا يصح في مثله أن يقال : 
إن التكليف غير عام وم#تص بالولي » أو من يأذن له الولي » وإلا كان 
اللازم أن يقال : إن التكليف مختص بالولي المتذبه » دون النائم » والغافل 
والجاهل . مضافاً إلى أله يتم أو كانت الاذن شرطً مطلقاً » لكنه ليس 
كذلك ؛ ضرورة وجوب الفعل من غير الولي » وصمته مع عدم الاذن عند 
امتناع الولي منها في آخر الوقتءأو عدم حضوره. فالولي وغيره يشت ركان 
في الوجوب ٠‏ ومحتلفان في وقت الواجب ؛ فيصح من من اولي مطاقاً , ولا 
يصح من غيره إلا في آخر الوقت , وهذا المقدار من الاختلاف لابوجب 


. 4 : الوسائل باب : 7 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 


ج41 في ان الولاية من الحقرق ارلا ) لاا 


كزة اوري قي رن ارقت هين على الولي مع رن 3 قدرة غيره وخية 
في آخر الوقت . نعم او بتي على امتناع الوجوب التعليقي - "م هو مذهب 
جماءة - كان القول باختصاص الوجوب في أول الوقت بالولي في محله . 
لكن في ترتب المرة - أعنى : جواز الاستئجاز بناء على الاخقصاص 
وعدمه بناء على الاشتراك » لعدم جواز أنخذ الأجرة على الواجب واو كان 
كفائياً - إشكال » لأله إذا آجر الولي الغير فد أذن له في الفعل» وصار 
مقدوراً » فيجب منجزاً » ولا يجوز أخذ الأجرة عليه إناء على امتناع 
أخذ الأجرة على الواجب . هذا إذا استأجره على أن يفءل عن لفسه » 
وأما إذا استأجره على أن يفءل نيابة عن الولي » فالظاهر صحة الاجارة على 
القولين » لاختصاص المع عن أخل الأجرة بما إذا كان الفعل يعنوان 
الاصالة » لا بهنوان النيابة . نعم قد يشكل من جهة الاجماع على عدم 
جواز النيابة عن الحي في الواجبات » لكن عمومه للواجبات الكفائية محل 
إشكال أو منع . واعل السيرة الجارية اليوم على أخخذ الأجرة على التغسيل 
مبنية على ذلك . 
كا أن ثمرة الخلاف الأخرى - وهي : أنه على الول بالاختصاص 
لايجب الفعل عقلا إلا بعد العلم » أو الظن بامتناع الولي » أو فقده » إذ 
مع عدمها يكون الشلك في التكليف » والأصل فيه البراءة » وعلى القول 
بالاشثر الك يجب الفعل عقلا إلا مع العم »أو الظن بالامتثال » لكون الشك 
في الفراغ - أيضاً لا ملو من إشكال » إذ الششلك في الوجوب - على 
الاختصاص - إن كان لاشلك في الفعل فهو كااشك فيه على الاشيراك , 
لأصالة عدم الفدل على كل حال . وأصالة حمل اولي على الصحة ليس : 
بنحو بصلح لاثبات فعله كما حقق في محله . فيجب الفعل على غير الولي 


#8" - ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 


والاذن يسقط اعتبار إذنه ٠ )١(‏ نعم لو أمكن للحام الشرعي ' 
إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين 0) ٠‏ وإن لم يمكن 


على كل حال . هذا في آخر الوقت. وأما في أوله فلا بمكن الانيان به بعنوان 
المشروعية » إما للشك يي التكليف » أو لاشك في الاذن المعثيرة في ة الفعل . 
فلا فرق بين القولبن من هذه الجهة . وكذاالحكم ار علم بعدم الفعل وشك 
في الاذن ٠»‏ فاله أيضاً في آخر الوقت مجب على غير الولي المهادرة الى الفعل؛ 
وي أوله لا بحب »© بل لا يشرع ٠‏ إما لعدم التكليف » أو لأصالة عدم 
الاذن الي هي شرط الصحة . نعم يختلف القولان في بعض اللوازم ؛ 
مثل : مااو صلى غير اولي في أول الوقت باءتقاد إذن الولي » فعلى 
الاختصاص لا يزىء ؛ وعلى الاشتراك يجزىء . وسيأني التعرض لبغض 
موارد الاختلاف . 

)١(‏ في الجملة بلا خلاف », ولا إشكال . وتشير اليه أخبار العراة 
الذين وجدوا ميتا قد قذفه البحر )٠١(‏ » وما ورد في تغسيل الذمي المسلم 
والذمية المسلمة إذا لم يوجد مائل , ولا ذو رحم )١8(‏ »2 وما ورد ثي 
تغسيل بعض اميت (*") » وغير ذلك . 

(0) لتخافه عن مةتضى ولايته . وفي الذكرى : ١‏ إن في إجباره 
نظراً ينشأ من الشك في أن الولاية هل هي أظر اه » أو للميت ؟ ؛ وني 
الجواهر : : لاريب ثبي قوة الغدم ؛ للأصل نع ما ستفاد من فح<وى 
الأدلة » » وكأله يشير بفحوى الأدلة الى أنها تضمنت : أنه أحق وأولى 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب غسل الميت . 
)»م الوسائل باب : م” من ابواب صلاة الجنازة . 


اج ( عدم اعنبار الصراحة في اذن ااولي ) 5 


و مي من مير , 


0ك 


يستادن اه من الحآكم ٠‏ والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة 
أيضاً ٠. )١(‏ 
ومسألة ١‏ 0 الاذن أعم من الصر بح 6 والفحوى 6 وشاهد 


كال القطني 0) ٠‏ 


ما يقخضي ثبوت الحق له إر فاقاً به به ه و وتسلية 1 فتنفي الاخبار المنافي 
للارفاق به » إذ لا يجير ذو الهق على استيفاء حقه : لكن بمكن المناقشة 
فبه : : بأله لو سل في في الجملة فظاهرها ‏ أرضا بت ابوت ت الولاية له ثبوتها 
لسائر الأواياء إرفاقاً بالمولى عليه أيضاً ٠»‏ فيجري عليه ما يجري »؛ 
على سائر الأولياء من لزوم لظره في أمر الميت أداء لحقه عليه ٠‏ فيجبزمع 
الامتناع عنه : ولأجل ذلك يبنى على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي 
مع عدم إمكان الاجبار » لأله ولي الممتنعم » لكن وفاء الأدلة بالأمرين 
مع لايخار من إشكال ٠‏ كم مبأني : 

)١(‏ للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا » وإن ترجح 
بعضها على بعض » فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت» 
كا يققتضيه الجمود على مدلول هيثة التفضيل » أو أنها م:نحصرة فيالطبقة 
السابقة غير : كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفاً » يظاهر ذلك 
من ملاحظة أمثاله من الموارد » فع امتناعها يرجع الى الحاك الشرعي »؛ 
لأنه وليها » وسيأتي في البحث عن الولاية التهرض لذلك : ومن هذايظهر 
أن التوقف يِ وجوب الاستئذان من المرئمة المتأخرة بستلزم التوقف في 
وجوب الاستئذان من الحام الشرعي : لأن الام الشرعي «تأخر عنها » 
فلا ينضح وجه الجزم بالثاني » والتوقف في الأول : اللهم إلا أن يكون 
الاحتياط المذكور استحيابياً ؛ لكنه خلاف الظاهر . فلاحظ > 

(0) لآن الجمبع طريق لليها : وكذا شاهد الال الظني إذا كان له 











« مسألة ؟ » إذاعل بمباشرة بعض المكلفين سقط وجوب 
المبادرة )١( ٠‏ ولا سقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل 
٠ 0000‏ فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط 
اأوجوب )»2 فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع 
فيها سشسة األوجوب ١‏ نعم إذا أتم الأول سقط الوجوب عن 
الثاني » فيتمها بنية الاستحباب ٠‏ 


ظهور موتد به عند العقلاء . 

ُ اأوجوب الكفائي وإن كان لا سقط إلا بعد حصول متولقه‎ )١( 
6 الخارج 6 إلا أزه تسقط محر كته بالنسءة الى ماود حصل من المقدمات أو الأجزاء‎ 
وكذا تسقط محركيته الالزامية بالنسبة الى مالم يحصل منها » إذا علم أنه‎ 
سبحصل دن الغير أو ' بفعله المكلف » وإن كان يصلح للمحر كية غير‎ 
الالزامية بالنسبة الى ما 'ذكر » واذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مسع‎ 
. الشروع فيها من الغير وإن علم أنه سيتمه] لو لم يفعلها المكلف‎ 

فان قلت : التكليف بالكل وإن لم سقط لعدم حصول الكل »؛ 
لكن التكايف بالوزء سقط لوصول متواقه , وحينئل لآ مضي لفعل الورء 
ثانياً اسقوط الأمر به . 

قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكايف 
بالاجزاء الباقية » والتكاليف الارتياطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط» 
فا دام التكليف بالياتي ثابتا . فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضاً » ولذلك 
يصاح للداعوية الى فعل الجزء ثائياً . 

فان قات : الأمر بالجزء اللأني به وإن لم يسققط لا ذكر » لكن 
الوزء المأمور به كا كان ملحوظاً بدو صرف الوجود المنطيق على وجود 


ج 4 ( هل يجب المبادرة لتجهبز المبت مع الظن برقيام الغير به ) - 4١‏ - 


ومسألة "0 الظن باشرة الغير لا سقط وجوب البادرة )١(‏ 
فضلا عن الشك ٠‏ 
الجزء المأني به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانياً » لأنه وجود بعد وجود 
فكيف بمكن الامتثال ثالياً ؟ 





قلت : الجزء المأتي به إما ينطبق عليه صرف الوجود بالاضافة الى 
الكل الصادر عن فاعل الجزء ٠‏ لا بالاضافة الى الكل الصادر عن غسيره 
- كما هو محل الفرض - ولذلك لا بمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر 
عن غيره . فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء اللأتي به ينطبق على 
الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني » ونسية صرف الوجود اليهها نسية 
واحدة بعين النسبة الى الكل الصادر عنها » إلا أن يقال : صرف الوجود 
إذا كان ينطبق على الجزء المألي به أولا امتنع انطباقه ثانياً على غيره ضرورة 
وإلا كان خلفاً »فالتحقيق : أن الاتيان بالجزء ثانياً ليس بداعي الأمر» بل 
بداعي ملاكه فان الملاك والترجح النفساني موجود في الزء اللألي به ثانياً 
كا هو موجود في الأني به أولا بنحو واحد » غاية الأمر أن يلتّزم بأن 
موضوع الأمر غير موضوع الملاك » ولا مالع من ذلك » وقد يلتم به 
في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجياً , فان التقرب فيها بالملاك لا 
بالأمر » وموضوع الملاك يككون أعم من موضوع الأمر . ومن ذلك يظهر 
أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة الى نفس الفاءل الاول 
بحلاف الوجه السابق » فاله يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل 
الآول فقط . فلاحظ . 

. كما عن تهذيب العلامة » وجامع المقاصد » لقاعدة الاشتغال‎ )١( 
وعن ظاهر الاردبيلي : الثاني . وربما استدل له باله لو اتحصر المسقط‎ 


ومسألة وى : إذا صدور الفعل عن غيره سقط عنه 
التكليف مالم يعلم بطلانه وإن شلك ف الصحة » بل وإن ظن 
البطلان , ٠‏ فيحمل فعله على الصحة , سواء كان ذلك الغسسير 
عادلا أو فاسماً () . 

وعنأن و كل ال ركو من ابييل اذك مشروطآاً 
بقصد القربة ‏ كالتوجيه إلى القبلة : والتكفين » والدفن - 
يكي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل , أو الضي : أو 
المخنون . وكل ما يشترط فيه قصد الشربة - كالتغسيل والصلاة 
يجب صلوره من البالغ العاقل » فلا يكفي صلاة الصبي عليه 
إن قلنا بعدم صحة صلاته (؟) )2 


بلعم لتعذر أو تعسر » إذ لا أقل من توقف صمته على النية التي لا تعلم 
قطعاً . وفيه : أن الكلام في ااظن في أصل المءل » لا في صحته » والثاني 
#رى لقاعدة الصحة واو مع الك أو ما دونه » فلا بال لقياس الاول 
عليه . والشك في النبة وإن لم يكن مورداً لقاعدة الصحة » إلا أنه ممكن 
إحراز النية في كثير من الموارد ببهض الاماراتالشرعية من قول أو فعل . 
وبالجملة : إثبات حجية الظن بدليل نفي ارج ونحوه غير ظاهر نعم 
لا بعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعلم إذا كان ابت 
بين أهله أو غيرهم من المسلمين مغ علمهم به . بل لا يبعد ذلك مع الطن 

مطاةا ؛ وإن قال في الدواهر : « فيه نظر أو منع ) . 

)١(‏ لقاعدة الصحة في فعل الغير المرهن عليها في الأصول الني لا 
يفرق في جريانها بين الظن بها » والشك , والظن بعدمها » ولا بين كون 
الفاعل عادلا” » آو فاسقاً . 

. إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل‎ )١( 


بل وإن قلنا بصحتها ‏ كما هو الأقوى - )١(‏ على الأحوط(') 
نعم إذا علمنا بوقوعها منه تميحة جامعة لجميع الشرائط لايبعد 
كفايتها ) لكن مع ذلك لا رك الاحتياط . 


نمل 8 صاتس الرو لمأء 


اله ١‏ )»: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاريها )1( 


. قيد للقول بالصحة . وقد قربئا وجهه فما سبق‎ )١( 

(0) بل هو الذي استظهره في الجواهر » وفي كشف الغطاء في 
مبحث الصلاة : ٠‏ وتصح من المديز وإن م يكن مكلفاً على الأقورى 6 
ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين » وعلله في الجواهر 
باستصحاب الشغل » وعدم معلومية إجزاء الندب عن الواجب . وفيه : 
أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم يكوله فرداً له 
وإن لم يكن بواجب » فانك قد عرفت في اللمباحث السابقة أن موضوع 
المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ » والاختلاف بينها في اللزوم 
وعدمه لاغير ؛ وحيائذ لا مجال خريان اسقصحاب الشغل . ومن ذلك يظهر 
الوجه في عاذكره المصنف (ره) بقوله : « نعم إذا . . » ٠‏ لكن يظهر 
منه الفرق بين صورة العلم باجماع الشرائط وصورة الجهل » وكأنه للتوقف 
في جريان قاعدة الصحة في فعل غير الهالغ » ولكنه غير ظاهر » لعموم أداتها . 


فصل 6 صاتب الرولياء 


)١(‏ إجاعاً صريحاً وظاهرا محكياً عن حماعة كثيرة : ويدل عليه خير 


أني بصير عن أب عبد الله (ع) : «١‏ عن المرأة عوك من أحق أن يصلي 
عليها ؟ قال (ع):الروج قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ 
قال (رع) : نعم ») . )١1*(‏ . وقريب منه شخيره الآخر عنه (ع) وزاد 
قو له : ( ويغسلها ) (*؟) » وخير إساق بن عمار عنه ( ع ) : « الزوج 
أحق بأمر أنه حتى يضعها 2 قبرها ) (*”") وقصور السزد مجبور نما عرفت 
نعم يعارضها صحيح حفص عنه ( ع ) : ١‏ ثي المرأة تموت ومعها أخوها 
وزوجها أيهها يصلي عليها ؟ فقال (ع ) : أخوها أحق بالصلاة عليها )(4): 
وخبر عبد الأرحمان عنه (ع ) : « عن الصسلاة على المرأة الزوج أحق بها 
أو الأخ ؟ قال (ع) : الأخ » (#ه) ء إلا أن إعراض الأاب عنها 
يوجب طرحها ؛ أو حملها » على التقبة ارافقتها العامة كما عن الشبخ . 
و قِ المنتهى 0 ذلك عن أني حنيفة وعن أحممد قي إحدى الروايتين 
ثم إنك عرفت أن ظاهر النتصوص المذكورة وغيرها هو الأولوية الوجوبية 
ما هو المشهور . وظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية - ونسبه الى المنتمى 
وحكي عن المدارك » وكشف الثام » والذخيرة » وكذا عن الغنية في 
الصلاة  »‏ للأصل » مع ضعف دليل الوجوب سنداً ودلالة ؛ ومع قيام 
السبرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي وعسر التوقف عليه . 
والجميع كا ترى »؛ إذ الأصل لا مجال له مع الدايل » وضعف السند مجبور 
بالعمل » وضعف الدلالة غير ظاهر بظهور الأواويةوالأحةية بذلك » كا في سائر 


(*1) الوسائل » باب : 94 من أبواب صلاة الجنازة » حديث : ٠ ١‏ 
(8؟) الوسائل » باب : 4؟ من ابواب صلاة الجنازة » حديث : ؟ . 
(*") الوسائل باب.: 4؟ من ابواب عنلاة'الجدالاة » حديث : *”* . 
0359 الوسائل باب : 94 من أبوابص لاة الجنازة » حديث : 4 . 
(»ه) الوسائل باب : 4؟ من أبواب صلاة الجنازة » حديث ؛ ٠‏ , 


جك ) مرازب الأولياء ( 868 سدم 


موارد الحقوق اللازمة » والسيرة المدءاة ممنوعة كنع العسر في الالتظار . ثم 
إن النصوص المذكورة محتمل أن يكون المراد منها مجرد جعل الولاية لاولي 
على الميت » فيكرن المحءول حكماء وتمل أن يكون المحعول حقاً له » وهو 
النظر في أمر الميت . وقد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية 
امحدواة نظر للولي أو للميت » فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجحعول 
5 أو حق »© و#تمل أن يككون مراده أن اول حم ؛ وهو الولاية © 
وردده في أن الغرض من جعلها الارفاق بااولي فلم يجز إجباره . 

وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جفل اولاية بلا جدل حق 
للولي محيث تكون إضافة خاصة بين اولي وشؤون التجهيز على نحو تكون 
تلك الشؤون مماوكة له »كم يقتضيه مفهوم اللق المقابل للحم عند الاصعاب 
والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الاصحاب . وبالجملة : الظاهر من 
النصوص والفتاوى أن المحعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت 
الي هي من الاحكام لا الحقوق ؛ نظير السلطنة المخدولة للمالك على ماله . 
وأما ما في رواية السكوني المتقدمة )١*(‏ من قوله : « فهو غاصب »© فهو 
وإن كان ظاهراً في ثبوت اق » لكنه أعم من أن يككون حقاً للولي أو حقاً 
للميت بحرم التصرف فيه بغير إذن وليه » فان ذلك يستوجب صدقالغصب. 
وعلى كل حال او صلى غير الولي بغير إذن الوليكان آتماً» إما لأنه تصرف 
في <ق الولي بغير إذنه » أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه » وكلاها 
حرام . وإذا حرمت الصلاة بطلت لنافاة الحرمة للعبادية » ويشهد به 
التغبير بالغصب في الخبر . لكن عن النراي ‏ في اللوامع ‏ : الصحة ؛ لآن 
المنهي عنه خارج عن العبادة . وكأنه يريد أن الهرام هو التصرف في الوق 


. تقدمت في أول الفصل السابق‎ )١*( 


لاالصلاة ‏ مثلا ‏ وكأنه مبني على القول مجواز اجمّاع الأمر والنهي» وأن 
امحعول في المقام <ق وضعي . وفيه : أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة 
إذا انحدت مع الفصب - حتى عند القائلين بالاجماع - يظهر ذلك م نكلاتهم 
في مبحث المكان المغفصوب واللباس المفصوب . 

هذا ولا بأس بالتعرض يي المقام للمرق - بين الحق والحسم ل فنقول 
قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شرخنا الأعظم ( قده  )‏ نهج الفقاهة 
أن الحق في اللغة والعرف : هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت» 
وفي الاصطلاح : الهقية عبارة عن نوع من اللملكية التي هي نحو اص 
لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة ببن 
زيد والفرس على نحو خاص برى فيه » الفرس من توابع زيد وشؤوله 
واواحقّه » يعير عنها عملكية زيد لافرس . فاذا باع زيد الفرس على جمرو؛ 
صار الفرس ملكا اعمرو » وكانت الاضافة المذكورة بين الفرس وعمرو 
بعد ما لم تكن . ,ا أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كالت. 
وأما إضافة الحقية : فهي نوعمن الاضافة المذكورة مختلف مءها باختصاصها 
“ورد خاص ٠.‏ 

توضيح ذلك : أن المماوك في الاضافة الملكية تارة : يكون عيناً 
متقومة بنفسها » كالفرس ٠‏ والدرهم » والدار . وأخرى : يكون عرضاً 
ومغى 0 5 أهقّد 4 والفسخ 4 وصحل الحر » وتحوها 1 والأول : تارة : يكون 
خارجياً » كالفرس » والدرهم الخارجيين . وأخرى : يكون ذميا كالمبيع 
في السلم » والقن في النسيئة . وثالثة : لا يكون كذلك ء كا في حق الجناية 
وحق الزكاة على بعض الأقوال 5 وحتلف الأوك والأخبران في أن وجود الأول 


قائم بنفسه » ووجوده| قائم بغيره . وني أن اعتبار وجود الآول لايتوقف 
على إضافته إلى مالك ووجود الأخيرين - اعتباراً ‏ يتوقف على إضافته 
إلى مالك » فيكون اعتباره ملازماً لاعتبسار إضافته الى المالك ٠‏ فلو التفى 
مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره » فلولا السلف لامتنع اعتيار 
شيء في ذمة البائع »كم أنه اولا النسيئة لاءتنع اعتبار شيء في ذمة المشتري 
وكذلك لولا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شيء في العبد » أو في 
النصاب . فأقسام الأول - وهو العين - ثلاثة . 

وأما الثاني - وهو المعنى - فأقسامه ‏ أيضاآً ‏ ثلاثة لانه تارة : 
يكون ذمياً » كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالاجارة . 
وأرى : لا يكون ذمياآ بل هو أمر قائم بغيره » وهو تارة : لا يكون 
اعتباره موقوفاً على إضافته إلى مالك هما في منافع الأعيان المملوكة كالدار 
والعبد » فان اعتبارها في الخار ج يكون تابها لقابلية العين للمنفعة سواءأكان 
لها مالك أم لم يكن . وأخرى : يكون موقوفاً على ذلك » مثل ححق الذيار 
القائم بالعقد ع وحق الشفعة القائم بلمببمع » وحق القسم القائم بالزوج » 
وحق التحجير القائم بالارض ٠»‏ وحق التمصاص القائم بالجاني » وحق الرهانة 
القائم بالعين المرهولة » الى غير ذلك ٠»‏ فانها لو لم يكن مصحح لاعتهار 
إضافتها الى المالك لم يصح اعترارها . ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر 
بلحاظ منافوه الشخصية . 

ولا مخفى أن إض افة المالكية والمملوكية بين المالاك وكل واحد من 
المذكورات في الجميع على نحو واحدء فكما أن زيداً مالك للفرس والدرهم 
الخفارجيين » كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من 
اشترى منه نسيثة » أو في ذمة من باعه سلفاً » ولمنافمه إذا كان أجيراً , 


ولمنافع الأعيان التي استأجرها » وافسخ العقد إذ كان مغبولاً مثلا؛ ولأخرذ 
المبيع بالشفعة إذا كان شريكا . وللاقتصاص هن الجاني إذا جنى عليه عمداً 
ولاستيفاء دينه من العين المرهونة ... الى غير ذلك من الأمثلة . ولا تفاوت 
ببن أفراد هذه الاضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفاً » بل هي في الجميع 
على نحو واحد ومرتبة واحدة » وإن كان بعضها مختص ‏ اصطلاحا - ياسم 
الحقية » والآخر باسم الملكية » فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا مسب 
المورد لا غير . 

وكيف كان فالحق ‏ اصطلاح] ‏ عين أو معنى متعلق بغيره » وقائم 
فيه على نحو لاا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته مالكه » فيختص 
بالقسم الثالث من كل من القسمين » فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة ع 
وكذا الذميات من أعيان ومعان : لعدمكولها قائمة يمن له الذمة » وانما هي في 
الذمة » كما مخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتيارها من دون اعتبار مالك 
لها كما عرفت » وإذا لا إشكال ولاخلاف في عدم سقوطها بالاسقاط : 
نعم لا فرق بين الذميات - من أعيان ومعان - في سقوطها بالاسقاط كاهةوق 
إلا أنها لا تنسمى عندهم <قوقا » لاختصاص المق ‏ كما عرفت - بالملك 
القائم بموضوع , وليست هي كذلك . ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة 
الحر ليس من الحقوق » والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها » ولذا 
بنعدم الثاني بالعدام موضوعه ١»‏ ولا ينعدم الأول بالعدام ذي الذمة » بل 
يستوى من تركته أو من غيرها . ولايةال للدين : إله ثابت في المديون » 
ويقال : إنه ثابت في ذمته . 

ومن ذلك يظهر أن قول شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه : ١‏ وأما 
المقوق الآخر ... » مبني على المسامحة » ولذا ضرب في النسيخ المصححة 


على لفظ : «١‏ الآخر » لظهوره في أن عمل الحر من الهقوق » وليس هو 
منها كا عرفت . نعم عمل ادر إذ كان الخر من قبيل الأجير الخاص من 
الحقوق © فيسقط بالاسةاط . والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر 
الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهها بالمماوكية واللا مملوكية » ولذا 
لو حبس الخحر لم يضمن منافعه » وإذا حيس الرق ضمن منافعه . فلاحظ . 

كا أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الوق والحكم » فان الحم لاريصح 
أن يضاف الى المحكوم عليه إضافة الملكية » كما يصح أن يضاف الق الى 
المستدق » مع أن الوق من أحكامه السقوط بالاسقاط » للقاعدة المقررة 
ببن العقلاء من أن لكل ذي <ق إسقاط حقه , كما ذكر ذلك شيخنا 
الأعظم (ره) في مسقطات خبار الحلس ٠‏ وليس كذلك المكم » فان 
سقوطه إمما يكون باسةاط الجاعل له » ولا يكون باسقاط المحكوم عليه 
ضرورة . وصحة قولنا : ١‏ ازيد أن يشرب الاء » وليس له أن يشرب 
الخمر » إمما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل : 
جوز له » أو : يحل له » كا في قوله تعالى : ( أحل لم ليلة الصيام 
الرفث ) )٠١(‏ » ومحوه غيره ؛ وليست اللام فيه للملك مقغل قولنا : 
« الأيار للمغبون » ولذا كان م#رورها ظرفاً مستقراً » يلاف مجرور الأولى 
فاله ظرف لغو . نعم لا تبعد دعوى. كون الظاهر من اللأم في مثل قولنا: 
٠‏ لزيد أن يفعل » كوثها للملك ٠‏ فيكون الفعل من حقوق زيد » وحينئذ 
فان لم تقم قرينة حالية » أو مقالية » أو عقليةءلى كوله حكما » بي على 
كوله حقاً » وإن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها . وبالتأمل في 
ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك » ووجه الفرق بين ادق 





. 141 : البقرة‎ )١©( 


حرة كانت أو أمة )١(‏ دائمة أو منقطعة )١(‏ وإن كانالأحوط 
في المنقطعة الاستثئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً . 
والحم . وأما الفرق بين ما يسقط بالاسة_اط وما لا يسقط به » فهو أن 
الأول : ما يككون اعتيار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته الى مالك كالذميات 
أعياناً كانت » أو مغالي ؟الهقوق بلمعنى الذي ذكرناه : والثاني : ما لا 
يكون كذلك » بل اعتبار وجوده تابع انشأ آخر » كالأعان الخارجية 
ومنافعها . فلاحظ وتأمل . 

)١١‏ للاطلاق ؛ قال قي جامغ المقاصد : « لا فرق في الروج-ة بين 
الحرة والأمة » والمد*ول بها وغيرها » . وني طهارة شيخنا الأعظم (ره) 
مقتضى إطلاق النص وكلام الأصماب ‏ يما ني المدارك - عدم الفرق 
في الزوجة بين الحرة والأمة» ولا بين الدائمة والمنقطمة » . وف الذخيرة : 
دو اعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقئضي عسدم الفرق في الزوجة 
بين الدائمة والمنقطعة » والحرة والأمة ». وظاهر ذلك ونحوه من كلاتهم 
أنه من المسدلمات » ولولاه لأمكن الآشكال يي إطلاق النتدصوص ؛ بدعوى 
انصرافهإلى الحرة التى كانت مالكة نفسها في اللراة » وبالموت تكن لسبتها 
إلى كل من عداها نسية واحدةء لا مثل المملوك للغير في اللوياة والمات » مع 
أن تتبيد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك . 

(0) للاطلاق » كما سبق . لكن في الجواهر قال : ١‏ على إشكال 
في المنقطعة » خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها » لبينونتها حيلئل منه» 
بل لا يبعد ذلك ممجرد موتها وان لم ينقض الأجل ٠»‏ لكونها كالعين 
المستأجرة إذا مانت : كا لايخفى على من أحاط خبراً باحكام المثمة في 


ثم بعد الزوج الماللك أو ب بعبله 3 من كل أحد )١(‏ وإذا 
كان ا اشتر كوا في الولاية . ثم بعد المالك طبقات الأرحام 
بترتيب الآرث )١(‏ . 





محلها » . وهو ”ا رى خلاف الاطلاق » والزوجية تنقطع بالموت؛ 
لامتناع قيامها بالميت » ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه » 
كيف ؟! وقد ذهب صاحب الجواهر ( ره) الى أن الزوجية ي الانقطاع 
بعينها في الدوام » خلافا أن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع 
نظير ملك المنفعة في الاجارة ٠‏ واليه مال شبخنا الأعظم (ره) » فكيف 
يصح منه ( قده ) التفكيك بين الدائمة واانقطعة ؟ 

)١(‏ قطعا ا في البرهان القاطع , لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة 
السلطنة على الملك : 

(0) لا ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميرائه 
اتي نفى في الجدائق لحلاف فيها نصاً وفتوى . فتأمل . وفي جامع المقاصد : 
« الظاهر أن الكم مجمع عليه » : وعن الخلاف والجامع : الاجاع عليه 
صريحاً . وترك التعرض هن بعضهم لذلك ي بعض الاحكام لا يقتضي 
الخلاف فيه » لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ؛ بل وق" أن 
الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام . بل ادعى بعض 
الاجاع على عدم الفرق بين الأحكام . ولاجسل 0 يصح السك على 
الكلية مما في المنتهى من قوله : « وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالمعراث 
قاله علاؤنا » ومحوه كلام غيره . 

ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل » كخير غياث بن ابراهم, 
الرزامي عن جهفر ( ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) : ١‏ يفسل الميت 


أولى الناس به » )١*(‏ » ونحوه مرسل الفقيه عن علي( ع )(١١7)وزاد‏ : ١‏ أو 
من بأمره الولي بذلك » . والواردة في الصلاة عليه » كرسل بن أني عمير 
« يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » (ه”) 1 ونحوه 
مرمل البزلطي (55) . وخخير السكوني : ١‏ إذا حضر سلطان من سلطان 
الله تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة ءليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو 
غاصب © (*#ه) فان المراد من الأولى ان كان الأولى بالارث ثيت المطلوب 
وإن كان الأولى بهدهن كل جهة - ”م يقئضيه حذف اللمتعلق - ستكشف 
من أواوية الوارث بالارث كوله أولى بالممت 1 جميع الاأمور»إذ لإ مكن 
فرض كون غيره كذلك » وإلا لكان ذللك الغير وارثاً . ويشهد -إيضاً ‏ 
لحمل الأولى به على الأولى بالمبراث ما ورد في قضاء الولي » ففي بعضه 
أطلق الأول به (18) » وفسر في بعض آخر بالاولى بالمبراث (0/) . كذا 
ذكره شيذنا الاعظم (ره) م 
ويشكل الاخير بأن تفسير الأولى بالأولى بيرائه في القضاء لا يقنضي 

تفسير الاولى به هنا » لعدم التلازم بين المقامين » مضافا الى أن المشهور 
- بل كاد أن يكون مسلما بينهم - مخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر 
فكيف يمكن حمل المقام عليه و يشكل الأول بأن الأولى به الم كور قي 
نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه » بل المراد الأولى بشأن من 

. ١ : الوسائل باب : 55 من ابواب غسل المرت حديث‎ )١18( 

(8؟) الوسائل باب : 558 من ابواب غسل الميت حديث : ؟ . 

(*؟) الوسائل باب : 58 من ابواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 

(*4) الوسائل باب : 8؟ من ابواب صلاة الجنازة » حديث : ” . 


)م2 الوسائل داب : 7 من ابواب صلاة الجنازة حديث : 4 . 
)2 الوسائل باب : ١١‏ من ابواب قضاء الصلاة » حديث : كو ؟! وباب : 78 من ابواب 


احكام شهر رمضان حديث : " . 
(7) الوسائل باب : *7 من ابواب احكام شهر رمضان » حديث : ٠‏ . 
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شؤوله » وحينئل بمتنم أن براد من ذلك الشأن ما يعم الح المجعول له في 
هذه النصوص من الغسل والصلاة ونحوهما ‏ وإلا يلزم أخحذ الحكم في موضوعه 
فيتعين إما حمل الأولى بهعلى الأولى بالمبراث ونحوه نما هو غير أحكام النجهيز ) 
أو حمل الاولوية على الأولوبة المرفية ( يعني : أن الأولى شرعا بتغسيله هو 
الاولى عرفا به ) والثاني أقرب . والظاهر أن هذا هو المراد مما حكيى عن 
المدارك من أن المراد من الأولى الأمس رحا » لا أن معبنى الأولى الأمس 
رحما » ضرورة أن الأولى الأحق والأجدر . لكن الأحقية بنظر العرف 
تكون بالاقربية ف الرحم : ويرشهد له ما قي «وثق زرارة ٠‏ و معوتث أيا 
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( ولكل جعلنا موالي مما :رك الوالدان 
والاقربون ) )1١(‏ إتما عنى بذلك أواوا الارحام في المواريث » ولم يعن 
أولياء النعم » فأو لاهم بالمدت أقر بهم اليه من الرحم التي يحره اليها )5١(:‏ 
ودعوى استكشاف الاقربية بالارث » ساقطة » إذ لعل حكمة الارث مبتلية 
على شيء آخر كم 5 الوواهر حت ولذا لابرث االحد مع ولد الولد مع 
أن الجد قد يكون أقرب من ولد اولد النازل ؛ كم أن كثرة النصيب 
وقلته كذلك . 

هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل » والصلاة » والأمر أن محب 
بذلك : فعاية هذه الافوال , ويكون المراد من الاو لى بالممت : من له 
ولابة ذلك شرعاً ( يعني : يغسل المبيت ‏ مثلا ‏ من له ولاية ذلك شرعاً 
أو يأمر بالتغسبل من له ولاية الأمر به ) . وحينئذ تكون النصوص مجملة 
لإحمال من له ولاية هذه الأفعال . نعم قد يكون مةنضى الاطلاق المقامي 


, ”# : النساء‎ )١*( 
, ١ : من أبواب موجبات الارث حديث‎ ١ : (9ي الوسائل باب‎ 


تعزيله على من له ولابة ذلك عرفا الذي هو الأمس رحما » فيرجع الى ما 
سبق أيضاً . 
وأما ما بمكن أن يقال : من أن الآبة - أعني قوله تعالى : ( وأواوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )١1١(  )‏ رافمة لاحمال من له 
الولاية » شارحة له : ففيه : أن الآبة الشريفة مذكورة في سورتي الأنفال 
والأحزاب » وظاهرها ‏ ولاسيا في السورة الثانية - هو أولوية الاقارب 
من الاجانب » قال تعالى في الثانية : ( النني أو لى بالمؤمئين من ألفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم وق ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا الى اوليائكم معروفا . . . ) )٠١(‏ 
وظاهر الجملة الاولى الولاية في الياة » وظاهر السياق يقتضي حمل الثائية 
على ذلك © فيكون مفادها جعل اولاية للقريب دون الاجنبي » فلا تدل 
على العرتيب بين طبقات الميراث في الولاية في ما نحن فيه . مضافاً الى ان 
الاستثناء فيها يقتضي حملها على المراث » فتكون الاولوية فيها من غسير 
سنخ الاواوية المذكورة في الجملة الاولى » فتككون أجنبية عما تحن فيه الذي 
هو الاولوية في التصرف . ويشهد بذلك الاستشهاد مما في كثير من النصدوص 
على منع الاقارب الاجانب في الارث (*") . نهم مقتضى الاستشهاد مما 
فى بعض النصوص على حجب الاقرب للقريب الأبعد في الارث (0؛) ؛ 
وما ورد في الاستشهاد مها على إمامة ولد الحسين (ع ) (508) : أن يكون 
(8؟) الاحزاب : 5 . 
() الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث الاعمام والاخوال . 
(*4) الوسائل باب : ه من ابواب ميراث الاعمام والاخوال . 


(*ه) الكافى باب ثبات الامامة فى الاعمّاب حديث : ١‏ وباب نص الله ورسوله على الآئمة 
عليهم السلام حديث ؟ ١‏ » ؟من كتاب الحجة وهكذا في الوافي باب ١7‏ منه , 
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فالطبقة الاولى - وهم الأبوان والأولاد - مقدمون على الثانية 
وهم الأخوة والاجداد ‏ والثانية مقدمون على الثالفة , وهو الأعمام 
والأخوال . ثم بعد الأرحام المولى المعتق ,ثم ضامن الجريرة )١(‏ : 


المردا مما ما بعم ترتيب أواوية الافارب في الارث ؛ وهو غير ما نحن فيه 5 
وأما صصيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أني جعفر ( عليه السلام) 
١:‏ ابنك أولى بك من ابن ابنك » وابن ابنك أولى بك من أخيك . 
قال : وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك » وأخوك لأبيك 
أولى بك من اخيك لامك . قال : وابن ايك لأبيك وأمك أولى بك 
من ابن أخيك لأبيك ؛ وابن أخياك من أبيك أولى بك من عمك . قال: 
وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عملك أخي أبيك من أبيه ) 
وعماك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عملك أخي أبيك لامه . قال : 
وابن عماث أخي أبياك من أبيسه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك 
لابيه . قال : وابن عماك أخي أبيك من أبيه أولى بك هن ابن عمك أخي 
أبيك لامه )٠١(  »‏ فع انه لم يستوف 7فصيل الاولى » لا يوافق الكاية 
المذكورة » لدلالته على اولوية المتقرب ,الاب وحده ولى المتقرب بالام 
وحدها من الاخوة » والأعمام 1 واولادهم مع اشيراكهم يُ المراث + 
والتحصل مما ذكرفاه: ان العمدة في الكلية المشهورة - أعني : ان الأولى 
باحكام الميت هو الاولى ميرائه - هو الاجماع المحكي صريحاً وظاهراً عليها: 
ولو أغمضعنه كان المدار في ترئيب الأولياء هو الأقربية في الرحم إلا ما خرج » 
والطبقة الآولى غالبا أقرب من الثانية . وهي أقرب من الثالثة وسيأتي في المسألة 
الثانية بعض الكلام في ترتيب أهل كل طبقة فما بينهم : والله سبحانه الموفق 
)١(‏ للكلية المنقدمة » دون آية : ( أولو الأرحام ) »كا هو ظاهر . 


. من أبوابموجبات الارث حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


وه ( مستمسك العروة الوثى ) 3 


ثم لخدام الشرعي ( 6 عدول المؤمئين )١(‏ . 
( مسألة 5( في كل طبقة الذ كور مقدمون على الآناث(١)‏ 2 


)١(‏ هذا ظاهر بناء على الكلية المتقدمة » إذ الولاية للامام مع فقد 
هن سبق » لانه الوارث » وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة » لأن 
ولايته مانعة من التصرف » والقدر ااتيقن في الخروج عن ع «قتضاها تصرف 
الجا م الشر عي أو المأذون منه . وتوهم كونها نائبين عنه في النصرف من 
حيث كونه وليآً وارثاً . في غير مله » لعدم ثبوت ذلك الما بالنسبة الى 
سائر الوراث الاولياء فضلا عن الامام . أما مع غض النظر عنها فيمكن 
القول بولايتها على العرتيب المذكور من باب ولاية المسبة » لكنها تختص 

مما يكون مقتضى الأصل فيه الح العرك ون كون مقتضى الأصل 
0 جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر ‏ ولا سها في مثل الصلاة والتلقين 
اللهم إلا أن يفهم من دليل, جعل الولاية للولي ان الا<كام المذكورة منع 
الشارع من وقوعها من كل أحد » فاذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع 
فيها لكونها القدر المتيّن . لكن فهم ذلك لا يمخلو من خفاء . 

(0) كما عن جاعة التصريح به . وني القواعد : « الذكر من الوارث 
أولى من الأننى » ٠‏ وني المنتهى : ١‏ البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل 
أولى من المرأة » كل ذلك لا خلاف فيه » . وعن بعض في اأريب فيه ) 
ووجهه غير ظاهر » لانه غرلاف إطلاق القاعدة والآرة الشريفة . وكون 
الرجل أقوى جتبة » وأسد رأيا » وأقرب الى الصلاح » وهو ذلك من 
التعليلات » لا يصاح مستنداً حم شر عي . وما ورد من ثمي اللقضاء على 
الأنى لا مال للعمل به في المقام . وتقدم الابن على الأم في خبر الكناسي 
على ما قبل - لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل » والخدائق » 


والبالغون على غيرهم )١(‏ » ومن مت الى الميدتث يالأب والأم 
أولى ممن مت" باجدهما () » ومن انتسب اليه بالأب أولى ممن 
اننسب اليه بالام 5) . وي الطيقة الاولى الأب مقدم على 
الأم (8) والاولاد () ؛ 


والجواهر » ومرآة العقول ٠»‏ وغبرها . ولذا حبكي عن بهض الول 
بمشار كتها للذكور . 

١ لقصور لظر غير الب-الغ في حق نفسه » ففي حق غيره أولى‎ )١( 
فتختص الولاية بالبالغ . ولا مجال لأمشاركة ولي غير البالغ » لاختصاص‎ 
: ولاية وليه في ماهو له » وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر‎ 

(؟) كما عن المشهور »© ويستفاد من سير الكنامي » لكنه خخلاف 
إطلاق قوهم : و أولى بميرائه » » بل وإطلاق آية : ( أولوا الارحام ) 
لنساويها ي الاقربية الى الميت على بعض محتملائها الذي عليه يصح الاستدلال 
مها على ما بحن فيه . 

(9) كما يستفاد من خير الكناسي : 

(4) لما نقدم في تقديم الذكر على الالى » ولما يستفاد من خير الكناسي 
من أن جااب الأب أولى رعاية . قيل : ١‏ ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء 
لأنه أشفق وأرق » . فتأمل 

(0) ذهب اليه علاؤنا » كما عن التذكرة » ومذهب الأصحاب لاأعم 
فيه محالفاً » كما عن المدارك : واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه 
يصلي على الجنازة أولى الناس بها اليه . وفيه : أنه غير ظاهر . فاطلاق: 
, أولاهم عيرائه » » وآية ( أولوا الارحام ) » محم اولا كون الحكم 
مظنة الأجماع . 


وهم مقدمون على أولادهم )١(‏ . وف الطبقة الثانية الحد مقدم 
على الاخوة )2 وهم مقدمون على أولادهم 5) . ويالطبقة 
الثالثة العم متقدم على الخال (؛) » وها على اولاده| (0) . 

( مسألة " ) اذا لم يكن في طبقّة ذكور فالولاية للاناث(3). 
وكذا إذا لم يكونوا بالغين » أو كانوا غائبين () » لكن الأحوط 





)0( لانهم أولى عيراثه ؛ وأقرب رحما الى الميت ؛ ولخير الكناسبي : 

(0) كما عن ااشبخ » والحلي » ولم يتعرض له جماعة . وكون الجحد 
وليآ إجباريا دون الأخ لا يصلح وجياً للتقدم » ولا يطرد في الجسد من 
الأم . كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر » لأن الأخ قد يتقرببالابوين 
فاطلاق : ( أولاهم بميرائه ) يقنضي مساواتها في الولابة . وان .كان 
الانصاف انه لا يبعد كونه أقرب الى الميت عرفاً » فيشمله عموم : ( وأولوا 
الأرحام ) . 

(*) لما سبق في الاولاد . 

(:) كما عن الشبخ » والحلي . ودليله غير ظاهر » إلا ما قد يستفاد 
من ير الكناسي من كون جائب الاب أولى بالرعاية من جانب الم . فلاحظ : 

(ه) ا تقدم 5 لظيره . 

(5) جزما كما في جامع المقاصد » ونسبه بعض الى تصربح الاصصاب به 
ونفي الريب فيه » لانهن أولى بميرائه » بناء على ما عرفت من القاعدة . 
وبدل عليه - أيضا -. صحبح زرارة : ١‏ المرأة توم النساء ؟ قال (ع): 
لا, إلا على اميت إذا لم يكن أحد أولى منها » (*1) : 

0) وكذا ف المحنون » كما قربه في الذكرى ٠»‏ وجامع المقاصد »؛ 


(*4) الوسائل ؛ باب : 5؟ من ابواب صلاة الجنازة » حديث : ١‏ . 


38 ( رولوية ام الميت من اولاده الذكور )0 وه 


الاستئذان من الحام - أيضاً - في صورة كون الذكور غير 
بالغين أو غائبين )١(‏ . 
(مسألة ؛) إذاكان للميت أم وأولاد ذكور فالم أولى ؟) 
لكن الأحوط الأسئئذان من الأولاد أيضاً . 
(مسألة ه) إذا لم يكن في بعض المراتب إلاالصبي أوالمجنون 
أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحامم والمرتبة المتأخرة (5) 
لكن انتقال الولاية الى المرتبة المتأخحرة لامخلو عن قوة (؛) . 





وكشف الام . لانهم بنقصهم كالمعدوم » فلا يشملهم الدليل » كم أشرنا 
اليه آنفاً . 

)١(‏ لاحيّال ثبوت حق لما » فع قصور ولايتها عن التصرف فيه 
يرجع الى وليها . لكن عرفت ضعفه »© وأنه ليس مفاد الادلة إلا مجرد 
ثبوت الولاية » فاذا قصر عنها لم يشمله الدليل بامرة . نعم يم ذلك بالنسبة 
الى الغائب » إذ لا قصور ي ولايته » ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر 
في ذلك »© فلا يحوز التصرف إلا بعد مراجعة احاتم الشرعي من باب 
ولاية الحسبة . 

)١(‏ كأنه لبعض ماتقدم في تقدبم الاب عليه مع أنها أقرب الى 
إجابة الدعاء لانها أرق وأشفق . ولكنه ‏ كما ترى - مناف لا تقدم ءن 
نقديم الذكر على الانثى . وكأنه لاجل ذلك لم أقف في مايحضربي على 
موافق لا في المئن » بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في 
خير الكناسي وإن كنا لم مده , 

5) عرفت وجهه في المسألة الثالثة . 

(4؛) لعموم : ١‏ أولاهم براه » » وقوله تدالى : (وأولوا الارحام) 


وإذا كان لالصى ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً )١(‏ . 
) مسألة ؟ ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشثر كون 
في الولاية )١(‏ فلابد من إذن الجميع ‏ ويحتمل تقدم الأسن7). 
( مسألة ؛٠‏ ) إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي : 


بعد البناء على سقوط القاصر عن مام الولاية وعدم شمول الدليل لدكالمعدوم 
اكن في جامع المقاصد قال : « ومع فد الكامل في نلك الطبقة ففي 
الانتقال الى الأبعد تردد » . وفي الجواهر : و ان الاقوى السقوط » » 
لان تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة 
اللاحقة غير ظاهر » كيف ؟ ولا ريب في أن القاصر أولى بالممراث وأمس 
رحآ بالميبت ممن بعده » فاذا لم يشمله دايل اأولايه لقصوره لا يكون شاملا 
لمن بعده بعد مالم يكن موضوعاً له لهدم كونه وارثاً . نعم إذا كان غالبا 
بتعين الاستئذان من ادام الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة . وفي غيره 
بجوز التصرف لكل أحد » إلا إذا ثم ماذكره أخصسيراً في ولاية اهام 
والعدول » وقد عرفت أنه لا ملو من خفاء . 

)١(‏ قد عرفت وجهه و 

(0) لكون نسبة الدليل الى الجميع نسبة واجدة . 

(*) كما هو ظاهر الجدائق حيث جهله المفهوم ثما دل على اختصاص 
القضاء بالأكير سنآ . وفيه : أن ظاهر قوله (ع) في الصحبح : «يقضي 
عنه اكير ولبيه » )١٠١(‏ هو ثبوت الولابة لما معاً » ومخصيص القضاء به 
أعم من اخختصاصه بالولاية » فاطلاق الدليل الدال على ولايتها معا لاموجب 
لالخروج عنه . 


11 ها :2221110 2ف بللُلسلُْْ سس ل 000001 
)١8(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب أحكام شهر رمضان حديث : ” . 


سر بعضهم عدم نفوذها الا باجازة الوللي ()» لكن الاقوى 
صعتيا (') ووحجوب العمل به 3 والاجوط إذنها ع ِ 
)١(‏ بل في المسالك : انه المشهور . وظاهر حي التلف : اه 
مذهب العلياء 8 لهو له 10 ' امار علاؤ ذا م ذكر ابن اند من تقديم 
الوصي ع .5 وقريب منه مأ في جامع المماضد 1- يأني 6 لعموم دايل الولاية 
ولا ردارضه حموم نفوذ اأوصية 4 لتخصوصه يغير الجنف ؛) وهو حاصل 6 

لانها وصية مق الغير ؛ فيكون دليل الولاية حاكما عليه . 
(؟) وعن المدارك : نفي البأس فيه . وي جامع المقاصد الميل اليه» 





لاس سس سه 


قال : « واعلم أن ظاهر العبارة - يني عبارة القواءد ‏ حصر الولاية في 
من ذكر » فالموصى البه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقّدمه لاولي 
لاطلاق الابة . ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي 
ثبوت الولآية له ٠‏ ولآن الميت رما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع في 
إجابة دعاثه » فنعه من ذلك و<رمانه ما أمله بعيد ) وهو منقول عن 
ابن الجنيد » . ولم يتعرض لدفع اشكال معارضة اطلاق الولاية معإطلاق 
وجوب الوفاء بالوصية » وكأنه لقرب دعوى انصراف أدلة الولاية عن 
صورة الوصية » لأن ولاية الوصي بحسب ارئكاز العقلاء من هاب ولاية 
الميت على نفسه ماكلا » وأدلة الولاية إما دل على أولوية الأقرب من 
القريب والأجني ٠‏ لاعلى أولويته من المرت نفسه »© فادلة نفوذ اأوصية 
بلا معارض » وأدلة الولاية نما ممنع من تصرف اأوصي من حيث نفسه 
ولا منع عنه من حيث كونه كااوكيل عن المت » فعموم وجوب العمل 
بالوصية مححم . 


وفي المسالك - في كناب الوصية ‏ قال : ٠‏ الحام له الولاية على 


3117 م ) فإ دلق العروة الولقى ( اج 


ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير )١(‏ وإن كان أحوط . 
) مسالة ثم ) إذا رجع اأولي عن إذنه في أثناء العمل لاجوز 
للمأذون الاعمام (') . 


الوصايا مع عدم الوصي ٠»‏ وليس له ذلك مع وجوده » . واستظهر منه 
التفصيل بين ولاية الام فتنفذ الوصية على خلافها » وولاية غيره فلاتتفذ 
وفيه : ها أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الام من ياب 
المسبة فرع ثبوت الولاية لغيره » ايتحةق المنسم من التصرف الذي هو 
شرطها » فيتعذر التفصيل » لأن ولابة غيره تكون مانعة من اأوصية » 
وولايته من باب آخر غير ثابتة . 

)١(‏ الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل ؛ بأنأوصىأن يباشر بتجهيزه 
شخص معين . وعايه فعدم وجوب القبول مقتضى أضالة البراءة » لعدم 
الدليل على الوجوب . واوكان مراده صورة الوصية بالولاية » بأن جغل شخصاً 
معيناً وليه على التجهيز » فةتضى عموم مادل على عدم جواز رد الوصية 
وجوب االقبول إذا لح برد حال حياة الموصي ؛ إذ ل يتضح لامورد خصوصية 
بالنسبة الى غيره من الموارد في جواز الرد حال الهياة وعدمه بعد الوفاة»؛ 
لاطلاق النصوص اللمتضمنة لحكمين الشاملة للمورد )١١(‏ . اللهم إلا أن 
يدعى انصرافه الى خصوص صورة ازوم ضياع الوصبة لو لم بقبل الوصي 
بل ذلك ظاهر بعض النصوص «(55) » فلا يشمل ماكان واجباً على عامة 
المكافين كفاية » وقد جغل الشارع له ولي . فتأمل . 

(؟) علا مقتفى ولايته . وكذا بي ما بعده . 


. الوسائل » باب : 7 من ابواب الوصايا‎ )١8( 
. الوسائل باب : *؟ من أيواب الوصايا‎ )١8( 


اج 3 ) حاصل ترثدب الأولراء (مصيلا ( ا 5 


وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالسغ بالغاً . أو الغائب 
حاضراً أو '“جن الولي » أو مات » فانتقلت الولاية الى غيره . 
مسألة و2 إذا حضر الغائب ٠‏ أو بلغ الصبي , أو أفاق 
انون بعل عمام العمل م 6576 أو الصلاة ‏ مغلا ليس 
له الالزام بالاعادة )١(‏ . 
( مسألة ٠‏ » إذا ادعى شخص كونه ولا أو مأذوناً 
من قبله » أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله مالم يعارضه 
عير ه )2 وإلا احتاج الى البينة »؛ ومع عدمها لابد من الاحتياط . 
و مسألة ١١‏ )إذا أكرهالولي أو غيره 0 على التغسيل 
أو الصلاة على الممت 5 فالظاهر صوة العمل إذا حصل مزه قصدى 
القربة » لانه - أيضاً - مكلف (”) كالمكره . 
و مسألة ١١‏ » حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدمعلى 
ار ثمالمالك 2 ثم الاب . ثم الآم 2 م اللاكون» من الاولاد البالغين 
6 الاناث البالغات ,2 3 أولاد الاولاد . 7 الحد ع 9 الحدة , 


)١(‏ لوقوع العمل كيدا ؛ فلا مجال للاعادة . لغم إذا كانت الغيبة 
غير موجبة اسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز » أمكن 
الول بوقوع العمل باطلا » اوقوءه بدون إذن الولي . 

(؟) كأنه لقيام السيرة على القبول ٠‏ لكن في الاطدلاق تأمل . نعم 
لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه : 

(”) يعني فيكون قد أدى ماهو الواجب عليه وعلى غيره كفاية . 
لكن الاشكال في نية التقرب ٠‏ لأن امتثال الأمر يككون بداعي امتثال أمر 
الككره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور 


ددنت ( مستمسلك الغروة الوثققى ) اج 


1 الاخ 92 الاخت » ثم اولادهما ثم الاعمام 6 الاخوال 
7 أولادهما » ثم المولى المعتق ٠‏ ثم ضامن الجريرة ٠‏ ثم الحاكم , 
6 عدول الأؤمنين . 


نضل فى تمسيل الميث 

يحب كفاية تغسيل كل مسلٍ » سواء كان إثني عشرياً )١(‏ 
غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتم ‏ 
قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكاره ‏ بالكسر ‏ لكن مقارنا للفعل نوى 
التقرب غير ملتفت الى أمر المكره » وهو بعيد . لكن الاشكال المذكور 
لا يختص بالمقام » بل بحري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة 
ويقوتي الاشكال المذكور ما ذكروه في لية القربة من ازوم امتثال أمر الله 
تعالى » إما لأنه أهل » أو لخوف الدَتّاب » أو لرجاء الثواب » أو حو 
ذلك » ولم يذكروا صورة امتثال أمر الله تعالى بداعي أم ر شخص خحوفا 
من إدخاله المكر وه عليه » فان حصرهم الصور الصحيحة في غير غير ذلاك يبدل 
على بنائهم على البطلان في غيرهاء وهنه المقام . فلايد إما » ن الالعزام بامتناع 
الاهر بالمعروف إذا كان عبادة لازومالخلف أو الاجيزاء بمجرد صورة العيادة 
وإن لم تكن وافعة على وجه العبادية» أو الالنزام بأنالأمر بالمعروف ما كان 
واجباً شرعا كان الانقياد اليه اتقياداً لأمر الشارع . وبذلك افترق عن المقام» 
فان أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل . فلاحظ والله سبحانه أعلم . 


فصل فى تفسيل الميت 


. بلا خلاف ولا إشكال » بل الاجماع عليه قطعي‎ )١( 


أو غير ه )1( :5 


)١(‏ على المشهور كما عن جماعة » منهم الشهيد في الذكرى . بل ظاهر 
ما عن التذكرة ونهاية الاحكام من الاججاع على وجوب تغسيل كل مسلم : 
الاجباع عليه . واستدل له باطلاق بعض أنصوص . مثل موثق سماعة عن 
أني عبد الله (ع) : « غسل الميت واجب » )1١(‏ »2 ومضمر أني خخالد 
قال : ١‏ اغسل كل المولى الغريق واكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين 
الصفين » (78) . وبا دل على وجوب الصلاة عليه (*"1) بضميمة عدم 
الفصل بينها وبين الغسل . ونوقش في إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل 
التشريع . وني عموم الثاني بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سيب الموت ؛ 
لاأنواع الاعتقاد » ولا الافراد ٠‏ والاجاع على امتناع الفصل غير ثابت»؛ 
مضافاً الى تهليل وجوب الغسل في بعض النصوص (*4) بأنه تنظيف له , وجعله 
أقرب الى رحمة الله تعالى » وأليق بشفاعة الملائكة » ولتلاقيه الملائكة وهوطاهر » 
ونحو ذلك وهذا ما لاا يقصد من تغسيل احالف قطعاً » فلم يبق إلادعرى 
الاجاع على وجوبه » لكن لا مجال للاءمّاد عليها لما عن المقنعة » والتهذيب 
والمرامم »© والمهذب » واللمءتير من عدم وجوب تغسيله » واختاره جاعة 
من متأخري المتأخرين » منهم السيد في المدارك » وكاشف اللأام » بل ذكر 
فيه : أنه لم بر موافقاً لمصنفه في الننصيص على الوجوب » واحتمل تتزيل 
الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية » وحكى عن المفيد النص على 
الحرمة لغير نقية . 

(؟) الوسائل » باب : ١4‏ من أبواب غسل الميت حديث : ” . 


(©؟) الوسائل » باب : ا" من ابواب صلاة الجنازة . 
(*4) الوسائل » باب : ١‏ من ابواب غسل الميت » حديث : ”# و4 . 


وأما ما ستدل به عليه ما ورد في وجوب العاملة مع المّالف معاملة 
المسلم المؤمن )٠١(‏ في الامور المتعلقة بالمعاشرة » النىي من أهمها أن لايعامل 
مع موتاهم معاملة الكلاب » كما في كلام شيخنا الاعظم (ره ) . ففيه : 
أن غاءة ما يقئضيه هو وجوب العاملة ظاهراآً بذلك مداراة هم » والظاهر 
أن هذا ليس من عل الكلام » بل مله وجوب الغسل لهم كوجوبه لذيرهم 
وان لم ييرتب عليه شيء من الداراة . 

نعم قد يدفع الاشكال في العساك للوجوب باطلاق معقّد الاجاع بأذه 
لا يقدح فيه مخالفة من سبق » لكون ظاهر بعض وصريح آخرين كون 
الوجه في خلافهم البناء على كفرهم » كم نقدم ذلك في مبحث نجاسة الف 
ولذلك استدل في التهذيب على ماني المقنعة ‏ من أنه لا جوز لأحد من 
أهل الايمان ان يغسل الفا للحق ني الولاية ‏ بأن اخالف لأهل. الوق 
كافر » فيجب أن يكون حكمه حم الكفار . لكن عرفت في مبحث بجاسة 
مالف أن مرادهم من الكافر معنى آخر غير هذا المعنى . فتأمل . مضافاً 
الى أن الاعهاد على مثل هذا الاجاع التقدبري غير ظاهر »© ولا سما بعد 
ملاحظة ما تقدم في كشف اللثام من عدم الوقوف على ناص على الوجوب 
الهم إلا أن يكون موهوناً بحكاية جاعة من الأساطين الشهرة على 
الوجوب . فتامل . 

وقد يستدل أه أرضاً ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة 
ما دل على اشتراط الغسل في الصلاة . وفيه : أن دليل الترتيب والشرطية 
إما يدل على ذلك ي ظرف مشروعية الغسل » فلا يصلح ادلالة على أصل 
المشروعية . وما عل من سيرة النبي ( ص ) وأمير المؤمنين (ع ) ومن بعده 





. من أبواب أحكام العشرة‎ ١ : الوسائل » ياب‎ )١8( 


اج ( كيفية تغسبل اتخالف ) لا 


لكن يحب أن يكون بطريق مذهب الاي عشري )١(‏ . 





من أثمة الهدى ( ع) من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو 
امخالفين . لكن ثبوت ذلك على نحو يمكن فهه الردع وأنه لم بردع غير 
واضح . وبالجملة : صناعة الاس:دلال لا تساعد القول بالوجوب وإن كان 
الظن يقتضي ذلك ٠‏ بل هو الذي تطمئن به النفس . أما التعليل في بعض 
النصوص عا نقدم فلا يصلح لانفي لكوله من قبيل حكة التشريع » فاللسألة 
لا نخار من إشكال . 

)١(‏ "ا ذكر قِ المستند » والحدائق » والجواهر » وغيرها . لكن ي 
جامع المقاصد : « أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية » ولا 
تعرف لاحد تصريحاً مخلافه » واكنه يتم اوكان المسةنل في وجوبه المداراة 
أما لو كان إطلاق رواية سماعة » أو هوم رواية أبي خالد » أو ما دلعلى 
وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشيراطها بالفسل »؛ فالواجب 
تغسيله غسلنا » فانه الغسل الصحرح اللمأمو ر به واقعاً . وأما الاجاع على 
وجوب تغسيل كل مسلم فاطلاقه وان كان يقتضي ذلك » لكن بناء بعضهم 
على كون التغسيل على طريقة اللالف مانع من الاخذ بالاطلاق » بل في 
كون مقتضى المداراة تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا محالفاً لتغسيلهم 
إذ معه يعم أنا تعتقد بطلان الغسل فيكون بممنزلة العدم عندنا . فتأمل . 
وأما قاعدة : « ألزموهم با ألز موا به أنفسهم ٠‏ » فدلالتها على تغسيلهم 
فسلهم لا مخاو من قصور كا في طهارة شيخنا الاعظم » ومحل مناقشة كي 
في الجواهر : ١‏ اكون التغسبل خطاباً للدخسل لا للميت » . لكن يكفي 
في صدق الالزام اعتقاده أن غسل الميت - حتى نفسه ‏ بالكيفية الخاصة 
وإن لم يكن مخاطباً بذلك . نعم قد تشكل للقاعدة بعدم ظهور شمولها 


ولا يمحوز تغسيل الكافر )١(‏ وتكفينه ودفنه يجميع أقسامه من 
الكتابي ؛ والمث مرك ء والدرني والغالي 1 والناصبي 1 وانلدارجي 
والمرتد الفطري . وا بي إذا مات بلا توبة )١(‏ 2 وأطفال 
المسلمين بحكمهم () : وأطفال الكفار بحكمهم (؛) » وولد 
الزنا من المسم نحكمه (ه) 2 


للأموات » وبعدم اقتضائها ازوم الالزام لالها واردة مورد الارفاق : 

)١(‏ إحماعا كيا عن الشيخ » والعلامة », والشهيد : بل قبل : إن 
دعواه متواترة . ويشهد به موثق عمار عن الصادق (ع) : ٠‏ سثل عن 
النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت . قال (ع) : لا يفسله 
مسلم ولا كرامة - ولا يدفنه» ولا يقوم على قبره وإن كان أباه» )١١(‏ 
وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين ( ع ) ومماوية ( لع ) قال 
الحسين ( ع ) : ١‏ يامعاوية لكنا أو قتلنا شيعتك ما كفئاهم ولا غسلناهم 
ولا صالينا عايهم ولا دفناهم » )٠١(‏ : 

)١(‏ أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب افسيله بناء على قبول 
توبته ظاهراً وباطناً »كما تُقدم ذلك في مبحث مطهرية الاسلام بعد الكفرفر اجع : 

(9) بلا إشكال يم في الجواهر » بل حصي عليه الاجماع . ويدل 
عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية » كما سيألي إن شاء الله . 

(:) بلا إشكال مم ي الجواهر » وتقتضيه السيرة القطعية . 

(ه) إحاءا يما في الجراهر عن الخلاف . ويقتضيه العموم المنقدم في 
اغخالنف بناء” على تماميته » والا فالاصل به يقنضي العدم : 


بز زذزذزذآزؤزآزذآزذآذآذظذخذخظخذخخخ 2 
)١8(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب غسل الميت حديث : ١‏ . 
(8؟١)‏ الوسائل باب : ١86‏ من أبواب غسل الميت حديث : ” ٠‏ 


ج14 ( ولد الزنا من الكافر محكه ) 54 - 


ومن الكافر بحكمه .)١(‏ والهنون إن وصف الاسلام بعد بلوغه 
() ؛ وإن وصف الكفر كافر » وإن اتصل جنونه بصغره 
فحكمه حم الطفل بي لوقه بأببه أو أمه . والطفل الأسر 
تابع لاسره () إن لم يكن معه أبوه (4) أو أمه بل أو جلاه 


)١(‏ ولم يستبعد في الجواهر تغسيله » لعدم الحم بكفره » فيدخمل 
بحت عموم وجوب التغسيل المتقدم »ولا مما مع ما دل على أن كل مولود 
بولد على الفطرة )١8(‏ . وفيه : أن العموم قد عرفت إشكاله » وحديث 
الفطرة أعرض الاصعاب عن العمل كقتضاه » كما إعترف به في اقطة 
الجواهر وغيرها . 

(؟) إجاعا كما في المستند » ونقتضيه العمومات : مع أن إجراء مثل 
هذا الحم من مرتكزات المتشرعة وعليه سيرتهم » ولأجلها بحري حم 
الكافر على هن وصف الكفر ثم جن . وكذا يمري حكم الطفل على من 
اتصل جنونه بصغره . مضافاً إلى الاستصحاب » إلا أنه تعايقي . 

(5) كما عن الاسكاني ؛ والشيخ » والقاضي » والشهيد : وليس عليه 
دلبل ظاهر » بل مقتضى الاستصحاب خلافه . وفسلى عرفت في مبحدث 
المطهرات الاشكال في الو+وه المستدل بها على الطهارة التبعية المنسوبة إلى 
الاصماب فضلا عن المقام الذي يكون مقتضى الأصل فيه العدم . والعمدة 
فيه دعوى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حسكم 
المسلم عليه حي وميتاً » في طهارة وغيرها ؛ كما في اقطة الدواهر ؛ 

(4) فانه خارج حينئذ عن مورد السيرة . وقد تُقدم عن الرياض 


)١8(‏ الوسائل باب : 48 من أدواب الجهاد ؛ حديث : ؟ . وقد تقدم التعرض اسند هذا 
الحديث وءتنه في مبحث مطهرية التبية ص . ١١‏ من الجزء الثالي . 


أو جدانه : ولقيط دار الاسلام بحم المسلم )١(‏ » وكذا لقيط 
دار الكفر إن كان فيها مس حتمل تولده منه . ولا فرق ي 
وجوت تغسيل المسلم بين الصغير والكبير » حتى السقط إذا بم 
له أربعة أشهر () » 


والجواهر : دعوى الوفاق ونفي الخلاف في البقاء على الكفر إذا كان مع 
أبيه أو جده . وني لقطة الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم الحم 
باسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين . 

)١(‏ في الدروس : « امراد بدار الاسلام ما ينفذ فيها كم الاسلام 
فلا يكون فيها كافر إلا معاهداً » . وعن غيره تهريفها بغير ذلك . ولا 
بهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون المدار على وجود المسلم الذي يصلح 
لتولد اللقيط منه © إذ لا ينغي التأمى يي اعتبار ذلك مطاقاً » وحينئد لا 
فرق بين دار الاسلام ودار الكفر بأي معني . ولا دليل يصلح للاعاد 
عليه في الحم باسلام اللقيط في دار الاسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم 
إلا الاجاع » أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الاب مقتضاه : 
وحديث : « الاسلام يعاو ولا "يعلى عليه » )1١(‏ قاصر الدلالة . وإذكان 
المعتمد الاجاع فاللازم الاقتصار في مورده على التيقن والرجوع في غيره 
إلى الأصل . وتحقيق ذلك كله موكول الى محله من كتاب الاقطة . فراجع . 

(؟) نسب الى الأصعاب »كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقبح 
بل عن الخلاف : الاجاع عليه . وبي المعتبر : نسبته إلى علاثنا . ويشهد 
له خير زرارة عن ألي عبدالله (ع) : ١‏ السقط إذا 6 له أريعة أشهر 
يي تست 


)١١(‏ الوسائل » باب : ١‏ من ابواب موانم الارث » حديث : ١١‏ © وقد رواه في كنز الهال 
حديث : 744 و#19 شالياً عن كلمة ( عليه ) ونقله ايضاً خالياً عنها فى الجامع الصغير باب الحمزة 
امل بال . 


غسل »© )١٠8(‏ »6 ونحوه مر فوع 0 بن محمد («؟) » وضهف السند مجحبور 
بقبول الأصصاب كم في المعتبر » أو باطباقهم على الحم كم في جامع المقاصد 
مضافا الى موثق سماعة عن أي ءبدلله (ع ) : « سألته عن السقط إذا 
اتوت نواورءه يجب عليه الغسل والفغل والكفن ؟ قال (ع) 8 عم 1 كل 
ذلك يجب عليه إذا استوى 0 فاده 3 ورواه 5 الكاي عن مواءة عن أني 
لحسن الأول (ع) (0) ء لكن اقنصر في الجواب على قوله ( ع ) : 
وكل ذا يجب عليه » ؛ فيدل على الك المذكور بضمرمة ٠١‏ دل على ةق 
الاستواء قُ الأربعة كجملة من اأنصوص البي رواها قٍْ الحدائق 4 منها : 
الموئق عن الحسن إن الجهم : « سمعت أبا المسن الرضا ( عليه السلام ) 
يقرل : قال أبو جءفر ( عليه السلام ) : إن النطفة نكون في الرحم أربعين 
يومآ ش 7 تصير علقة أر بعين بوم 4 9 تصير مضخغة أربعين نوهخاآ » فاذا 
كل أربعة أشهر بعت الله عالى ملكين دلا قين فيةَو لآن يارب م لق 
ذكراً أو أنى ؟ فيئؤمران ... »© (8ه) »؛ ونحوه غيره . ولأجلها قال في 
الحدائق - بعدما نقل ماعن المدارك من أن إثبات التلازم بين الآمرين 
مشكل - : « لا إشكال محمد الله المتمال بعد ورود ذلك في أخبار الال » 
ثم ادعى بعد ذلك صراحة النصرص بام الخاقة بهام الأربعة أشهر . لكن 
في الجواهر : ١‏ لا دلالة في استئذان الملكين على العامية » ولا سما بعدما 
عساه يظهر من خبر زرارة عنالصادق ( ع) : إذا سقط لستة أشهر فهو 

. 4: الوسائل باب * ؟١ من ابواب غسل الميت » حديث‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من ادبواب غسل الميت » حديث : ؟ . 

(") الوسائل باب : ؟١‏ من أبوابؤسل الميت » حديث ١:‏ . 


(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أدبواب غسل الميت » ملح الحديث الأول . 
(ه) الكاني باب بده الخلق ‏ باب : من كتاب العقيقة حديث : * . 
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ونحب تكفينه ودفنه على المتعارف )١(‏ » لكن لا نجب الصلاة 
عليه )١(‏ , بل لا يستحب أيضاً . وإذا كان للسقط أقل من 
أربعة أشهر لابجب غسله ”) , 


تام وذلك أن الحسين بن علي (ع ) ولد وهو ابن ستة أشهر ... )1١(6‏ . 

أقول : ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى أن اللرق قبل هذا 
الاستئذان المقدار المشترك بينه) دون مابه الا«تياز بينها » وذلك يقنضي 
عدم مامية الخلقة بالأربعة أشهر انقصه عما به الامتياز » وحينئذ تستححم 
المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة » ولك نالجمع العرئي يقتضي حمل 
الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر . هذا 
بالاضافة إلى المان الذي رواه في التهذيب » أما مئن الكاني فالشرط لا لم 
يذكر في الجواب وإتما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم » وحينئل 
لايصلح اءارضة. غير ه إلا" إذا محقق الاستواء قبل الأرزبعة أشهر . وأما 
خير زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط » وهو المواود في أوانه 
بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (ع) ٠»‏ لامستوي الخلقة ‏ 

)١(‏ يما في موثق سماعة المتقدم . والتعبير باللف بخرقة ‏ كاي الشرائع 
وعن التحرير - محمول على ذلك » وإلا فضعفه ظاهر » وأما التحنيط : 
فعن جماعة ايجابه » والنص خمال عنه إلا أن يككون مفهوماً بالتبعية : 

٠ سرأني‎ - (0 

(9) وهو مذهب العلاء خلا ابن سيرين » ولا عبرة لافه . كذا 
في المعتير : وعن التذكرة : انه مذهب العلاء كافة . وعن اللحلاف والغنية: 
الاجماع عليه . ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة » وخير محمد بن الفضبل 


ال 
)١(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب غسل الميت حديث : " . 


بل يلف في خرقة )١(‏ ويدفن . 


فصل 


يحب 2 الغسل لية القرية 1( على نحوما مر 2 اأوضوء . 


قال : ١‏ كتبت الى أني جعفر (ع) أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ 
فكتب إلي : السقط يدفن بلمه قي دوضهه )6 )١8١(‏ بعد خله على ما دون 
الأربعة حم : 

)١(‏ بلا خلاف يم عن مجمع البرهان » وث المعتمر : نسبته الى العلماء 
خلا ابن سيرين ٠‏ وي الخدائق : نسيته الى الأسداب ؛ لكن قال : « ولم 
أقف على مستنده » والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير 
تعرض للفه (١؟)‏ وكذا رواية محمد بن الفضيل ؛ . 

أقرل : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه . اللهم إلا أن يءتمد على 
ذكره في معقد إجماع المءتير وغيره . وكذا في الدفئ مضافاً إلى المكاتبة . 


فصل 


(') لسب الى المشهور » والى الآ كثر » والى المعظم » والى ظاهر 
المذهب » وفي الرياض عنالخلاف : الاج ع عليه » وإن كان محكي عبارته 
غبر ظاهر في ذلك . واستدل له ممثل : دلا عمل إلا بلية » (»")2)ء و« إنا 


(14) الوسائل » باب-:-؟١‏ من ازواب عل اميت لي :44 
(*؟) مستدرك الوسائل » باب : ١5‏ من أبواب غسل الميت حديث : ١‏ . 
(*") الوسائل باب : ٠ه‏ من ابواب مقدمة العبادات حديث : ١‏ . 


والأقوى كفاية نية واحدة للأعسال الثلاثة )١(‏ . وإن كان 
الأحوط تجديدها عند كل غسل . ولو اشترك اثنان يجب على 


الاءعمال بالنيات © )١8(‏ © وبقوله تعالى : ١‏ وما أمروا إلا ليغبدوا الله 
مخلصين له الدين .. 6 (8؟) . ولاعاو من إشكال كما أشرنا اليه في نية 
الوضوء . ومما دل على أنه كغسل الجنابة » كما ذكر في الذكرى والرياض 
وغيرهها . لكنه يتوقف على مموم التشبيه لمثل النبة الني هي خارجة عن 
الغسل بالمرة » ونا تككون شرطاً في ترتب الأثر لا غير : فالعمدة : أن 
عباديته هن مرتكزات المتشرعة » ولا فرق عندهم بينه وبين بقية الطهارات 
في كونها عبادة يعتير فبها ما يعتير في سائر العيادات » وهذا الارتكاز حجة 
دلى ثبوته في الشرع » وإلا لم ينعقد » لوجوب الردع عنه . ولذلك قال 
5 جامع المقاصد : « قطع الشبخ في الخلاف على وجوب النية في غسل 
الميت » وثقل فيه الاجاع » وتردد في المعتير لظراً الى أله تطهير للمبت 
من نجاسة الموت . وباقي المتأخرين على الوجوب . وهو ظاهر المذهب 
نه عيادة . . .6 »6 وفي الذكرى : ١‏ قد مر أله كغسل الوناية وجب 
فيه قطعا » ولأزه عيادة » . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن مصريات السيد 
والمنتهى وجاءة ‏ "أ في الرياض - من عدم اعتبارها » وان كان الذي 
وجدته فيه أن الأصح الوجوب ٠‏ وما في المعثير عن جاعة من متأخري 
المتأخربن من التردد فيه : 

)١(‏ 5 عن صريح جاعة وظاهر آخرين » لظهور الآدلة في كولها 
عملا واحداً يعبر عنه بغسل المبت . وفي الرياض » وعن الروض والروضة 


. ٠١ : الوسائل باب : ه من ابواب مقدمة العبادات » حديث‎ )١8( 
. (8؟) البينة : ه‎ 


8 1 ) كذاية ذية واح<دة في الأغسال اأخلا يه ( أ هلاه 


كل 0 الئة م الود كان أحدهما 007 والآخر مغسلا . 
وجب على المغسل النية (؟) » وإن كان الأحوط لية المعين 
أيضاً . ولا يازم انماد المغسل (") فيجوز توزيع الثلاثة على 
ثلاثة . بل يحوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب. 
ويجب حينئذ النية على كل »نهم . 


وغير ها : وجوب تعددها للاغسال الثلاثة » لعموم ما دل على أنه لا عمل 
إلا بنية » ووضوح كون كل واحك منها عملا : بل لولا الاجاع على 
الاكتفاء بنية واحدة لكل واحد منها كان المتجه لعددها بتعدد أجزائها » 
لصدق العمل علىكل منها . وفيه : أناك عرفت أن دليل اعتيار النية ليس 
مثل ذلك العموم المتضمن أنه لاعمل إلا بالنية » ليككون مرجعاً في الأقام : 

وكيف كان فهذا الإلاف ه, بي على كون الذية الاخطار : وقد عرفت 
في ٠«بحث‏ نية الوضوء أنها الداعي . . فيجب أن يقع كل جزء من أجزاء 





الاغسال الثلاثة بعنوان العبادة والطاعة لأمر الشارع الأقدس » ولا فرق 
بن الأول والآخر » ولا أول جزء وآخره . 

)١(‏ لأنها بمتزلة مغسل واحد م 

(؟) لأنه فاعل الغسل فيجب صدوره عن ليته م 

(9) كم هو ظاهر كلاتهم في المقام »؛ بل يظهر م: منهم التسالم عليه »6 
ويقتضيه إطلاق الآدلة . واحهال اعتبار الالفراد » اتوجيه الخطاب الى 
الواحد في جملة من النصوص : ضهيرف جداً ؛ لتوجيه الخطاب الى الجاءة 
في بعض النصوص أيضاً : 


يجب الماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والانوثية )١(‏ 
فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ( ولا العكس واوكان من فوق 
اللباس )١(‏ ول يلزم لمس أو نظر إلا في موارد : 


فصل 


)١١‏ إجاعا حكاه جاعة » منهم الشبخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ؛ 
ويدل عليه جملة من النصوص »© كصحيح الحلي عن أي عبد الله (ع): 
و أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء . 
قال (ع): تدفن م. هي بثيابها . وعن الرجل موت وليس مهغه إلا النساء 
ليس معهن رجال . قال ( غ) : يدفن 5 هو بثيابه » )١١(‏ © وصصحيح 
ابن أني يعفور : « أنه سأل أبا عبد الله (ع ) عن الرجل يموت في السفر 
مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال ( ع) : يلففنه لفآً 
في ثيابه ويدفنه » ولا يفسلنه » (52) » وصميح عبد الرحمن بن أبي عيك الله 
قال : « سألته عن امرأة ماتت مع رجال . قال ( ع) : تلف وتدفن؛ 
ولا تغسل »0 (*") » ومحوها غيرها . 

(0) لاطلاق مهاقد الاجاءات والنصوص » بل ظهورها في عدمه . 


(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب غسل الميت حديث : ؟ ٠‏ 
(8) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب غسل المت » حديث : ” . 


أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سئين » فيجوز 
لكل منها تغسيل مذالفه )١(‏ 

عم إذا تعذر المائل أصلا فعن المفنعة » والتهذيب ٠»‏ والكاتي » والغنية : 
وجوب التغسيل كذلك . ويشهد به بعض النصوص . وسيأ بي الفعرض له 
في المسألة الرابعة . 

)١(‏ أما تغسيل الرجل للصبية : فهن التذكرة ونماية الأ-حكام والروض 
الاجاع عليه » وفي اتير : « عندي في ذلك توقف »0 6 قال : و والاولى 
المنع » والأصل حرمة النظر » ٠‏ وفيه : أنه لا دليل على هذا الأصل »2 
بل الأصل الجواز » ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب » مضافاً 
الى أصل البراءة » وعمومات حرمة النظر لا شمول فيها للاموات كسائر 
المادات : ودءعرى عسدم الخلاف فيه ٠‏ مع أن حر مته لا تقنضي اشير اط 
الماثلة حتى في ما يتوقف عليه » فاذن لا مازع من الأخذ باطلاق ما دل 
على كيفية التغسيل الرافع للشك في اءتبار الماثئلة . وأما إطلآق ما دلعلى 
اعتبارها فغير شامل للمقام . لكون موضوعه المرأة غير الشاملة لاصبية أو 
المنصرفة عنها » نعم قل ينافيه ما في موثق عمار عن ألي عبد الله ( ع) : 
وانه سثل عن الصبي تغسله امرأة. قال (ع ) : [إنما يغسل الصجيان النساء 
وعن الصبية موت ولا تصاب امرأة تغسلها . قال (ع) : يغساها ر.جل 
أولى الناس بها » )١8(‏ لكن لا مجال للاخ به بعد إعراض الأصحعاب عنه » 
وبمكن حمل التقييد فيه بالأولى على بان الأولوية » لا على اعتبار الماثلة 
في الغسل . 

وأما تغسيل المرأة للصبي : فقد حكي الاجاع عليه عن غير واحد : 


(18) الوسائل باب : 76 من ابواب غسل الميت » حديث :7 . 


1ق لاه وعم و متاق سمه فج فيه ماج معي م مم مه و م و ع يية إقامة مه ام مه لزه اه قر مك متيف و رع ع اطع ماوام نموم مغرو اع وز لوم لوا فا وان 6ع لجاع مجم عوك لق لعن ء لان 2 + م لمع عه قن نا مود ج لع لواحا فالالا ونا اه ونانه م ع ناه مل انعا لان 64 نا 1 ل 


وثي الجواهر : ١‏ الاجاع عليه محصل ؛ . ويدل عليه خير أني النمير مولى 
الحرث بن امغيرة : « قلت لأني عبد الله (ع ) : حدثني عن الصبي الى م 
تغسله اللساء ؟ فقال (ع) : الى ثلاث سنين » )١١(‏ » وما في صدر 
موثق عمار المتقدم , المعتضدان بالاطلاق المتقدم , 

تم إن الظاهر من خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر 
إرادة : الى لهاية ثلاث » فيلحق الغادة حم ما قبلها » وهذا هو المنسوب 
الى المشهور والمدعى عليه الاججاع 2 كت العلامة » لكن ظاهره وظاهر 
الشرائع التحديد بما دون الثلاث , ولعل مرادهها ما هو المشهور : وعن 
المقنعة والحمر اسم : ( إذا كان الدي ابن حمس سنين غسله بعض الأساء 
الأجنبيات مجرداً عن ثيابه » وإن كان ابن أكثر من خمس منين غسلنه من 
فوق ثيابه » وصبين عليه الماء صب » ولم يكشفن له عورة » ودفنوه يثيابه 
بعد محنيطه . وإن مانت صبية بين رجال ليس لما فيهم محرم » وكانت 
بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها » وإن كانت أكثر 
من ثلاث سئين غساوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صب »وحنطوها بعدالغسل 
ودفنوها في ثيابها » . وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس والنظر : 

والآخير غير ظاهر »؛ فان حرمة المس والنظر تكليفاً لا ترتبط باعتهار 
الماثلة في أة الغسلكم هو محل الكلام : وأما ما قوله فلا يظهر له مستند, 
نعم روى في التهذيب مرسلا قال : « روي في الجارية نموت مع الرجل 
فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل 2 )٠١(‏ 
وفي الفقيه عن جامع محمد بن الفحسن في الجارية موت مع الرجال في السفر 


(18) الوسائل باب : 7 من ابواب غسل الميت » حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبوابغسل الميت » حديث : 7 , 


ج4 ( لاتب المائلة في تغسيل الطفل وأو مع يجرده » ل هنلا - 
ولو مع التجرد )١(‏ ومع وجود الماثل , 


قال : ١‏ إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » 
وإن كالت بنت أقل من حمس سنين غسلت » )١1١(‏ . والأول مضطرب 
كما اعيرف به جاعة » والثاني لا يدل عليه . نعم مقتضى إطلاق موثق 
عمار : الجواز مطلقاً في الصبي ٠‏ المعتضد باطلاق ما دل على كيفية الغسل 
لكن لا مال له بعد اتجبار ضعف خبر أني الثمير بالهمل » الموجب 
لتقيرد غيره به ٠‏ 

ومن ذلك يظهر الحكم في الصببة فان حملها على الصبي - ك) هو 
المشهور الاولوية 4 يما اعترف بها غير واحد - هو اللمتعين . وبذلك تر فع 
اليد عن الاطلاق المقنضي للجواز مطلقاً . ولأجله يضعف ما عن الصدوق 
من محديد الجواز مما إذا كانت أقل من حمس » وكأنه اعتمد على ما عن 
الجامع » لكن مضمونه لا يوافقه . كما أن الظاهر من النص والفقوى كون 
المعيار في التحديد الموت . ها قد يظهر من جامع المقاصد منكون المعيار 
فيه الغسل ‏ حيث قال : ١‏ ولا مخفى أن الئلاث سئين هي نهاية الجواز 
فلابد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها بحيث يتم بّاءها » فاطلاق ابن ثلاث 
سنين يحتاج الى التنقبح » إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن 
ثلاث  »‏ غير ظاهر » ولهل مراده الأول . 

)١(‏ إجاعاً ما عن التنذكرة والنهاية . واعترف غير واحد بعدم 
العثور على محالف فيه . ويقتضيه إطلاق النص والفتوى . وما تقدم عن 
المقنعة والمرامم قد عرفت أنه لا دليل عليه » ومثله ما عن المبسوط من أن 
الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعداً فحكمه حكم الرجل سواء » وإن 


. 4 : الوسائل باب : 7 من أبواب غسل الميت حديث‎ )١8( 


معد فوم دم ممء مم ممم مدء رمه ممم فسنم نهم مهمه 6د سد مومهو مهمومه همده مومه ههه وب مهم موس مسجيء و وموم سم مهدر د مهمو همده م مدوم ووم ووه مده مدوم هدمو مهو هده ودس و دوو هده وهم م مدرو و دده همده مهمه مهمو دمو مهمومه م مده مم م هده مناه نه ممم 


وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد الماثل () . 

الثاني : الزوج والزوجة» فيجوز لكل منها تغسيل الآخر(؟) 
وأو مع وجود الماثل (”) 2 
كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجرداً عن ثيابه . 

- بل عن ظاهر السرائر والوسيلة : لزوم ذلك » بل حكى - أيضاً‎ )١( 
عن النهاية والمبسوط فيالمسأاة الاولى أو مطلقاً » وكأن الوجه فيه في المسألة‎ 
» » الاولى : ما في موثئق عمار من قول السائل : « ولا تصاب امرأة‎ 
وفيالثانية : عدم الاطلاق في يرأ يالنمير اوروده مورد بيان الحد لا أصل‎ 
الجواز . وفيه : ان غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخيرين على الجواز‎ 
في صورة وجود المائل ؛ لا صلاحيتها مقيداً الاطلاق الذي قد عرفت‎ 
أنه كاف في الجواز » الذي هو أيضا - مقتضى أصالة البراءة من‎ 
. شرطية الماثلة‎ 

(0) أما الجواز في الجملة : فون ظاهر الخلاف أو صريحه : الاجاع 
عليه » والنصوص متفقة عليه . لعم في صصحبح زرارة عن أني عمد الله 
عليه السلام : « في الرجل بموت وليس معه إلا النساء . قال (ع) : 
تفسله امرأته لأنها منه في عدة » وإذا مانت لح يغسلها لآنه ليس منها في 
عدة ؛ )١٠١(‏ وحمل على التقية م 

م) كما عن الأكثر » أو الأشهر ء أو المشهور » أو في الصدر الأول 
أو الأظهر ءند أصصحابنا » بل عن ظاهر الخلاف : الاجاع عليه : ويدل 
عليه تبح عبد الله بن سئان وال : و سألت أبا عيد الله (ع) : عن الرجل 
أيصلح له أن ينظر الى امرأته حين تموت » أو يغسلها إن لم يكن عنده 


ا ا را 20 
249 الوسائل باب : 74 من أدواب غسل الميت » حديث : ١"‏ 


ج 4 ( الرجل يغسل زوجته وأو مع وجود الماثل ) ام - 


من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ 
فقال ( ع) : لابأس بذلك » إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر 
زوجها الى شيء يكرهونه منها : )1١(‏ والتقييد في السؤال بفقد المائل 
لا يقدح في الاستدلال به مطلقاً , اظهور التعليل في عموم الحم , لأن 
ما يفعله أهل المرأة نا هو في صورة وجود الماثئل » فاذا كان ما يفعله 
أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فد دل على 
عدم المانع قر ] قْ هذه الصورة . و#وه مصحح محمد بن مسم قال : 
« سأاته عن الرجل يغسل امرأته . قال ((ع) : نعم إنما عنعها أهلها 
تعصياً )؛ ()0 ٠»‏ وصبرح الحلي عَنْ أب عمل الله ( ع) قال : « سثل عن 
الرجل يغسل امرأته . قال ( غ) : نعم من وراء الثوب » لا ينظر الى 
شعرها ٠‏ ولاالى شيء منها . واارأة تغسل زوجها ٠‏ لأنه إذا مات كانت 
قي عدة منه » وإذا ماتت فقد انقضت عدتها » (0”) »© ونحوها غيرها . 

وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقّد الماثل . ويشهد هم رواية 
أني +مزة عن أني جعفر ( ع) : ٠‏ لايغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد 
امرأة » (*4) بناء على أن المراد بالمرأة الاولى الزوجة » ورواية ألي بصير: 
« قال أبوعبد الله ( ع) : يغسل الزوج امرأنه ي السفر » و المرأة زوجها 
قي السفر إذا لم يكن معهم رجل » (508) المعتضدثان باطلاق ما دل على 
اعتبار الماثلة » وبما ورد في تعليل تغسبل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة (ع) 





(*1) الوسائل باب » 74 من ابواب غسل الميت » حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب غسل الميت » حديث : 4 . 
() الوسائل باب : 4؟ من أبواب غسل الميث » حديث : ١١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب غسل الميت » حديث : ٠١‏ . 
(0) الوسائل باب : 4؟ من أبواب غسل الميت » حديث : ١4‏ . 


بأنها صد يقة لابغسلها إلا صدايق » ففي رواية المفضل بن عمر قال : ١‏ قلت 
لأني عبد الله ( ع ) : من غسل فاطمة (ع ) ؟ قال ذاك أمير المؤمنين (ع ) » 
فكأنما استفظعت ذلك من قوله . فقال لي : كأنك ضقت ما أخيرتك : 
فقّات : قد كان ذلك جعلت فداك . فقال : لا تضقن فائها صدرقة ١‏ 
يكن يغسلها إلا صديق , أما علمت أن مر لم يغسلها إلا عيسى (ع ) ) )٠١(‏ 
ونحوها مرسلة الصدوق (*؟) . وفيه : - مع أن الرواينين لا مخلوان من 
ضهئ في سندهها - لا تصاحان لتقييد ما سيق » لقوة دلالته بالتعليلات 
الآببة عن التقييد بصورة فقد الماثل . وإطلاق ما دل على اءتبسار الماثلة 
ميد مما ذكر + والتعليل في تغسيل فاطمة ١‏ ع ) لا يبعد كونه تعليلا للفعل 
نفسه لا للجواز » فان استعظام السائل كان لمباشرته ( ع ) للتفسيل مع 
شدة تألله للمصيبة » لا لجواز وقوع ذلك منه » فيكون الجواب تعليلا 
لذلك لا للجواز » بل من البعيد جداً أن يككون غسلها (ع ) فاقداً 
لبعض الشرائط . 

() كما هو الأشهر ا في الرياض . ويدل عايه ثي الزوجة صمح 
منصور قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يرج في السفر ومعه 
امرأته أيغسلها ؟ قال ( ع ) : لعم » وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على 
عورتما رقة ) (*”) . وفي اازوج حميح الكناني عن أي عبد الله (ع ): 
و في الرجل بموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء . قال (ع) : 
يدفن ولا يغسل » والمرأة تكون مع الرجال بتلك المئزلة تدفن ولا تفسل 

. ١ : الوعائل باب : 4؟ من ابواب غسل الميت حديث‎ )١8( 


(*؟) الوسائل باب : 4؟ من ابواب غسل الميت » حديث : ١٠١6‏ . 
)»م الوسائل باب : ٠‏ من ابواب غسل الميت » حديث ا 


إلا أن يكون زوجها معها »فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع 
ويسكب الماء عليها سكباً » ولا بنظر الى عورتها » وتغسله امرأته إن مات 
والمرأة إن مانت ليست عنزلة الرجل . والمرأة أسوأ منظراً إذا ماتت ) )1١(‏ 
فان ذكر الدرع في الزوجة وتركه في الزوج مع التعليل بأسوئية منظر 
المرأة صربح في جواز تغسيلها له مجرداً . ونحوه خخسبر ابن سرحان عن 
أني عبد الله ( ع) )5١(‏ . ومثلها صحيح الخلبي المتقدم (*") + 
وعن نهاية الشيبخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها: 

وجوب »,ونه من وراء الثياب ٠‏ بل عن الروض : انه المشهور في الأخبار 
والفتارى . ويدل عليه في الزوجة - مضافا الى صحيح الحابي المتقدم ‏ 
صحبح ابن مسل : ( عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال (ع ) : ذعم من 
وراء الثوب ) (40) وما في مصحح الحابي : «دوثي المرأة إذا مانت يدخل 
زوجها بده حت قيصها فيغسلها ( (0) » ونحوه موثقسماعة (58) وفي الزوج 
خبر زيد الشحام عن ألي عبد الله ( ع ) : ٠‏ عن رجل مات في السفر مع 
لساء ليس معهن رجل . فقال ( ع) : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن 
في ثيابه ولا يغسل » وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قيص من غير 
أن تنظر الى عورته » (0!) وي خبر عبد الرحمن بن ألي عبد الله قال : 
« سألت أباعبد الله رع ) : عن الرجل عموت وأيس عنده 5 بفسله إلا (المساء 

. ١7 : الوسائل باب : 74 من أبواب غسل الميت » حديث‎ )١8( 

(*؟) الوسائل داب ٠»‏ 4؟ من ابواب غسل الميت » حديث : /ا وملحق حديث : ١7‏ . 

(8*) تقدم في التعليقة السابقة . 

(*4) الوسائل باب : 4؟ من ابواب غسل الميت » حديث : ؟ . 

(0) الوسائل باب : 74 من ابواب غسل الميت » حديث : ” , 


(18) الوسائل باب : 74 من ابواب غسل الميت » حديث : ٠‏ . 
(70) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب غسل الميت » حديث :7 . 


مهم مم مم امم مم موص ا وموم مر و مياه ممع اام اااي ااا ا لاا اهموده هدةهنة ةمهم اهمه م مر ره ره تجو ووه مدوم مومهو مر ومني هم نمه هوري نووم نمم وم ممم نورفي نيمرن و مما نمم ننه م نه اند هنر م رض 


وكونه من ا الثيساب . ومجوز ا-كل منه| النظر إلى عورة 
الآخر(١)‏ وإن كان يكره . ولا فرق في الزوجة بين الدرة والأمة : 


هل تغسله النساء ؟ فمّال ( ع ) : تغسله امرأته وذات محرمه » وتصب عليه 
الماء صبا من فوق الثياب » )١8(‏ وني موثق سماعة : « ولا اع ثوبه » (50). 

فيه : أما ما ورد في الزوجة فعارض ما سبق مما يوجب حمله على 
الفضل » ولاسما ملاحظة التعليل بأو ثية منظرها . ومنه يظهر أرضا تعين 
حمل ما ورد في الزوج على ذلك جا بينه وبين ما سرق » ولاسما بملاحظة 
الأواوية الظاهرة من التعليلات » وعدم القول بلازوم ذلك فيه دولها . 
مع أن خبر الشحام مضعف بأني حلة » وخبر عبد الرحمن بالارسال » 
ولقرب كون الأمر بالصب من فوق الثياب فيه وفي موثق سماعة من جهة 
حضور اللساء . 

وأضعف من ذلك ما عن الاستبصار من جواز التجريدد في الزوج 
دون الزوجة اءتاداً منه على تنصوص المنع عن التجريد فيها ©» وثر جبدا ل 
على صحيح منصور . إذ فيه : - مع أن التعليل فيه-ا ظاهر في عدم 
المنع - أنه لا وجه الترجيح مع إمكان الجمع العري . 

)١(‏ كا قواه في البرهان ٠‏ لاستصحاب جواز النظر الثابت حال 
الحياة » ولاطلاق صحيح ابن سئان المتقدم فيه)ا (*") » ولظهور حي 
الكناني والخحلبي وخبر ابن سرحان في جواز نظر المرأة الى عورة زوجها . 
نعم ظاهرها المنع من نظر الزوج الى عورة زوجته » لكن التعايل فيها 
يوجب الحمل على الكراهة » ولا سما بملاحظة ما تقدم في صحيح ابن سنان 


(18) الوسائل باب : ٠١٠‏ من ابواب غسل الميت ؟ حديث : 4 . 
)١6(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب غسل الميت » حديث : و. 
١‏ تقدم في التعليق على قوله ( ولو مع وجود الماثل ) ني هذا المورد . 


جك ( تغسيل الزوج لمطاقته الرجءبة مع وجود المائل ) 868 سم 


والدائمة والمنقطعة )20 بل والمطلمة الرجعية 0 ء. وإن كان 
الأحوط ير له تغسيل المطلمة مع وجود المائل 3 خصوصاً إذا 
كان بعد انقضاء العدة («) » وخصوصاً إذا تزوجت بغيره 


صدراً وذيلا . وأما الأمر بالقاء الخرقة على العورة في صصح منصور فن 

القربب - جداً - أن يون راجعاً الى تغسيل الأم والأخت ونحوههما. وأما 
ما في خبر الشحام من المنع من لظركل منها الى عورة الآخر فقد عرفت 
الاشكال في حجيته . فالقول بالكراهة متعين . 

)١(‏ للاطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه . نعم استشكل ني الجواهر 
في المنقطمة كا دم منه في الولاية » وعرفت ما فيه ٠‏ 

(') لاطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى © فييرتب 
عليها أحكامها » ولا خلاف فيه يوجد ما في الجواهر وغيرها . نعم في 
المنتهى : ١‏ لو طلق الرجل امرأته فان كان رجهياً ثم مات أحدهما ففي 
جواز تغسيل الآخر له نظر» . وكأنه لاحمّال انصراف دليل التنزبلالمتقدم 
الى غير هذا الححم . وفيه : منع ذلك . 

") ففي الجواهر وغيرها عن يعض متأخري المتأخرين انه استشكل 
فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ » ولاسما إذا تروجت »٠‏ والظاهر أن الاشكال 
لوثم - لامختص بالمطلقة » بل يعم الرزوجة بعد خخروجها عن عدة 
الوفاة . وفيه : أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن 
العدة » لكنه لا بقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو 
ما هي بمنزلتها . اللهم إلاأن يدعى انصراف الاطلاقات عن الفرض ء واتيقن 
منها التغسلل عند الموت ا هو المتعارف » فبرجع في غيره الى عموم اعتباو 
المإئلة المقدم على الاستصحاب . لكن الانصراف بدائي لا يعوأل عليه في 
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إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت )١(‏ . وأما 
المطلقة باثناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها )١‏ . 


رفع اليد عن الاطلاق وكا في الجواهر وطهارة شبخنا الأعظ(ره) وغيرها. 
نعم فيكشف اللثام ‏ بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله : ( اله لا عبرة 
بانقضاء عدة الوفاة عءندذا » بل اونكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض ) - 
قال : ( قات : قال الصادق (ع) في صصح زرارة . . . ) ثم ذكر 
تبح زرارة المتقدم »ثم صميح الحملي المنقدم أيضاً . المنضمنين أنها في عدة 
وكأنه يشير الى الاشكال بأن مةتضى التعايل بأنها في عدة : عدم الجواز 
بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل 
بثيابه : وإلا فلاريب في جواز تغسيل الزوج ها مع أنه ليس منها في عدة 
كما في الصحيحين المذكورين . 

)١(‏ يشير به الى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض . وفي جاشية 
الروضة وغيرها : (يتحقق هذا الفرض بدفن المبت بغير غسل » ثم تزوجت 
زوجته بعد مضي عدتها » ثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على 
عيئه » أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه » . وف الجواهر : « تعارف في 
عصرنا بقّاء الت مدة طويلة جداً بسببإرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ) . 

أقول : العمدة في استبعاد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة 
الطويلة على و بسةقط غساله وتممه لكن في هذا العصر تعارف نيطه . 

0) وفي الجواهر : أله واضح . لغدم الدليل على إجراء الحكم فيها» 
لكونها أجنبية قطعآ ما في طهارة شخنا الأعظم ( ره) ؛ فاطلاق ما دل 
على اعتبار الماثلة محكم . ولأجله لا مجال لارجو ع الى الاستصحاب التعلبي 
لو صلم جريانه 3 نفسه : 


الثالث : المحارم بنسب أو رضاع )١(‏ , لكن الأحوط بل 
الأقوى اعتبار فقد الماثل )١(‏ » وكونه من وراء الثياب (") . 


. إجماعا صريحاً وظاهراً , حكاه جماعة‎ )١( 

(') نسبه فيكشف اللثام الى ظاهر الأكثرية » وفي غيره الى المشهور 
لمصحخ ابن سئان قال : « سمعت أبا عبد الله ( ع) يقول : إذا مات 
الرجل مع النساء غسلته امرأته » وإن م تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ع 
وتلف على يدها خرقة » )٠١(‏ فان تقديم المائل أولى من تقدم الزوجة |١‏ 
عرفت من الاشكال في كونها في مرتبة المائل ٠‏ واحمال أن يكون لل وجة 
خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لاا من جهة كولها متقدمة 
عليه في المرتبة » خلاف الظاهر . فتأمل . ويعضد المصحح إطلاق ما دل 
على اعتبار الماثلة . وعن السرائر ؛ وفي المنتهى » وكشف اللثام وغيرها : 
العدم » لاطلاق ويح منصور المتقدم » المعتضد باطلاق وجوب التغسيل » 
المؤيد باطلاق صحبح المابي وغبره حيث ذكر فيه : « تغسله امرأته أو 
ذات قرابته : . . » )5١(‏ » المشعر مساواة الزوجة لارحم : وفيه : أن 
الاطلاق مقيد بما ذكر ؛ مع أن في [إطلاق صمح منصور تأملا » لقرب 
دعرى كون ذكر أسفر فيه ثما يصاح للقرينية على فرضص فقد الماثل 1 
وإطلاقات التغسيل مقّيدة بمادل على اعتبار الماثلة فهو المرجع دونها . وصعيح 
الحلي لا يصلح لءارضة المصحح اوجوب تقيبده به . 

() يما عن ظاهر المشهور أوصره » بل في مفقاح الكراءة ؛ 
«ولم أجد فيه مخالفاً إلا ما بظهر من الغنية » : ويقتضيه الأمر به في جماة 


. 8 : من أبواب غسل الميت » حديث‎ ٠٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. "”“ : من أبواب غسل الميت » حديث‎ ٠ : (*؟) الوسائل باب‎ 


88 - ( مستمسك الغروة الوق ) اج 


الرابع : المولى والأمة ٠‏ فيجوز للمولى تغسيل أمته )١(‏ إذا 
مم تكن مزوجة ولا 5 عذدة الغيرء ولا مبعضة ١‏ ولا مكاتئبة . 
وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال )١(‏ » 


من النصوص كخير عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين )١١(‏ » ونحوها 
موئق عار (٠؟)‏ . نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم (8”) . المعتضد 
باطلاق مصحح الحابي عن أني عبد الله ( ع ) ١:‏ أنه سثل عن الرجل بموت 
وليس عنده من يغسلهإلا الذساء . قال (ع ) : تغسله امرأنه أوذات قرابته 
إن كانت ٠‏ ويصب النساء عليه الماء صباً ) (48) . وحمل الصح_ح على 
خصوص الرأة بءيد جد . وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى 
على ما حكى - الامتحباب ٠‏ وحكي اختياره عن جماعة من متأخخدري 
المتأخر ين » ولا بأس به اولا محالفة المشهور . فتأمل . 

)١(‏ قطعاً كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجهال » بل 
عن الآخير : أنه مقطو.ع ره في كلام الاصواب ٠‏ وعن مجمع العرهان 
« الظاهر عدم الخلاف فيه ٠,‏ لاطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل 
المطابق لأصل البر اءة عن شرطية الماثلة » . وفيه : أن اطلاق ما دل على 
اعتبار المائلة من النص والفتوى مانسع عن الرجوع الى اطلاق وجوب 
التغسبل أو اصالة اليراءة . فالعم.دة ما تقدم مما يؤذن بالاجاع اوثم . 
ومورده من يجوز لكاحها » فلا يشمل الأقسام المذكورة . 

0) بل أقوال : ( أحدها) : المنع مطلةاً- كما عن المداركوغيرها - 


1 011 
(1) تقدم ذ كرهما في المورد الثاني من موارد عدم اعتبار المائلة. 

(8؟) الوسائل باب : ٠٠١‏ من أبواب غسل الميت » حديث : ٠‏ . 

)م2 "تدم قف المورد الثاني من موارد عدم اعتبار الما ثئلة : 

(*4) الوسائل باب : 7٠١‏ من أبواب غسل الميت . حديث : " . 


اج ( الاشكال في تغسيل الامة مولاها ) 84م - 


وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة )١(‏ » فالأحوط تركه . 
( مسألة ١‏ ) : الحنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من 
ثلاث سئين ؤله إشكال فيهأ (0) » وإلا فان كان لا بحرم أو 





لانتفاء العلقة بارتفاع الملك » إما بالانتقال الى الوارث في غير أم الواد 
أو بالحرية فيها . (ثانيها) : الجواز كذلك ‏ يما في القواعد وغيرها ‏ 
لاطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة . ( ثالثها ) : الجواز في أم الو د 
لخير إسحاق بن عمار عن جعفر ( غ ) عن أبيه ( ع) : « أن علي هن 
الحسين ( ع) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات ففسلته »)1١(6‏ والمتع 
في غبرها اا تقدم الاول 5 في المعتير وجامع المقاصد » وعن الروض 
وحماءة . هذا والذير المذ كور مع ضوفه في نفسه ‏ مالف للا دل على 
أن الامام » لا يغسله إلا امام » وما تقدم من أن فاطمة عليها السلام 
صد نِقَة ولا بغساها إلا صد بق ؛وما ورد في تغسيل الباقر (ع) لأديه (ع) 
فلا مجال للعمل به . وحينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المائلة المقتضية للقول 
بالمنع مطاماً . 

وأما حديث ارتفاع العلقة فلا أتر له في المنع . إذ لو قلنا ببقساء 
للك - كما او أوصى بأمته ثلثاً » وقلنا ببقاء الثلث على ملكية المت حقيقة - 
لم يكن ذلك كافياً في رفع اليد عن إطلاق اعتبار الماثلة . وكذا حال إطلاق 
كيفية الغسل » وأصالة البراءة المستند اليها في القول بالجواز مطلقاً » فانهها 
لا يعارضان إطلاق شرطية الماثلة . 

: لانتقاها الهم ؛ فيحرم فعاها بدون إذنمهم‎ )١( 

(؟) لصحة غسل احالف للا والمائل . 


(*1) الوسائل باب : ٠؟‏ من ابواب غسل الميت » حديث : ١‏ . 


و ااا ااا اميل ليلاي يالا الا اياي امم 0 


أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك )١(‏ , 


)١(‏ أما في الثاني : فظاهر . وأما في الحرم : فهو المصرح به في 
كلام جماعة » مهم العلامة في القواعد . وعلله في الذكرى وجامع المقاصد 
وكشف اللثام بأنه موضع ضرورة . وزاد في الثاني قوله : ( لعدم الوقوف 
على المائل » . ويشكل يأنه غير ظاهر يما اعرف به قي الجواهر » للعلم 
بوجود المائل » و[إتما المفقرد العلم به بعيئه ٠.‏ نعم أو قلنا بعدم اعتبار فقد 
الماثل في صحة تغسيل المحرم - كما :ةدم عن جماعة ‏ فلا اشكال كما هو 
ظاهر . ومن ذلك يظهر أنه لا يناسب التعليل بذلك في كشف اللقام مع 
بنائه على جواز تغسيل المحرم الف <تي مع وجود الماثل . ولعل تعايله 
بذلك بناء على مذهب مصنفه هن عدم الجواز إلامع فقد المائل » وبالجماة : 
التعايل المذكور بناء” على هذا المبنى ضعيف . وعلى هذا يكون حال فرض 
وجود المحرم حال فرض عدمه في الرجوع فيه إلى القاعدة . 

وني الجواهر : « إن المقام من قبيل وأجدي الي في الثوب المشترك 
فالأحوط لكل من الذكر والانثى أن يغسله وإن كان لا يلزمهم ذلك »2 . 
وفبه : أنه يتم أو كان الخطاب بالتفسيل موجهاً الى الاثئل لا غير » أما 
لو كان الطاب بتغسيل الماثل «وجهاً الى كل أحد ممائلا كان أو مححالفاً , 
كان الواجب على كل منها تغسيله » لعلم كل منها بتوجه الخطاب اليه إما 
بتغسيله نفسه أو بتغسيل غمر ه . والظاهر الثاني لاطلاق دليل وجوبه . 
ودليل اعتبار الماثلة إتما اقنضى تقييد الغسل لا تقييد الخطاب »© ولا مالع 
من التكليف بفعل الغير ولو بالتسبيب اليه كما لا يخى . بل لو قلنا بتوجه 
الخطاب الى الماثل كان مقتضى الغلم الاحالي بوجوب التغسيل على تقدير الماثلة 
وحرمةاانظر على تقدير الّالفة ادمع بن الامتثالين حيثبيمكن الجمع بينها. 


ج 4 ( حي ابت او عضوه المشتبه بين الذكر والابؤى 9١8  )‏ - 





وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها )١(‏ من وراء 
الثياب )١(‏ , إن كان لا يبعد الرجوع الى القرعة (©) . 
( مسألة ؟ ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً ببن 
الذك: والأننى فيغسله كل ٠ن‏ الرجل والمرأة #9) من وراءالثياب . 





. بل هو الظاهر كما عرفت‎ )١( 

(0) هذا غبر ظاهر اأوجه , ولامما إذا اقتضى خروجاً عن بعض 
القواعد . واحمّال حرمة النظر من كل منها اليه منني“,أصل البراءة .بناء على 
ما ذكرنا » لاشك البدائي . لعم باه على توجه الخطاب الى الماثل محرم 
النظار حيث يمكن الجمع بين الامئئا لين للعلم الاالي كما عرفت » لكنه غير 
اشتراط الستر في التغسيل . هذا والمحكي عن ابن البراج : أنه ييمم . وعن 
ابن الجنيد : تُشرى له أمة من تركته أو من بيت امال وتغسله . وحكي 
ذلك عن بعض إلشافعية . وني الذكرى : اله بويد لانتفاء الملك عن المت . 

(0) كأنه متابعة للشبخ - في الخلاف - من الرجوع الى القرعة 
فى الخني مع فد الامارات الدالة على الانوثة والذكورة » محتجاً بالاجماع 
والأخبار ..وفيه : عدم ثبوت هذا الاحماع , ولا هذه الأخبار. وقد ورد 
غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث ارجال والنساء . وعليه عوال في 
اللهاية والايجاز والمبسوط » وسبقه الى ذلك المميد والصدوق » وتبعهم جماءة 

من أعاظم المتأخرين عنهم » وهو الأقوى كا يظهر *ن د ريدي 
ميراث الذننى 

5( الكلاء فيه هو الكلام في النثى » فانها من واد واحد ”م في 
الجواهر تبعاً لجامع المقاصد , فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى 


غنر ظاهر . 


اللا ا 2 ا ا ا 1 11 21 2011111 


( مسألة م ) : إذا اتمحصر الماثل في الكافر أو الكافرة من 
أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتالي 
أن يغنسل أو هه ويغسل اميت بعده )١(‏ 


. على المشهور كما عن جاعة . وعن التذكرة : أنه مذهب علائنا‎ )١( 
» لا أعلم لهذا مخالفاً من الأصداب سوى المحقق في المعتير‎ ١ : وف الذكرى‎ 
لوق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : وفان هات رجل مسم وليس. معه‎ 
رجل مسلم ولا امرأة مسامة من ذوي قرابته » ومعه رجال نصارى ونساء‎ 
مسلات ليس بينه وبينهن قرابة . قال ( ع ) : يغتسل النصارى 6 يغساونه‎ 
فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة نموت وليس معها امرأه مسلمة ولا رجل‎ 
مس من ذوي قرابتها » ومعها تصرائية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم‎ 
وخبر زيد بن‎ » )١*( ) قرابة . قال ( خ) : تغتسل النصرائية ثم تغسلها‎ 
أتى رسول الله (ص)‎ «٠ : ) علي ( ع ) عن آبائه ( ع ) عن علي ( ع‎ 
نفر فقَالوا : إن امرأه توفيت معنا وليس معها ذو محرم . فقال ((ص):‎ 
كيف صَنْعم ؟ فقالوا : صيبنا عليها الماء صبا . ففال (ص) : أما‎ 
: ) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا . قال ( ص‎ 
. أزلا معمتموها ) (*؟)‎ 

5 فى جامع المقاصد » وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه . 
وفي المعتعر » وعن الروضة , وحاشية القواءد » ومجمع البرهان » وحاشية 
المدارك : سقوط الغسل . وقد يستظهر ذلك من ابن ألي عقيل والجعفي 
والقاضي وابي زهرة وادريس والخلاف اعدم ذكرهم له . قال في المعتمر : 


يت 
(2)1 الوسائل باب : 9و١‏ من ادواب غسل الميت » حديث : ١‏ . 
)١(‏ الوسائل باب : 19 من أبوابغسل الميت » حديث : ؟ . 


اج ( تغسيل الكثاني الماثل للمسم واشكالانه )»7 "#ة ‏ 


« والأقرب دفنها من غير غسل ٠»‏ لأن غسل المت يفتقر الى النية والكافر 
لا تصح منه نية القربة » ثم طءن في الخير الأول بن رواته فطحيةء وأنه 
مناف للاصل » وني الثاني بأن رواته زيدية . قال في الذكرى : ٠‏ وجوابه : 
منع النية هنا » أو بالاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه . والضعف يجبر 
,العمل : . . الى أن قال : وللتوقف فيه مال لنجاسة الكافر في المشهور 
فكيف يفيد غيره الطهارة » . بل فيه تنجيس لبدن الميت لتغسيله بالماء 
النجس عمباشرة الكافر . 

هذا وظاهر الاشكالات ابي تتوجه على العمل بالنصوص ترجع الى 
أمور : ( الأول ) : عدم تأتي النية من الكافر من جهة عدم اعتقاده 
بمشروعية التغسيل . (الثاني ) : عدم صلاحية الكافر للتقرب . ( الثااث ) : 
أنها ضعيفة السند . ( الرابع ) : أن الكافر نيجس فلا يفيد غيره طهارة 
لأن الفاقد لا يعطي . اكن يدفع الآول : أن محل الكلام صورة تأني النية 
من الكافر ؛ إما لغفلته عن اعتة_اده أو إرجاء المطلوبية . و يدفم الثاني : أن 
اعتبار صلاحية الفاعل لاتقرب ليس مستفاداً من الآدلة العقلية الي لا تقبل 
النخصيص » بل «ومستفاد من الآدلة اللفظية واللبية وهي تقبل ذلك . ويدفع 
الثالث ١:‏ عتبار سند الموثق واو من جهة عمل الأصداب به ويدفع الرابع : أن 
الكافر إنما يفيد غيره الطهارة بتوسط الماء » ولا مائع من تأثير الماء النجس ني 
رفع <دث الميت وحصول الطهارة له » لاختلاف السنخ » فلا بزائي قاعدة : 
( ان الفاقد لا يعطي ) . وأما الطهارة الخبثية الخاصلة من التغسيل .فلأنها من 
آثار ارتفاع الحدث لا من تأثير الماء اانجس » لأن النجاسة الؤبثية قائمة 
بالحدث فتزول .زوال موضوعها. وأما تنجس بدن الميث بالماء النجس » فلا 
بهم » لأن النجاسة عرضية , وهي أخف من النجاسه الذاتية الزائلة بالتغسيل . 


44 - ( مستمسسك العروة الوثقى ) ج11 


ظ والامر ينوي النية )١(‏ . وإن أمكن أن لا يمس الماء وبلرن 
الميت تعين )١(‏ . كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري 
تعين (") : ولو وجد المائل بعد ذلك أعاد (4) . وإذا انحصر 


وأما الارتكازيات العرفية فلا تصلح لرفم الهد عن النصوص » مع أن 
دخل الارتكاز العري في أسباب الحدث وروافعه بعيد : 

وبالجملة : ليس لنا ما يقتضي طرح النص المذكور واللمنع من مخصيص 
العمومات به » ولاسما بعدها اشتبر من أله ما هن عام إلا وقد خصن + 
لكن الرواية من الموئق الحجة يلا حاجة الى الجباره بالعمل » والقواعد 
ليست محيث لا :قبل التخصيص . ولا مجال لحمل النص على التقبة لأن 
المقول يم في الجواهر - عن جميع العامة عدا سفيان الثوري .عدم 
جواز التغس.ل » لعدم صحة العبادة من الكافر . 

: ما احتمله في كشف اللثام لأن الكافر مازلة الآلة : وفيه‎ )١( 
أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو الكافرء فيكون هو الفاعل » والمعتز‎ 
لية الفاعل لا غيره» والآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر بالغسل » فلوكان‎ 
+ الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر‎ 

(0) محافظة على طهارة الماء وب.دن الميت اللازمتين » ولا يقدح في 
ذلك عدم تعرض النص لذلك » لامكان أن يكون اندرة الفرض . 

5) يمني : حيث يدور الآمر ببن تغسيله في أحدههما وتغسيله بالقابل 
الباشر له الكافر » أو مباشرة بدن الميت . أما لو أمككن عدم مباشرة 
الكافر . للماء وبدن الميت فلا بتعين أحرهها . 

(4) قال في الجواهر : لم أجد فيه خلافاً بين من تعرض له . 
نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحربر ». ويقتئضيه قصور أدلة البدلية 


فلمو موهو امم هوموو مو هوم ةو ممم م مدي م مم وو هوم تو ون موه مره نا م م فهو دار تم ره مر مم ةوهو وم د ندم نر ممه امف فم نفدم ةنوم من موس مم دو يه رم ره و مر اننا م فقوم مفو رموه رم نووت و نينو ير وجوا تم ةم وو وم جب ةو هورم يوم م يوموورممي نر رمد مرو فوا عبني ةقرف رما سنت 


في النغخالف فكذلك ,)١(‏ لكن لامحتاج الى اعتساله قبل التغشيل(؟) 
وهو مققدم على الكتالي على تقدير وجوده (”) . 
( مسألة 4 ) : إذا 1 يكن مائل حتى ١ل‏ كتاي والكتابية 
فقظ الفمل (201 لكن الأحوط تغسيل غير الماثل (ه) 


عن شمول الفرض » لاختصاصها بصورة عسدم التمكن من تغسيل الماثل 
المسم » فاذا وجد الاثل المسلم انكشف عدم ىة الغسل من أول الآمر ء 
كا أشرنا اليه في نظائره . ولأجل ذلك لقول بعدم جواز البدار إلا على 
تقدير استمرار العذر واقعاً . ننم ظاهر الدليل كون الأتي به فرداً تاقصاء 
فيرتب عليه ما يترتب على صرف الطبيءة الشاملة للككامل والناقص من 
الأحكام » ومنها طهارة بدنه » فلا يلزم الغسل » ولا الغسل سه . 

)١(‏ للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصراً عنه . وفي الجواهر لم 
يستبعد عدم الالحاق » لكنه أمر بالتأمل . 

() لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الاصلة 
في المخالف , واحمال كونه من جهة احمال النجاسة العرضية الموجود في 
اتخالف لا يساعده لفظ الاغتسال . لكن من الجائر أن يكون من جهة 
الجنابة الداصلة فيه » بل هو أقرب » لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث 
مع أن القطع بالأواوية بدون الاغنسال غير حاصل . 

() لما عرفت من الأواوية . 

(؟) كا تقدم في أول الفصل . 

(5) لما في جملة من النصوص من الأمر به » كرواية جابر عن أني 
جعفر (ع):: في رجل مات ومعه لسوة ليس معهن رجل . قال (ع): 
يصبين عابه الماء من خخلف الثوب ٠»‏ ويلففنه في أكفانه من نحت الصدر, 


ه45 ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 








ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قيره . وامرأة تمرت مع الرجال ليسن معهم 
امرأة . قال ( ع ) : يصبون الماء من خلف الثوب » ويلفونها في أكفائها 
ويصلون » ويدفنون ) »)٠8١(‏ ورواية أني حمزة : ٠‏ لا يفسل الرجل المرأة 
إلا أن لا توجد امرأة » (*؟) » ونحوهها غيرهها . وقد عرفت حكاية 
القول بمضموئها عن جماعة . لكنها - مع أنها مرمية بضعف السند - 
لا تصلح ل«ارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الاشارة الى بعضهء 
فلتحمل على الاستحباب » كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب », ولا 
بنافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ؛» أوروده «ورد توهم الوجوب » 
وفي رواية زيد بن علي المتقدمة (*"؟) : وجوب تيمم اميت <ينثذ. وعن 
التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه . وفي <سنة المفضل بن عمر: 
و قلت لأبي عبدالله ( ع ) : ما تقول في المرأة تكون قي السفر مع 
الرجال ليس فيهم ا ذو محرم ولا معهم امرأة » فتموت المرأة ما يصنع 
ا ؟ قال (ع) : يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم » (40) . 
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به . وفي صحرح ابن فرقد 
عن أني عيك الله (ع) (*5) » وخيبر جار عنه (ع ) - في المرأة - : 
أنها يغسل كفاها (59) . وفي خبر أبي بصير عنه ( ع) - فيها ‏ : ألها 
يفسل منها مواضع الوضوء (*7) . والكل مرمي بالشذوذ » وعدم ظهور 
القائل به + 


. الوسائل باب : 71 من أيواب غسل الميت حديث : ه‎ )١( 
. 7 : من أبواب غسل الميت حديث‎ 7١ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. تقدمت في المسألة الثالثة من هذا الفصل‎ )8( 

(48) الوسائل باب : 77 من أبواب غسل الميت حديث : ١‏ 
(8ه) الوسائل باب : 77 من أبواب غسل الميت حديث : ؟ . 
(*1) الوسائل باب : ؟7 من ابواب غسل الميت حديث : 8 . 
(*0) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب غسل الميت حديث : * 


اج ( شرائط المفسسل ) او - 


من غير لمس ونظر )١(‏ من وراء الثياب » ثم تنشيف بدنه قبل 
التكفين لاحال بقاء 6 0) . 

) مسألة ه ) : شترط قُ المغسل أن يكون سلما بالغاً 
عاقلا اثني 0 (5) فلا يحزىء تغسيل الصبي » وإن كان 
مميزاً وقلنا بصجة عباداته على الأحوط » وإن كان لا ببعد 
كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح , ولا تغسيل 
الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة . ويشترط أن 
يكون عارفاً بمسائل الغسل » يا أنه يشترط الممائلة إلا في 
الصور المتقدمة . 


)١(‏ لخرمته| » وعدم الدليل على الترخيص فيها . نعم ظاهر بعض 
النصوص التقدمة ذلك » إلا أنه لا محال لاعمل به » لما عرفت . 

(؟) يعني : فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة . 

(6) لبطلان عبادة الكافر واغخالف » وكذا المنون » لعدم تأتي اللقصد 
منه . وأما الصبي : فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من 
الفصل السابع . ثم إنه بناء على وجوبٍ تغسيل الميت احالف لوغسله إلالف 
ل بحم بوجوب إعادته من المؤمن » لمَّاعدة الاازام بناء على عمومها 
للاموات . لعم لو غسله غسلنا كان اللازم الول بوجوب إعادته ,» عملا 
نما دل على وجوب تغسيل الملم إذ لا مجال فيه لقاعدة الالزام » فعموم 
ما دل على بطلان عبادة احالف بلا معارض . 


اك د وعد عومد وعععم و ومو عع وو وو ملم معفمو مومه موه مومه مج كمه مفقع ومع ممم مض الل و ماوع م وول م دم عع معيو أ ممه مه لإمقة و لمع عم ع 2 ممع 2 ع علا واه و فو ة عو م عنا ووه ولاه ل ولد عاناوع ف قمع هاه 2 ننه وان بودن م دج 0ه 


قل عرفت سايقاً وجوب تغسيل كل مس لكن يسلثئى من 
ذلك طائفتان : 

إحداهها : الشهيد المقتول في المعركة عند اللده_اد مع 
الامام (ع) )١(‏ أو نائبه اللخاص )١(‏ . ويلحق به كل من قتل 
في حفظ بيضة الاسلام () في حال الغيبة , 


فصل 

. اتفاقاً . والظاهر أن المراد به ما يعم الننبي (ص) كا عن: جماعة‎ )١( 

(؟) كما عن المبسوط والهاية والوسيلة والسرائر والنتهى . وعن مجمع 
البرهان : اله المشهور . 

(5) يما عن الغنية والمهتير والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها . 
ويقتضيه إطلاق يح أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبدالله (ع) 
عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل وبكفن ويحنط ؟ قال (ع) : يدفن 
كه هو ُ ثيابه . إلا أن يكون به رمق » فان كان به رمق م مات فانه 
يغسل ويكفن و#نط ويصلى عليه . إن رسول الله (ص) صلى على حمرة 
وكفنه وحئطه لأنه كان قد جرد » )١8(‏ . ونحوه مصححه الآلي . أما 
التمسك باطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص » أو من قتل بين 
الصفين كا في بعض آخر - كم يأني - فلا يلو من إشكال , لاجمال الأول » 
واحيّال عدم ورود الثاني مورد البيان . وما ذكرنا يظهر ضعف .ما عن 


. 7 : من أبواب غسل الميت . حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 


لسهووموونيء ويمور مروت ن نودو ورور ما عه مسوم ره دوو وو وو ووم ويم روي موده تسو ره م ودر دور رن رو مهو تنه من مومه يرودو ب وود مر وهم روه ودار ره ررم مومه مرو م مهمه و ومو مدرو مدر رمو همده وما ادن ر ههه 


من غير فرق )١(‏ بين الحر والعبد » والمقتول بالحديد أوغيره ؛ 
عمداً أو خطأ , رجلا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً 0 ؛ إذا 
كان الجهاد واجباً عليهم (”) , فلا يحب تغسيلهم بل يدفنون 
كذلك بثياهم (4) ١‏ 


الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية ءن أنه يشترط فيسةقوط غسل الشهيد 
أن يهل بين بدي إمام ءادل في تصر نه أو من نصيه . ولذاك قال في 
المعتبر : ٠‏ فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص © . 

. كا عن حماعة أنه ظاهر الأداب . ويقتضيه إطلاق النص‎ )١( 

(؟) ظاهر المعتير : الاتفاق منا عليه في الصبى » ونسب الخلاف 
فيه الى أني حنيفة . وظاهر كشف الثام : الاتفاق عليه في الصبي وانحنون 
واستشهد له مضافاً الى الاطلاق ااتقدم -. بما ورد من قتل بعض الصببيان 
في بدر وأحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم . وني طهارة شيخنا 
الأعظم (ره) : « الظاهر من -سنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل الله» 
فرختص عن كان الجهاد راجحا في حقه » أو جوهد به » كما إذا توقف 
دفم الددو على الاستمائة بالأطفال والحانين » . وقريب منه ما في الجواهر 
وهو في محله . وإطلاق الشهيد » وما قتل بين الصفين لا خاو من اشكال 
5] عرفت . 

(6) هذا راجع الى أصل المسألة لا إلى الصبي ونون كما هو ظاهر 
وم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب »2 إذ يكفي في كونله في سبيل الله 
كوله راجحا . 

(؛) إجماعاً حكاه حماعة كثيرة » بل في المعتير » وعن التدذكرة : 
إجاع أهل العلى خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري . ويدل عليه من 


إلا إذا كانوا عراة فيكفنون )3( ويدفئذوك . ويشكرط فيه أن 506 
خروج روحه قبل إخراجه من المعركة )١(‏ 





النصوص صرح أبان بن تغلب المتقدم ؛ ووه مصححه الآخر : و سمهت 
أرا عبد الله عايه السام شول : الذي يقل 2 سبيل الله يدقن 5 ثرابه 
ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رهق م ععوت بعد فانه يغسل 
ويكفن . . . )١1*(»‏ » ومصدح زرارة واسماعيل عن أي جعفر (ع ): 
وقلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال (ع ) : نعم . . . » (١؟)‏ 
و خبر أني غالد : (١‏ إغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا 
ما قتل بين الصفين » فان كان به رءق غسل وإلا فلا » (*”) 2 وغيرها . 

(١)‏ لي وجدان اللاف فيه ٠»‏ لحدوم وجوب التكفين خرج من أه 
ثياب وبقى غيره . وأما ما في ذيل صحبح أبان : « إن رسول الله (ص) 
صل على <زة وكفنه و<نطه لآنه كان قد جرد » فعارض مما في مصححه 
وصحيح زرارة واسماعيل من أنه صلى الله عليه وله كفن حمزة في ثيابه . 
واحيّال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه » وأن دفئه بثيابه ليس 
لأنها كفنه » بل هو حم آخخر » خلاف ظاهرها جداً . 

: - المنسوب الى المشهور - بل قيل © تقل الأجماع عليه مستفيض‎ )١( 
أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن بموت في المعركة سواء أدركه‎ 
المسامون حيآ أم لا . قال في المعتيبر : ( لاشهيد إذا مات في المعركة‎ 
لا يغسل ولا يكفن ؛ وهو إجماع أهلن العم )6 وفي الذ كرى : ( سقط‎ 
) تغسيل عذرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة » ولا يكفن أيضاً‎ 


. 8 : من ابواب غسل اليت » حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
. "” : من ابواب غسل الميت » حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ 2١ 


ج 24 ( يشترط في الشهيد خخروج روحه في المعركة )ل 0٠١١‏ - 


باتفاّنا ) » وفي جامع المقاصد : ١‏ والءتعر في سةوط الفسل موته في المعركة 
صواء أدرك وبه رمق أم لا » كما دل عليه اطلاق الأصماب » ونقل 
المصنف (ره) فيه الاجماع في التذكرة » . والمنسرب الى ظاهر المفيد 
وحماعة : ان المعيار أن لا يدر كه المسلمون حياً » فلو أدركه المسلمون وبه 
رمق غسل وإن مات في المعركة في <ال العراك : وي مجمع البرهان 
وغيره : أنه ظاهر الأخبار . وفي الذكرى وال : و وظاهرها ‏ يعني 
مصدحة أبان ‏ أن الوتير في غسله إدراك المسلمين له وبه رهق » وكذا 
باني الروايات ي لانهذيب » . 

أقول : نصوص المقام ببن ما اشترط فيه السقوط بأن لا يكون به 
رهق ٠»‏ كصحيبح أبان ومضمحح أني مرحم )١8(‏ وخخسير أبي خالد ,» وبين 
ما اشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق » #_صحح أبان : والآول : 
لا مجال للاخذ باطلاقه اندرة الموت جرد عروض السيب » فلابد أن 
يكون اراد أن لا يكون به رهق في وقت خاص كوقت انقضاء الهرب ؛ 
أو تفقد المسلمين للقتلى والجرحى ؛ أو غير ذلك » فيكون مجملا : وأما 
الثاني : فلا ببعد أن يكون المراد منه - ولا سما بملاحظة إضافته الى 
الجمع الحل باللام - إدراك المسامين المقاتلين بعد انقضاء الارب على تفقد 
القتلى » فلا تدل على وجوب تغسيل من أدرك وبه رمق ثم مات قبل 
انقضاء المرب . بل لعل ذلاك هو الظاهر من بر ألي خخالد حيث جعل 
فيه أن يكو ن به رمق مقابلا لاقتل بين الصفين المراد 5 القكل وقت العراك . 
نعم مقتضى إطلاق مصحح أبان أن من مات بعد انقضاء الارب قبل أن 
بدركه المسلمون لا يجب تغسيله . لكن عن الخلاف : الاجماع على وجوب 


. ١ : من أبواب غسل الميت » حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١1( 
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أو بعد إخراجه مع بقاء امورب وخروح روحه بعل الاخراج 
بأد فصل )١(‏ 6 وام إذا حرجت روححه بعل انقضاء اجرب 
فيجب تغسيله وتكفينه ' 


تغسبل من مات بعد تقضي الجرب وان لم يدركه المسلمون حيا » فيحمل 
المصحح على بيان الحم الظامري » وأنه إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق 
يحم ظاهراً بموته قبل انقضاء الحرب فلا يغسل وإن اح-تمل أنه مات بعد 
انقضائها ؛ أو على أن المراد من الادراك : الموت بعد انقضاء الارب . 
ولكن الاحّالين المذكورين بعيدان » ولا سما الثاني منها . ورفع اليد عن 
الظاهر لأجل دعوى الأجماغ المذكورة غير ظاهر بعدما سبق مما نسب الى 
المشهور نعم يعارض المصحح وغيره ما روي عن لني ( ص ) - "ما 
في المنتهى وغيره كما يأي )1١(‏ . المرافق لما ذكره المشهور » المعتضد 
بالسيرة » إذ الظاهر أنه لم يككن من دأب النبي ( ص ) وأمير المؤمنين (ع) 
تغسيل من تنقضي الحرب وبه رمق ثم بموت في المعركة وإن أدركه المسلمون 
وبه رمق . ولعل محمل النصوص اللمذكورة ٠١‏ إذا أدركوه ولقّلوه من 
المعركة . فالمسألة من هذه اللدهة لا لو من إشكال . 

)١(‏ هذا خلاف ما ادعي أن نقل الاجماع عليه مستفيض من اعتبار 
الموت في المغركة . وقد حي الاجاع عليه عن الالاف والتذكرة وغيرهماء 
وفي مجمع اليرهان - بعد نسبته الى الاصراب - قال : « فكأنه إجاعي 
مأخوذ : من قوم (ع) : إلا أن 04 به رمق » وإلا أن يدركه المسامون 
وبه رمق » وليس بصريح في في المطلوب فكأنهم فهموا ب#راان أخر » : 
وأرم] هو حلاف ظاهر النخص المتضمن انه إذا أدر كه المسامون وبه رمق 
الوا الا 11د 1 ال 


. ف التعليقة اللاحقة‎ )١*( 


ج 4 ( لايجب تغسيل من وجب قتله برجم أو قصاص ) - ١1١"‏ 


الثانية : من وجب قتله برجم أوقصا ص(1) فان الأمام (ع) 


غسل » لأنه إذا أخرج فقد أدرك وبه رمق . نعم إذا خرج بنفسه ثم 
مات أمكن أن يدخل في إطلاق النص أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون 
وبه رمق » وإن كان ث.وت هذا الاطلاق له بعيدا» لانصرافه الى خصوص 
الموت في المعركة ٠‏ بل هو ظاهر شمر أني خالد ٠‏ فحرينئذ لا مجال لرفع 
البد عن عموم وجوب تغسيل الميت . ثم إنه لو بني على عدم الدلبل على 
وجوب التفسبل في الفرض لم يكن وجه ظاهر للتقييد خروج الروح بعد 
الاخراج بلا فصل "م في المن . 

ثم إنه قال في المنتهى : « اوجرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي 
الحرب وينقل عنها فهو شهيد , قاله الشيخ ( ره) » وهو حسن. للماروي 
عن الني ( ص ) انه قال يوم أحد : من ينظر ما فعل بسعد بن الربيعم ؟ 
فقال رجل : أنا انظر لك يارسول الله ( ص ) . فنظر فوجده جر»اً به 
رمق » فقال له : إن رسول الله (ص) أمرني ان أنظر في الاحياء أنت 
أم في الاموات ؟ فقال اذا في الاموات فابلغ رسول الله (ص) عني السلام 
قال : ثم لم أرح أن مات ء ولم يأمر النبي (ص) بتغسيل أحد منهم )2 
أقرل : الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء إلحرب - كما أشرنا اليه 
سابقاً - لاقبل انقضائها ؛ فلا يدل على حك المقام وكان الأولى الاستدلال 
له بصحيح أبان ونحوه إن كان المراد صورة ما إذا لم يدركه المسلمون 
وبه رمق » وإن كان المراد صورة ما إذا أدركه المسلمون وبه رمق فد 
عرفت الكلام فيها . فتأمل جيداً . 

)١(‏ إحماعا صريحاً وظامراً حكاه جماعة ومنهم الشيخ في الخلاف. وني 


(18) الفرع السابع من مسألة عدم وجوب تغسيل الشهيد ج : ١‏ . 


ل ١٠١8‏ - ( مسنمسك العروة الوثقى ) جك 
أونائيه االخاص أو العام 5 بأمره )1( 


الذكارى دلا نعم فيه عالفاً من الاصداب » » ير مسمع كردبن عن 

أني عبدالله ( ع ) : ١‏ المرجوم والمرجومة يغسلان وينطان ويلبسان الكفن 
قبل ذلك ثم يرحمان ويصلى عليها » والمقتص منه بمازلة ذلك يغسل ويحنط 
و دابس الكفن م يقاد ويس لى عليه ؛» )١*(‏ »© ورنحوه مرصل ابن راشد عن 
مسمع (١؟)‏ »© ومرسل الفقيه عن أمير الأؤمنين ( ع ) (.") . وضعفها 
مجبور بالعمل . ثم إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحم لكل من وجب 
عليه القئل محد أو قصاص . قال في الذكرى : ١‏ الظاهر إلحاق كل من 
وجب عليه القتل بهم - يعني من وجب عليه الرجم أو القود - للمشاركة 
قي السبب » , اكنه غير ظاهر » لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه » 
فاللازم الاقتصار عليها , م (سبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الآصماب » 
والرجوع في غيرهها الى عموم وجوب التفسيل » ومجرد المشاركة في القتل 
غير كافية في التعدي . ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار 
على المقتص منه » لأنه طرح للنص هن غير وجه . 

)١(‏ يما في جامع المقاصد , وعن الروض . ولا يخاو التخصيص بها 
من إشكال » لاطلاق النص » وكون تولي الحد للامام أو نائبه لا يقنضي 
اختصاص الأمر بها . ولا فرق بين أن يكون قوله ( ع ) : ١‏ يغسلان 
و#نطان ) من باب الافتعال كما في التهذيب » أو من التفعيل ما عن الكاني 
حيث لا ريب في وجوب مباشرتها لذلك » فيكون المراد من اليئة مجرد 
الأمر » وحيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية . 


الوا ل ا نهارت 1سا 
(18) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب غسل الميت » حديث : ١‏ . 

)6( الوسائل باب ١7:‏ من ابواب غسل الميت » ملحق الحديث الأول . 

() الوسائل باب : 17 من أبواب غسل الميت » ملحق الحديث الأول . 


جك ( كبفية اغتسال من وجب قتله برجم او قصاص ) ١٠١6©‏ - 


أن يغتسل غهل الممت )3( هرة ه بماء السدر » ومرة ماء الكافور. 
ومرة بماء المَراح » لم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (0) 
منه وهم| المئزر والثوب قبل القتل » واللغافة بعده »© ونحنط قبل 
القتل كحنوط الميت عم يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . 


فان قات : على تقدير كونها من باب الاذتعال فانما تدل الحيئة 
على وجوب ذلك على المقتول لا على غيره » فلا موجب الأمر . قلت : 
إطلاق الخقطاب وعدم توجيهه الى واحل بعيئه يقنضي وجوبه كفابة على 
كل واحد » والتخصيص به بلا خصص »؛ وإن كان الغالب في أمثال هذه 
الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره » لكن المقام ليس كذلك » 
فتأمل . ثم إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فاذا كان المقتول في 
مقام الفدل لا' جب أمره به » والا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد 
من النص كما عرفت . ومنه يظهر الاشكال بي ما ذكره في الذكرى بقوله : 
١‏ وي تمه نظر : من ظاهر الخير ؛ ويمكن نخيير المكلف لقيام الغسال 
بعده بطريق أو لى ؛ . وتبعه عليه في كشف اللثام . 

)١(‏ كما صرح به جماعة » منهم الشهيد في الذكرى ؛ والحقق الثاني 
في جامع المقاصد . وي القواعد : ( فيه إشكال ) » وي جامع المقاصد 
قال : «١‏ ينشأ من أنه غسل لحي والامر لا يقتضي التدكرار » ومن أن 
المأمور به غسل الاموات بقريئة التحنيط ولبس الكفن فلابد من الذسلات 
النلاث وهو الأصح » . وقريب منه مافي كشف الثام . 

أقول : لا يذبغي التأمل في ظهور النص في غ-لالميت بقريئة ماذكر. 
ومنه يظهر ما عن المقنعة من انه يغتسل كما يغتسل من النابة 

() في الجواهر : « انه لم يدير على من تعرض لكيفية تكفين من 


مم ايم يي يا م0 60 906545 55و وده هن ناسوت 


ولا يلزم غسل الدم من كفنه )١(‏ . ولو أحدث قبل القتل 
لا يلزم إعادة الغسل )١(‏ . ويازم أن يكون موته بذلك السبب. 
فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله (5) . ونية الغسل من 
الآمر (؛) ٠‏ ولو نوى هو - أيضاً - صح »؛ كا أنه لو اغتسل 


براد منه القصاص واعله يرك موضع القصاص ظاهراً » . أقول : ظاهر 
النص لبس ممام الكفن ٠»‏ فاذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فليازع 
المقدار المناني لما . 

)١(‏ في الجواهر : « لم أجد من تعرض لغسله » . ومقتضى مايأ ني 
في تكفين غيره وجوبه ٠‏ إلا أن إهمال ذلك في النص مع ازومه غالبا 
شاهد بعدم الوجوب . 

(؟) م6 صرح به حماعة » وامستظهره قِ الجواهر ©» لعدم الدايل عليه ) 
وأصالة عدم الانتقاض محكمة . ومنه يظهر أنه لا يقدح مخلل الحدث ني 
أثنائه . واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة » لكنه ضعيف 
لا ذكر . 

(7) أما في الأول : فقطعاً كما في الجواهر » وبلا إشكال يا في 
طهارة شيذنا الأعظم ( ره ) » لخروجه عن مورد النص » فالمرجع فيه 
عموم التجهيز . وأما في الثاني : فكذلك ا في الذكرى وجامع المقاصد » 
وعن الروض والحدائق . وكأنه ‏ أيضاً - لخروجه عن منصرف النص. 
وم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) الاجبزاء في بعض الفروض . وي الجواهر: 
اله الاقرى مطلتقاً » ولا ممما مع اتفاق ااسببين . وكأنه لمنع الانصراف 
المعتد به © ولية المعين لا تعينه . 

(:) كأنه لأجل أن غسل المبت واجب على غير الميت يكون الفسل 





من غير أمر الامام (ع ) 71 - )١(‏ وإن كان الأحوط إعادته . 
( مسألة ١‏ ) سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم 
أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة (:) وأما الكفن فان 
كان الشهيد عارياً وجب نكفينه , وإنكان عليه ثيابه فلا يبعد 
جواز تكفينه فوق. ثياب الشهادة 0) . 
الصادر من المقتول بالمباشرة واجباً على الآمر » فتجب عليه النبة كما يجب 
على المباشر فى غير المقام . وفيه : أن الدليل على اءتبار أصل النية ليس 
إلا الاجاع على كونه عبادياً ٠‏ ومةتضى ذلك وجوب النبة من الفاعل له 
ليكون منه عبادة » ولا وجه للاكتفاء مها من غيره » وقيام الأمر مام ااتغسيل 
بحيث يؤدي إلى الاكتفاء بنة الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه ٠‏ مع أنه 
لو تم لم تكف النية من المقتول . 
)١(‏ لتحقق الواجب . وا<يّال وجوب الأمر تعبداً شرطاً في صحة 
الفسل ضعيف كما عرفت آنفاً » وإن مال اليه في الجواهر ونجاة العباد م 
(؟) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه - مضاءاً الى اطلاق السةوط في 
كلامهم ‏ ظاهر النصوص في الألتين ؛ ولا مجال لاحمّال حمل نصوص 
الشهيد على إرادة ني الوجوب , 5 يظهر من ملاحظتها . 
(9) إذ اليس في النصوص النهي عن تكفينه » وإتما فيها أنه يكفن 
إثيابه »؛ وذلك لا بنائي تكفينه فوقه . ولعل المراد من قوهم : دلا يكفن » 
أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه » لا المنع من مطلق الكفن ولو 
فوق الثياب . لكن التكفين الزائد ,نوان كوله تكفينآ مشروعا يحتاج الى 
دلبل «فقود . وإطلاق ما في اانص من أنه يكفن بثيابه يقنضي الاتحصار 
مها وانتفاء غيرها . 


ولا ور ازع ثيابه وتكفينه )١(‏ . وسلئى من عدم جواز تزع 
م عليه أشياء جور نزعها كا لكف والنعل 0س( والحزام إذاكان 

من الحاد 6( 6 وأسلحة الحرب »ء واستثى بعضهم الفرو(؛) ولا 
09 عن إشكال زه( 1 خصوصاً إذا أصابه دم (5) . 


» إجاعاً محقم ومستفيضاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره)‎ )١( 
في النصوص من الأمر بدفنه بإيابه . ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد‎ 
وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم . وكأنه للخير‎ 
الآني , لكنه ضعيف غير مبور » فلا يصلح لءارضة ما دل على وجوت‎ 
. دفنه بثيابه الشاملة للسراويل‎ 

(؟) مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع 
غيرها » كما هو المشهور بين الم-أخربن ٠‏ يما في الحدائق . بل وجوبه إذا 
كان دفنه سرفاً وتضبيعاً للمال . 

(5) أما إذا كان منسوجاً من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب 
الي لايجوز ازعها . 

() نسب الى المشهور : وني الجواهر : الاجاع بقسميه عليه إذا م 
يصبه الدم , ئ 

(ه) كأنه لا<ّال صدق الثياب عليه » أو لا<مال أن يكون المراد 
من الثياب مطلق اللياس الذي يكون على هيئتها . وكلاها ضعيف . 

() كم عن جاعة » منهم ادلي . وكأنه للا في بعض النصوص من 
الأمر بدفئه بدمائه » أو للخير الآأني . لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم 
جواز غسلها عن بدله . أو عما يدفن معه من ثيابه » لا أله يجب دفن 
دمائه ولوكانت على مالا يدفن معه كسلاحه ودراهه . وأما الخير فضعيف : 


واسكثئلى بعضهم 06 الحاود )© و بعضهم اسنثئى الى سام . 
وعن أمير المؤمنين عليه السلام )١(‏ : « ينزع من الشهيد الفروء 
واللحف ؛ والقلنسوة ‏ والعامة ؛ والحز ام ؛ والسراويل» والمشهور 
لم يعملوا بهام احير (0) . والمسألة محل اشكال (؛)» والأحوط 
عدم 1 ما يصدق عليه الثوب من المذكورات . 

) مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير وم برض بابقائها 
تزع . وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عنك الغير ول 
يرض بابقائها عليه (ه) . 

( مسألة م ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتدلل 
شهيداً أم إيا فالأحوط تغسيله وتكفينه 5 خصوصاً إذا ل يكن 

1 السب الى المشهور ا عرفت . وكذا الخاتم‎ )١( 

(0) م في رواية زيك بن علي ( ع ) : ( يتزع من الشهيد الفرو 
والخف والقلنسوة والعامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دمر 0 
فان أصابه دم ترك . ولا يرك عليه شيء معقود إلا حمل ) (18) . 

(5) لماعرفت من بنائهم على دفنه يثيابه أجمع حتى السراويل والعامة» 
وعدم دفنه بالف والفرو والقلنسوة وإن أصاما الدم . وحيث أن الخير 
ضعيف في لفسه لا مجال للعمل به . 

(5) هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم 
مثل السراويل والغامة كما في الخبر » وقد عرفت أنه لا ينبغي الاشكال في 
ذلك . لظهور النصوص في حموم الثياب » وضعف الذير . 

(5) لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف يمال افير أو 


(18) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب غسل الميت » حديث : ٠١‏ , 


ااا ل ا ا ا ا ا ا ا 00100 


فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه (1) . 

( مسألة و ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من 
المطعون 1 والمبطون ل » والمهدوم عليه ومن مانتت 
عند الطلق , والمدافع عن أهله وماله ٠‏ لا يجري عليه حمم 
الشهيد )١(‏ » إذ المراد التئزيل في الثواب . 


«وضوع حقه : 

)١(‏ بلا إشكال عند الأاب على الظاهر كم في الجواهر » أو بلا 
خلاف ظاهر كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) إذا كان قد وجد فيه 
أثر القتل : ولعله مراعاة الظاهر . لكن لا دليل على حجية الظهور . اللهم 
إلا أن يدعى قيام السيرة عليه . وأما إذا لم يوجد فيه أثر القتل فعن 
الشبخ والفاضلين : ذلك أيض؟ ٠»‏ وعن ابن الجنيد : وجوب تغسيله عملا 
بعدوم وجوب التجهيز » لاصالة عدم الشهادة » وعدم ثروت السيرة على 
خلافها هِ ودو الأقرى كما مال اليه في الجواهر . ثم إن كون الأحوط 
التغسيل غير ظاهر كلية » حيث لايجوز غسل ١ا‏ على بدن الشهيد هن الدم. 
وأما في التكفين فالأحوظ الجمع بين تكفينه لايابه وغيرها . 

(0) قال في الذكرى : ( أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل 
دون ماله ودون أهله » وعلى المطهون ٠»‏ والبطون »2 والغريق : والمه-دوم 
عايه », والنفساء » لا ممونى لوق أحكام الشهيد » بل ععى المساواة أو 
المقساربة في الفضيلة » » ونحوه ما في جامع المقاصد وغيره . ولا اشكال في 
ذلك ولا خلاف » يما يظهر من كلاتهم في معني لشهيد في المقام . ونقتضيه 
السيرة القطءبة » وقصور نصوص الشهيد عنه . وخبر أني خالد المتقدم صربح 
في ذلك . فاطلاق الشهيد عليه في الأخبار محمول على التتزيل في الثواب :٠‏ 


( مسألة ٠‏ ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم 
الاجالي بوحجود مس قُ اليين وجب الاحتياظ )3غ( بالتغسيل 
والتكفين وغيرهها للجميع » وإن م يعلم ذلك لانيجب شيء من 
ذلك 0) . وني رواية (5) » بميز بين المسلم ‏ والكافر بصغر الالة 
وكبرهاء ولا بأس بالعمل بها 2 غير صورة العلم الاجالي (١‏ 
والأحوط إجراء أحكام المسلم فَعللقًا بعزوان الاأحئال وبرجاء 
كونه يلها 4 

( مسألة ١١‏ ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل 
بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (0) . 


. عملا بالعلم الاجالي‎ )١( 

(؟) لاصالة البراءة . والعموم لوثيت لا يصلح للمرجعية لآن ااشبهة 
مصداقية » وأصالة عدم الكافر لا أصل لا : 

(6) وهي مصححة حماد بن عيسى عن ألي عبدالله ( ع ) : ٠‏ قال 
رسول الله ( ص ) بوم بدر : لا تواروا إلا من كان كيشا يعني : من 
كان ذكره صغيراً » وقال : لا يككون ذلك إلا في كرام الناس » .)٠8(‏ 
وعن ماعة » منهم الفاضلان والشهيد : العمل مها . وموردها وإن كان 
واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقنضي عموم الحكم . اللهم إلا أن يكون 
المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش » لا التعليل حم َ 

(5) لموافقته للاصل » في اللقيقة يكون العمل به لا بها » إذ لوكان 
ها لوجب يجهيز كيش الذكر الذي هو خلاف الأصل ٠‏ 

(4) "ما تقدم في غسل المس . 

)٠10( ٠‏ الوسائل باب : ٠0‏ من أيواب الجهاد حديث : ١‏ , وبهذا المضمون حديث : م من 
باب : 94 من ابواب الدفن فلاحظه . 


ممه م عسوم ووور مفو وم وو م دودرو ووم و هموما وو ااا اياي اا ويا ا مووي تترو را رمه مر م ووو وم روه ميس ممم مموسة و ويم رو مم همومه رمم م وم ممم رمرم ممه مم مهم م يه مم مه ممه ممم مه نهر مم اا م مني 


( مسألة ١١‏ ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها 
عظم لا يجب غسلها ولا غيره )١(‏ » بل تلف في خرقة () 
وتدفن م ؛ وإن كان فيهأ عظم وكان غير الصدر تغسل ١ك(‏ 


)١(‏ إحماعاً حكاه غير واحد . ولعله بذلك يرج عن قاعدة الميسور 
مع أن في حجيتها في نفسها ,» وستة تطبيةها في بعض الفروض إشكالا . 
وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت لاقطعة قبل 
الالفصال » مع أنه قد يشكل صدق البقاء فى بعض الفروض أيضاً . 

0) يما عن المشهور » وليس عليه دليل ظاهر . وقاعدة الموسور 
والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيها » مع أن مقتضاها الحافظضة على 
الخصوصيات العتبرة في الكفن » وهو خلاف ظاهرهم . ولذا اختار. في 
المعتعر وغيره : العدم . بل ظاهر نسية الأول الى سلار امحصار احالف فيه . 

”) إحاعاً ء 

(؛) إحاء؟ كما عن الخلاف والغئية . وفي المنتهى : ني الخلاف فيه 
بين علاثنا . وفي جامع المقاصد : أسبته الى الأصداب . واحتج عليه في 
الخلاف باحماءنا . مضافاً الى مرسل أبوب بن لوح عن بعض أصحابنا عن 
أني عبد الله عليه السلام قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» فاذا مسه 
إنسان فكلا كان فيه عظم فقد وجب على من بسه الغسل » )١18(‏ © فان 
مورده وإن كان الحي لكن يتعدى الى الميت بالأولوية . نعم يتوقف الاستدلال 
على ثبوت اللملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها )ا استظهره 
في الذكرى » أو على أن مقتضى إطلاق الحم بأنها ميتة أنها كذلك في 
جميسم الأحكام حتى وجوب التغسيل » وإن كانا مغ - ولاسها الأول - 


. ١ ١ من ابواب غسل المس » حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


محل تأمل . وأما قاعدة الميسور والاستصحاب فقد عرفت إشكالما . واستدل 
له س أيضا في المنتهى وغيره بصحيح علي بن جعفر(ع) عن أخيه( ع): 
« عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ 
قال (ع) : يغسل ويكىفن ويصلى عليه ويدفن 6 )١٠8(‏ » لصدق العظام 
على التامة والناقصة كما في الذكرى » ولا سها بملاحظة أن أكيسل السبع 
لايبقى عام عظامه غالباً . واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل 
أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب » ألقَاها طائر من وقعة الجمل عرفت 
بنقش شاتمه » وكان قاطعها الاشتر ثم قتله » فحمل يده عاب أو نسر. 
هذا ولكن العمل ايس يحجة » والعظام غير العظم : 

( ثنبيه ) : قال في المعتير : « بغض المتأخرين عاب على الشيخ(ره) 
حكاية القاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة ». وقال : قد ذكر البلاذري 
أنها وقهت بالعامة . وهي الصحبح » فان البلاذري أبصر بهذا الشأن . 
وهو [قدام على شيخنا أي جعفر ( ره) وجرأة من غير نحقيق ٠‏ فانا لانسلم 
أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته . والشافعي ذكر ألها ألقيت 
بمكة » واحتج إذهيه بالصلاة عليها محضر الصحابة » ولا يول أحد أن 
البلاذري أبصر من الشافعي في النقل م وشيخنا أورد هنقول الشافعي فلا 
مأخحل عليه ٠‏ لعم يمكن أن يقال لاشافعي : ما روي أنها القيت بمكة فقد 
روي أنها القيت ,العامة » ولا حجة في فعل أهل العامة » ومع اختلاف 
النقل مرج عن كوله حجة . واو سلمنا وقوءها بمكة لم تكن الصلاة 
عليها حجة ٠؛‏ لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعقد بفعله . 
على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عاليها ممن يرى الصلاة على الغائب » 





. ١ : الوسائل باب : 88 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 


وتلف في خرقة )١(‏ وتدفن () » وإن كان الأحوط تكفينها 
بقدر ما بى من محل القطعات القلاث (*) , وكذا إن كان 
عظماً يحردآ (؟) . وأما إذا كانت مشتملة على الصدر , وكذا 
الصدر وحده 


وسدين ضعقه 6 . 

)١(‏ كذا في عيارة جماعة . وفي عبارة آخرين : أنها تكفن . وجعله 
في كشف اللثام هو الظاهر وكأنه لآن العمدة في دايله الاجاع » ولأجله 
كان الواجب مجرد اللف لانه المتيقن . نعم لو ممت دلالة النصوص المتقدمة 
كان الواجب التكفين المعهود للميت التام » فتكفن رثلائة أثواب . ورا 
احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا الأثواب الثلآثة » فان كان لا للاثنين 
كفن بها » وإن كان محل واحد كفن براحد » بناء على أن التتزيل في 
المرسل ملحدوظ فيه المزئية . وكذا لو نمت قاعدة الميسور والاستصحاب. 

(؟) إجماعا . 

(9) قد عرفت وجهه » وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً . 

(5) كما عن الاسكاتي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع » 
فان مقتضى مادل على طهارة مالا مله الحياة وإن كان عدم وجوب تؤسيل 
العظام » إلا أن النصوص ادالة على وجوب تغسيل عظام من ] كله الطير 
أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غدل العظم » بضميمة 
قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال . لكن عرفت 
الاشكال فيها » مع أن مقتضاها وجوب الصلاة أيضاً » مضافا الى إمكان 
منع ظهور تلك النصوص في العظام الحردة من الهم أصلا كما قبل . ولأجله 
كان ظاهر جاعة : العدم . وقواه شيخنا الأعظم ( ره ) . وهو في محله. 


فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن )١(‏ . 

)١(‏ على المشهور . وقي المنتهى : لى وجدان الذلاف المحمق بين 
المتقدمين واللمتأخرين فيه : وعن الخلاف والتذكرة والنهاية : الاتفاق على 
وجوب الصلاة . وصريح غير واحد استلزام ذلك لوجوب الغل والكفن» 
بل لعل ظاهر الكتب المذكورة ذلك . واستدل له - مضافاً الى الاستصحاب 
وقاعدة المييسور - بممصحح الفضل بن عهّان الأعور عن الصادق ( ع ) 
عن أبيه ( ع ) : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة » ووسطه 
وصدره ويداه في قبيلة » والباتي منه في قبيلة . قال (ع ) : ديته على من 
وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » )١٠١(‏ بناء على أن ذكر البدين 
في الجواب لذكرهما في الؤال لا للخصوصية لما » ومرفوع البزنطي قال : 
« المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب 6 (8؟) بناء 
على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب - أعني : الصدر ‏ 
بلا اعتبار لوجود القلب فعلا : 

ولكن كلا البليين غير ظاهر . ولذا قال في المعتعر : « والذي يظهر 
في أنه لا تحب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القاب »© أو الصدر واليدان » 
أو عظام الميت 6 »© ثم استدل للأخير بصحبح علي بن جعفر (ع ) المتقدم 
الوارد في أ كيل السبع : فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهور » 
بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة : ما فيه القاب كما في المرفوع » 
والصدر واليدان كما في المصحح ؛ وعظام الميت كما في صحيح ابنجعفر (ع) 
وغبره كا يأني . ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني الى الأول » لأن الظاهر 


- الوسائل باب : 78 منابواب صلاة الجنازة حديث :. وفي نسخة المولف  دام ظله‎ )١*( 
. ١ : (©؟) الوسائل باب : 8“ منابواب صلاة الجئازة حديث‎ 


من مورد السؤال في المصحح هو ما اشتمل علي القاب » فالحكم يالجواب 
بوجوب الصلاة عليه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود الصدر وايدين 
مجردة عما عداهما. فيكون المستفاد من النصوص أن موضوع وجوبالصلاة 
أحد عنوانين : ما فيه القلب »؛ وعظام الميت . ويشير الى الاول ما في 
صحبح ابن جغفر (ع) : وفاذا كان الميت اصفين صلي على النصف الذي 
فيه قلبه » )١١(‏ » ووه مرسل عبد الله بن الحسين (8؟) ولا يعارض 
ذلك يمر طلحة عن أبي عيك الله (ع) : ( لا يصلى على عضو رجل من 
رجل أو يد أو رأس منفرداً » فاذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من 
الرأس » واليد , والرجل » (*”) . لامككان كون الشرطية مسوقة في قبال ني 
الصلاة على الرجل واليد والرأس لا إرادة اشبراط الصلاة بوجود البدن : 

وأما مافي مرسل محمد بن البرقي عن بعض أصحابه عن ألي عبد الله 
عليه السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له يو تام صلي 
عليه ودفن » وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » (*4) ) 
ونحوه ٠١‏ عن ابن المغيرة : «أنه قال بلغني عن أبي جءفر (ع ) أنه يصلى 
على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءاً فها زاد » فاذا نقص عن 
رأس أو يد أو رجل مم يصل عليه » (08ه) ٠‏ فع الضف ف السند ؛ 
والمعارضة بر طلحة ؛ بل وبصخيح ابن جهفر (ع ) وغيره » لم يعرف 
قائل عضمو نها عدا الاسكاني على ما حكي عنه » فطرحها أو حملها على 





. 7 : الوسائل باب : #8 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 
. 1١١ : (؟) الوسائل باب : م" من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 
. 8 : الوسائل باب : 8" من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 0) 

(*4) الوسائل باب : 4 من ابواب صلاة الجنازة حديث : ٠١‏ . 
)0 الوسائل باب : 8" من ابوابصلاة الجنازة حديث : 1١"‏ . 


جُ ررحم باه جنع مام اليك بام ١١97 ١‏ - 


وكنا ءه عضن الصدو إذاكان مشتملاعلى القلب ()؛ بل وكذا عذا 
الصدر 79 بكن معه لم () . وفي الكفن يجوز الاقتضار على 
الثوب واللفافة (") , إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجودا 
والأحوط القطعات الثلاث (4) مطلقاً . وجب حنوطها أيضاً (0) : 

( مسألة ١‏ ) : إذا بتي جميع عظام المبت بلا لحم وجب 
اجراء جميع الأعمال (0) , 


الاستحباب متعين . 

فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المحرد عن القلب «و 
استصحاب الوجوب النفسي ااضمني الثابت له قبل الانفصال » بناء على 
صدق البمّاء عرفا معه . أما قاعدةَ الميسور فشكل حريائها » لعدم كون 
الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل , فلاحظ 

. للا عرفت‎ )١( 

(1) بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن 
فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه . 

(”) لأنها الثابتان قبل الانفصال . 

(1) كما نسب الى ظاهر الأصعاب . ووجهه :ما أشرذا اليه في 
عظم الصدر . 

(5) كما عن الشبح وسلار وغبرهما . وهو في محله إن كان انحل اقياً 
أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر . وعن الشهيد وجاعة : لا إشكال 
في عدمه مع عدم بقاء محله . 

() م تقدم عن المحقق : ويشهد له صرح ابن جعفر المتقدم )69 


. تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق‎ )1١*( 


ل ع ا 
الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة )١(‏ . 


تصل فى يفي غمل اميت 
يحب تغسيله ثألاثة أغسال (9) :م الأول 6 : عماء السدرء 
« الثاني » :9 عماء الكافور () 6 2 الثالث » . بالماء القراح 6 


ووه خبر خالد القلالسي عن أني جعفر (ع) )٠١(‏ . 
)١(‏ تقدم هذا في المسألة الثالية من الفصل السابق مع اختلاف في 
المئن بين المقامين : فلاحظ . 


فصل فى كيفي: غسل الميت 

(0) هو مذهب الأصعاب عدا سلار كما في المءتير » وعن كشف 
الرموز والمدارك والذخيرة . وعن الخلاف ؛ والغنية : الاجاع عليه . ويدل 
عليه الأمر به في جملة من النصوص (78) . ولأجله يضعف ما عن سلار 
من وجوب الواحد بالقراح» للأصل ٠‏ ولما دل على أنه كغسل الجنابة(0") 
ولا ورد في الميت الجنب من أنه يفسل غسلا واحداً (405) . إذ الأول 
لا مجال له مع الدايل » والثافي محمول على إرادة التشبيه بالكيفية » والثالث 
على إرادة التداخل ©» بل لعله هو الظاهر منه . 

كما هو المشهور . وعن الخلاف والغنية : الاجاع عليه . ويقتضيه 


. " : الوسائل باب : 8 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 
. (*؟) راجم الوسائل ياب : ؟ من أبواب غسل الميت‎ 
. راجم الوسائل باب : # من ابواب غسل الميت‎ )58( 
. من ابواب غسل الميت‎ 5١ : راجع الوسائل باب‎ )4( 


جك ( كيفية الاغسال المذكورة للميت مثل غسل الجنابة ) - ١١4‏ - 


مساحو صوب جو موسج وج سوه وسو ب حم ومو هن موصو م مرج ويام ومو حم جوم رسعو مسي وس سه سوس د نا منج صما ع مسي ودوسيي واج عن مسج ووم ع مسوي ب معن ودج ب مسح + لسوت سو دووسوه واب مسج جاح سيج اوسن اماج سوج نج ج بساح الالسمسوسب مسبج سوج وسوس رمعوو ب موسو ومسي و بسو ببدم جتحي ها الات كانه 0 + واسباسوسودي جميد9 1 


ويحب على هذا الترتيب )١(‏ » ولو خولف أعيد على وجه 
محصل الترتيب (١؟)‏ وكيفية كل من الأغسال المذكورة كيا ذكر 
في الجنابة » فيجب أولا عسل الرأس والرقبة » وبعده الطردف 
الأعن » وبعده الأيسر 65 . والعورة تنصف أوتغمل مع كل 


الأمر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أني عبدالله(ع) : 
« صألته عن 'غسل الميت » فقال (ع) : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على 
أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة 
بماء قراح . قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : لعم » )٠6(‏ 
ونحوه غيره : ولأجله يضعف ماعن ابي حمزة وسعيد من نفي اعتبار 
الخليطين . وكأنه لاطلاق مادل على أنه كفسل الجنابة » وقد عرفت إشكاله: 
(1) على المشهور المعروف . ويقتضيه ظاهر النصوص التقدمة وغيرها 
وربما لسب الى ابن حمزة نني اعتباره . وكأنه لاطلاق بعض النصوص 
كخير الملبي : « قال أبو عبد الله (ع) : يغسل الميت ثلاث غسلات : 
مرة بالسدر » ومرة بالماء يطرح فيه الكافور » ومرة أخرى بالماء القراح 0(6؟) 
وفيه : أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره : 
(0) لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط » وعن النذكرة والنهاية: 
فيه وجهان من حصول الانقاء » ومن محالفة الأمر : وضعفه ظاهر + 
0) بلا خلاف "ا عن كشف الالتباس » ومذهب علائنا كما عن 
النذكرة والمدارك » واتفاق فقهاء أهل البيت (ع ) كأ في المعقبر » وإجاغاً 
كا عن الانتصار والأغلاف والذكرى . ويشهد به ما في موثق عمار عن 





. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت » حديث‎ )١*( 
. 4 : من ابواب غسل الميت » حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )29( 


0 66 5 .هي 0 8 0ن 0 قن هن وهس ون ن د هت 5 5 4566 م مه 56 6 5 م ع 5 ».56 236 6 ن 0 بج 5 5 5ت 5 5 65 5 556 5 5 ت 5 م نم هه م 6ه 565656 من مم مم هم مم م مم ا امم اه 


من الطرفين » و كذا السرة : ولا يكني الارتماس () - على 
الأحوط في الأغسال الثلائة مع التمكن من الترتيب : 


أني عبد الله (ع ) : « ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى انقيه ثم 
تبدأ بشقه الأعن , ثم بشقه الأيسر ... ( الى أن قال ) : مل فياللرة 
من الكافور لضف حرة » ثم تغسل رأسه وليته » ثم شقه الأمن » ثمشقه 
الأيسر ... » )1١(‏ , وما في مصحح الحبي عن ألي عبد الله ( ع ) : 
وم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ء ثم سائر جسده » وابداً 
بشقه الأعن » (١؟)‏ وني المرسل عن يونس : ٠‏ ثم اغسل رأسه بالرغوة. . 
( الى أن قال ) : 6 أضجمه على جانبه الأبسر وصب الماء من لصف 
رأسه الى قدميه ... ( الى أن قال ) : ثم أضجذفه على جالبه الأعن وافمل 
به مغل ذلك ٠»‏ (0") وفي خير الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) ثم 
نحول الى رأسه وابدأ بشقه الاعن من -خيته ورأسة:» م ن بشقه الايسر 
من رأسه ولحيته ووجهه .:. ( الى أن قال ) : ثم أضجمه على شقه الأيسر 
لييدو لك الاتمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه .. . ( الى أن قال ) : ثم 
رده على جاابه الاكن يبدو لك الايسر فاغسله عماء من قرله الى قدميه ؛(*4). 
وما فيها من غسل الرأس مع البدن زائداً على غسل الرأس أولا » ومافي 
الأخير من اليرتيب بين جانبي الرأس ٠‏ مول على الفضل بقرينة ما سبق؛ 
وإن - عن الفقيه والمبسوط : وجوب الاول . 
(1) خخلافا لما عن العلامة وولده والشهيدين وامحةق الثاني وغبرهم » 
(*؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت » حديث : ؟ . 


(8") الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل الميث حديث : " . 
(*4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب غسل الميت حديث : ٠‏ . 


نعم يجوز فيكل عسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة 
الترتيب في الماء الكثير )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده 
قبل الشروع ني الغسل )١(‏ 


لاطلاق تشبيهه بغسل الدنابة في النص والفتوى »© ففي خبر محمد بن مس 
عن ألي جعفر (ع) : « غسل الميت مثل غسل الجنب »© )1١(‏ © ونحوه 
غيره . وعن التذكرة : أنه استشكله . وفي كشف اللثام : الاقوى العدم : 
وجعله في الجواهر الاظهر »انصوص الترئيب التي مها يرفع اليد عن إطلاق 
التشبيه » وأضاف الى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالاصل » والاحتياط 
وظواهر الفتاوى » واحال التشبيه بغسل الجحنابة في الترتيب ٠»‏ بل ظهوره. 
لكن الظهور في ذلك ممنوع ٠‏ والنصوص أني فيه موردها الماء القليل م 
هو المتعارف اظير ما ورد في غسل الجنابة : 

)١(‏ اتفاقا كما فى طهارة شيخنا الاعظم (ره) ؛ لحصول الغسل وعدم 
منافاته للنرئيب . 

(؟) بل وجوبه محجي عليه الاجاع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف 
الالتياس والمفاتيح ٠‏ وي المنتهى ؛ وعن مجمع البرهان : لي الؤلاف فيه . 
وعن المدارك : أله مقطوع به في كلام الاصاب . ويقنضيه ما في المرسل 
عن يولس عنه (ع) : « إمسح بظنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شيء 
فاامه » 6 اغسل رأسه » 6 اضحجءه على جنيه الابسر ... ؛ (8؟) »وما 
في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته 





. ١ : الوسائل باب : ” من أبواب غسل الميت حديث‎ )١8( 
. ” : من أبواب غسل الميت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 


وإن كان الأقوى كفاية إزالتها ) 
عن غسل الميت » فقال ( ع ) : أؤعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثم طهره 
من غمز الب © .)٠8(‏ وأما الامر بغسل فرجه في المرسل وغيره فالظاهر 
أنه ليس مما نحن فيه لعدم التعرض فيه للنجاسة » ويشهد به* الامر بغسله 
ثانياً قبل الغسل مماء الكافور . 

)١(‏ لعدم ثبوت الاجماع على وجوب التقدبم على الغسل » كيف ؟ 
وعباراتهم محتلفة » فرهضها خال من ذكر التقدمم » وبءعضها خخال من ذكر 
الوجوب » وبعضها خال من التعرض للازالة أصلا » وبعضها وإن كان 
متعرضاً للوجوب والتقديم معاً إلا أن الاستدلال من المحقق وغيره عليه 
بصون ماء الغسل عن النجاسة إتما يقتضي تقدبم الآزالة على غسل .محلها 
لاغير. كما أن الاستدلال عليه بأن إزالة النجاسة العينية أولى من إزالة النجامة ' 
الحكمية [ما يقتضي وجوب الازالة في الجملة ولو بعد الغسل . فالقدر المتيقن 
من مجموع هذه الكلات هو وجوب الازالة في الجملة . وي كشف اللثام : 
و كأنه لا خلاف ي وجوب تطهيره من النجاسة وإن / بتءعرض لهالا كير 
وكأنه المعني بالاجاع المحكى في التذكرة ونهاية الاحكام .. (الى أن قال): 
فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الازالة أو التنجية أرادوا إزالة 
العين اثلا عزج بماء الغسل ) ومع هذا لا يبقى وثوق بالاجاع . وأما ما 
في الروايتين فلا يبعد حمله على الاستحباب ما هو محمل ١‏ ورد مثله في 
غسل الجنابة » فانه أولى من تقييد ما دل على أن غسل اميت كغسل الجنابة . 
وبالجماة : إذا ثبت أفضلية تقديم إزالة النجاسة على الغسل في الجنابة ثبت 
هنأ يعموم التعزبل » وحينئذ يكون حمل الروايتين عليها أولى عرفا من خلهها 


. ١ : من ابواب غسل الميت » حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


ج 4 ( وجوب بقاء اطلاق الماء بعد خلطه بالسدر أوالكافور) - ١7#‏ 


عن كل عضو قبل الشروع فيه )١(‏ . 
( مسألة ؟ ) : يعتير في كل من السدر والكافور أن لايكون 


على الوجوب وتقبيد عموم التتزيل بغير ذلك » كما يظهر بااتأمل . 

)١(‏ الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة . فراجع. 

(؟) كما في القواعد » وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد 
والدقبح وغيرهاء فان المذكور في صرحي ابن مسكان عن ألي عبدالله(ع)(18) 
وسليان بن خالد عنه (ع) (58؟) وغيرهما : الغسل بماء ودر © وبماء 
وكافور . وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به . وأظهر 
منه ما في يح يعقوب بن بقطين من قول العبد الصالح (ع ) : ١‏ ثم 
يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... ( الى أن قال ) : ويجعل في الماء شيء 
من سدر وشيء من كافور » (*7) . ولا ينافيه ماني خخمير الكاهلي عن 
أني عبدالله ( ع) (*5) من التعبير بماء السدر وماء الكافور » إذْ كم يحتمل 
أن تكون الاضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف » يحتمل أن تكون 
لاجل كون الماء فيه شي من السدر أو الكافور . إذ يكفي في الاضافة 
أدنى ملابسة . ويشهد للثاني قوله (ع) في الخبر المذكور : ٠‏ فاغسله بماء 
من قرله الى قدمه » . كم لا ينافيه ‏ أيضاً ‏ م! في صحيحي اللاي عن 
أني عبدالله (ع ) من التعبير بالفسل بالسدر (*ه) ء إذ لا مجال للأخلى 


. ١ : الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت حديث‎ )1١*( 
. 5 : الوسائل باب : ؟ من أبواب غسل الميت حديث‎ )*( 
. الوسائل باب : ”7 من ابواب غسل الميت حديث : لا‎ )©( 
. الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت حديث : ه‎ )4©( 
. الوسائل باب : 9 من ابواب غسل الميت حديث : ؟ و4‎ )08( 


وني طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط 
بالسدز أو الكافور )١(‏ . 
بظاهره » فلابد من حمله على إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر . وإطلاقه 
وإن كان يقتضي جواز اغسل بالمضاف » اكنه مقيد بما عرفت . 
وبالجملة : ااتأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار 
الاطلاق كما ذكره الجاءعة , وهنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن 
ظاهر الادلة خلافه . وتحوه ما عن المدارك. وفي الذكرى : (المفيد قدر 
السدر برطل أو نحوه » وابن البراج برطل ونصف » واتفق الاصماب على 
ترغيته » وهها بوهمان الاضافة ويكون المطهر هو القراح ». وفيه : كما 
فيكشف اللثام - « أن الارغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي نحت الرغوة »؛ 
وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الارغاء أنهم يريدون 
غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب . نعم قد يوهم المرسل عن بولس 
عنهم (ع ) )٠١(‏ أن ذلك بعض الغسل الواجب , لكن قوله (ع): بعد 
ذلك : «١‏ واجتهد أن لآ يدخل الماء منخريه ومسامعه » ظاهر في غسله بالماء 
الذي كان في الاجانة الذي قد صب عليه ما نحت الرغوة » وثي التعبير 
بافظ الماء إشعار باطلاقه . 

)١(‏ قد عرفت أن المذكور في الخصوص : الغسل مماء السدر ؛ 
وبالسدر » وبماء وسدر » ومةتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث 
يصدق مهه الغسل به . وما في صحبح يعقوب بن يقطين من قوله (ع ) : 
« وهل في الماء شيء من سدر وشيء من كافور » )٠6(‏ لا يصلح أمارضة 





. الوسائل باب : ؟ من ادواب غسل الميت حديث : ؟‎ )١*( 
. 7 : (؟) الوسائل باب : 7 من أبوابؤسل الميت حديث‎ 


وني الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهها )١(‏ . وقدتر بعضهم 
السدر برطل 0) . والكافور بنصف مثقال تقريباً 0) . لكن 
المناط ما ذكرنا . 


ماسبق ٠‏ ولا سما وفي صدره الامر بالغسل بالسدر . فتأمل . وأما ما في 
لمن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له إلا أن برجع الى ما ذكرنا . 
وكذا ماني القراعد » وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى : وني الشرائع : 
١‏ قبل : مقدار السدر سبع ورقات » » وفي الجواهر : « لم لعرف قائله 
ولا من لسب اليه 6 . وفي خير معاوية بن عمار عن أي عبدالله (ع) : 
الاهر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح )١8(‏ » ونحوه خبر عبدالله ابن عبيد 
عنه (ع) (8؟) لكنها - مع أذها فى غير ما نحن فيه - لا يصلحان لائبات 
ذلك » لظهور الائفاق على خلانها + 
)١(‏ لآن القراح هو الخالص عن إضافة شيء اليه . وفي صميح الجابي: 
١‏ 9 اغسله بماء حت © . 
() محكى عن اللمفيد في المقنعة : وعن القاضي في المهذب : لقديره 
برطل ونصف . وليس عليها دلبل ظاهر : 
() المنقول عن الحدابة واافقيه والمقنعة والمرامم : تقدير لاكافور 
بنصف مثقال . وظاهره أنه محقيق لا قريب . ولم لقف على وجهه: 
نعم المذكور في «وثق عمار عن ألي عبد الله ( ع) ١:‏ لصف حبة 6 (ه”) 
ولي المرسل عن يولس عنهم ( ع) : ( حيات كافور 4 (40) : وفي رواية 
)١1*(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب غسل الميت حديث : 2 . 
)١8(‏ الوسائل باب : ٠‏ من ابواب غسل الميت » حديث : ؟ . 
(؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت » حديث : ٠١‏ . 
(*؛) الوسائل » باب : 7 من أبواب غسل الميت حديث : ” . 





( مسألة ” ) : لا يحب مع غسل المت الوضوء )١(‏ قبله 
أو بعده وإن كان 2 0 


أبي طالب ( ع) رسول الله (ص ) بدأه بالسدر والثانية بثلائة مثاقيل من 
كافور )1١(‏ لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد . ولعل الاختلاف 
لاختلاف مراتب الفضل . 

. كما هو المشهور » بل عن بغض اذكار قائل صريح بالوجوب‎ )١( 
لعم نسب الى المقنعة والمهذب والئزهة وظاهر الاستبصار والكائي والمحقق‎ 
الميت يبدأ‎ ١ : الطوسي . وكأنه ا في صحبح حريز عن أني عبد الله ( ع)‎ 
. بفرجه م يوضأ وضوء الصلاة » (١؟) ونحوه غير ه . لكن عن السرائر‎ 
نسبتها الى الشذوذ » وعن المبسوط واللاف : أن عمل الطائفة على ترك‎ 
العمل بها . وحينئذ لا مجال للعمل بهاء ولاسما مع موافقتها لاعامة 5م قيل)‎ 
وني المنتهى : « أطبق الجمهور على الوضوء » . وقد يشير اليه ما فيصمبح‎ 
ابن يقطين : « عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال ( ع):‎ 
غسل الميت يبدأ عرافقه .. . » (0") حيث لم يتعرض فيه لاثبات الوضوء‎ 
ولا نفيه مع كونه المسؤول عنه » فيدل على نكنة هناك , أو أنه ظاهر في‎ 
. نفيه » فيكون معارضا] لا‎ 

(9) كما عن المشهور الأشهر » وعنكثير من كقب القدماء والمتأخرين 
و متأخر بهم : الا ص على اسفحيابه » حملا اتلك النصوص عليه ولاسما مخ تأيدها 
با دل على أن كل غسل معه وضوء ؛ وبئاء على حمله على الاستحباب . 
(10) الوسائل باب : "من ابواب فل اليت حديث: ‏ :5" 


(8؟) الوسائل باب : + من ابواب غسل الميت حديث : 
0( الوسائل باب : من ابواب غسل الميت 6 0 8 


مممو ةمسد مممهفه ومومو قلقو معممه وممعة معو مفو ومففة وهو مممووو معو موف مذه ممة موه ممم مكنع ةكوقهة ووموه مفمقهة م ففوة لماع عو مموهة ممموه مده موه موه مع ووم وموم ووه م و وه مه وما م مم م وه مم واه هه عه ممه هو ه ووه ههه ممم مم6 6 6م666 6و ممه 


والاولى أن يكون قبله )١(‏ . 

( مسألة ؛ ) : ليس لماء غسل الميت حد ٠» )١(‏ بل المناط 
كونه بمقدار بني بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض 
الأخبار أن الني ( صل الله عليه وآله) أوصى الى أمير المؤمنين 
عليه السلام أن يغسله بست قرب ”) , والتأسي به (ص) 
حسن (4؛) مستحسن . 

(1) كا تضمتته النصوص »ء بل يشكل البناء على مشروعيته بهده ‏ 
لولا ما عن جماعة من الاتصريح بعدم الفرق بن فعله قبله ويغده » الموافق 
لاطلاق : ٠‏ في كل غسل وضوء إلا الجنابة » : فتأمل : 

)١(‏ لاطلاق الادلة » ولكاتبة الصفار الى أبي د ( ع) : « 5 حد 
الماء الذي يغسل به الميت » كم رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال » 
والحائض بتسءة أرطال» فهل للمبت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقعم(ع) 
حد غسل اميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى» )١١(‏ قال الصدوق 
في محكي الفقيه : ٠‏ وهذا التوقيع في جملة توقيءاته عندي طأطه في صحيفة ) . 

(”) كما في رواية فضيل سكرة قال : « قلت لأني عبدالله (ع ) : 
جعلت فداك هل لماء الذي يغسل به المت حد محدود ؟ قال : إن 
رسول الله ( ص ) قال لعلي (ع ) : إذا أنا مت فاستق لي سمت قرب من 
ماء بثر غرس فاغسلني ... 6 (8؟) . وفي مصحح حفص عن أني عبد الله 
عليه السلام : 9 بسبع قرب » (08") . 

(5) بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال 
٠‏ (10) الوسائل باب : 77 من ابواب غسل الميت ؛ حديث :7 . 


. 7 : الوسائل باب : 58 من ابواب غسل الميت » حديث‎ )١6( 
. ١ : الوسائل باب : م7 من أبواب غسل الميت ) حديث‎ (2) 


178 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 

( مسألة ه ) : إذا تعذر أحد اللخليطين سقط اعتباره 
واكتني بالماء القراح بدله )١(‏ , ويأني بالأخيرين وإن تعذر 
كلاهما سقطا وغسل بالمراح ثلاثة أغسال »؛ونوى بالأول ماهو 
بدل السدر » وبالثاني ما هو بدل الكافور )١(‏ . 


عنه » فتدل على رجحاله مع قطع النظر عن التأسي . 

)١(‏ أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال 
فيه لظهور النسالم عليه » لعم عن المبسوط والسرائر التعبير ب « لابأس 
بالغسل بالماء القراح » ٠‏ وقد يشعر ذلك بعدم الوجوب » لكن المظنونقويا 
إرادة الوجوب . وأما وجوب الفسل بالقراح بدله فهوا نحكى عن العلامة 
والمحقق والشهيد الثالين وغيرهم . وفي المءتير والذكرى »© وعن النافسع 
والمدارك و جمع البرهان وغيرها : عدمه : وينرخي ايتناء الخلاف المذكور 
على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الأولين واعتوار اضافته » فعلى الاول : 
يتعين الاول » لقاعدة الميسور , والاستصحاب في وجه . وعلى الثاني : 
يتعين الثاني , لعدم صدق الميسور عرفا » ولتعدد الموضوخ كذلك ٠»‏ فلا 
يمال للقاعدة والاستصحاب : والاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في غير 
محله » اظهور النسالم عليها في المقام » واذا لا إشكال في وجوب الغسل 
بالماء القراح : وكذلك الاشكال علىالاستصحاب بادتللاف الحدوث والبقاء 
ىُ الحيثية » فلن ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ولا بمنع منصدق البقاء. 
اللهم إلا أن يشكل الاستصداب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد 
الموت . والقاعدة بأن الاجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقنضي 
الاجاع عايه في المقام » ولا سما مع وضوح الخلاف . 

(0) كما في جامع المقاصد قال : ( فاعءَلم أنه لابد من عمييز الؤسلات 


جه ) بدلية التيمم عن تغسيل الميت ( ١194‏ 


( مسألة 5 ) : إذا تعذر الماء بيمم ثلاثة تيممات )١(‏ بدلا 

عن الاغسال على الكرئيب والأحجوط تيمم آخر بقصدك بدآأية 
بعضها عن البهض الآخر » لوجوب الترتيب بينها » وذلك بالنية ) » وفي 
الجواهر : ( فيه تأمل بل منع » . وكأنه لآن عنوان بدلية' الناقص عن 
الدام وإن كان عنواناً قصدياً إلا أن القاعدة لآ تقهضي وجوبه م وعنوان 
الميسور [نما لوحظ مرآة للمقدارا امكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر 
في وجوب ماكان واجباً قبل التعذر وهو ذات المقدار الممككن . وفيه : 
أن ذلك إنا نم أو فرض كون الاغسال الثلائة حينئذ من قبيل أفراد طييمة 
واحدة لا تمابز بينها » ولكنه غير ظاهر . ومجرد الاتفاق في الصورة لا 
ستوجب الاتفاق في الحقيق-ة . ومةتضى قاعدة الاشتؤال زوم التعيين 
بالقصد » لاعتياره قي عيادية العيادة » ومع عدم قص د التعيين يشك في 
وقوعه على وجه العبادة . إلا أن يقال : الشك في المقام يرجع فيه الى 
قاعدة البراءة كما لو شلك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ماحقق في 
مبحث التهبدي والتوصلي . 

)١(‏ أما أصل وجوب التيمم فاجماع كما عن جماعة . وعن الؤلاف 
والقهذيب : انه إجماع. المسلمين واافقهاء عدا الاوزاعي . ويشهد له خ_بر 
زيد بن علي (ع ) عن آبائه ( ع ) عن على ( ع ) : «١‏ ان قوماً أتوا 
رمول الله ( ص ) فقالوا : يارسول الله ( ص ) مات صاحب أنا وهو 
بجدور فان غسلناه انسلخ » فال (ص) : بمو ه ) )١18(‏ بناء على الغاء 
خصوصية مورده.. مضافا الى >وم بدلية التراب : 

( والاشكال ) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية . ذلا 


. # : من أبواب غسل الميت . حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١8( 


يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافر فيها : أو بصورة المطهرية 
من الحدث » فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث : ( مندفع ) : بأن الظاهر 
من أدلة المقام بضميمة مادل على اصار المطهر بالماء والتراب كون اأسدر 
والكافور من قبيل شرط اتأثير » نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة 
لاأنه جزء المقتضي . وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثاً أيضاً » 
غاية الأمر أن الحدث والخبث معاً برتفعان بالغسل . 

نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من بح عبد الرحمن بن الحجاج 
عن أني الحسن ( ع ) : ( ثلائة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب © 
والثاني ميت » والثالث على غير وضوء » وحضرت الصصلاة ومعهم ماء 
يكفي أحدهم » من يأخذ الماء ويهتسل به » وكيف يصنعون ؟ قال (ع): 
يغتسل الجنب » ويدفن الميت » ويتيمم الذي عليه وضوء » لآن الغسل من 
الجنابة فريضة » وغسل الميت سنة »© والتيمم للآخر جائز » )١*(‏ . لكن 
الموجود في الومسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته ,سند مجبح عن 
عبد الرحمن بن أني نجران عن أبي الحسن موسى ( ع  )‏ هكذا - : 
و ويدفن الميت بتيمم »(0؟) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبدالرن 
ابن أني نجران عن رجل عن ألي الحسن ( ع ) (8”) . نعم في الحدائق 
عن التهذيب روايتها عن ابن أبي يران عن رجل حدثه عن أبي المسن 
الرضا (ع) باسقاط لفظ ١‏ بتيمم » » ونحوه في الجواهر عن أبيالحسن(ع) 





(18) نقله فى المدارك ‏ مع اختلاف يسير فى بمض العبارات ‏ في احكام الأموات في التعليق 
على قول الماتن : ( ولو شيف من تغسيله تناثر جلده . . . ) ولكن نقله عن عبد الرحمن بن أبني 
نجران في الح السادس من احكام التيمم . 

. ١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١8( 

(8*) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم » منحق الحديث الأول . 


المجحموع . وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية 

( مسألة ؛ ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار عسل 
واحد فان لم يكن عنله اللخليطان أو كان كلاهما أو السدر 
فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول )١(‏ 


أما صحبح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث »© والظاهر أنه اشتباه 
وأما رواية ابن أبي نحران فان كانت متهددة وجب الأخذ برواية الفقيه 
لصحة السئد » فتدون دليلا على وجوب التيمم » وإن كانت واحدة فلا 
مجال للاءماد على رواية الشيخ للارسال والاضطراب . لهم سوق التعبير 
يناسب جداً سقوط لفظ « بتيمم » » كا هو فا يحضرئي من لسخة من 
الفقيه مهتيرة . فلاحظ . وكيف كان ؛ فلا مجال أرفسسع اليد عما ذكرنا 
أولا . فلاحظ . 

وأما وجوب ثلاثة تيمات فهو الحكي عن التذكرة وجامع المقاصد » 
لتعدد الاغسال الموجب لتعدد بدها . وفيه : أن تعدد الاغسال لا يجدي 
مع وحدة الأر » والظاهر من أدلة بدأية التيهحم حصول الار الملقصود من 
استعال الماء » لآنه أحد الطهورين » من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء 
من الحدث . ولذا كان المأسوب الى الاصاب ‏ كما عن الذكرى - أو 
إطلاق الاصصاب - كا في كشف اللثام ‏ الاكتفاء بتيمم واحد . واختاره 
في الجواهر » وشبخنا الاعظم . 

. لعدم الفرق بينها في حصو لالاحتياط‎ ٠ ويجوز ذلك في أحد الأولين‎ )١( 

(؟) أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه 
وأما وجوب صرفه في الاول فهو النحكى عن المحقق والشهيد الثانيين » لأنه 


الميسور فيجب » فاذا فعل كان ما بعده مغسوراً فيسقط . ولاشتراظالتأخر 
يغبن الأول + قاذا جيء يهلا سق الأول عليه لم اوت عا اهو مور 
الواجب . ولا مجال لدعوى ذلك بالنسبة الى الأول » فيقال إنه يشترط 
فيه التقدم » لأن التقدم لا يقتضي تعبين محل الفعل » ولذا أو جيء به 
متأخراً صح ووجب إعادة غيره هما يغتبر فيه التأخمر . وإما لآن استعاله 
في القراح يوجب تفويت جهة زائدة وهي الغسل بالخليط إن أمكن يم في 
الصورة الثانية » مع أنها من الميسور فيجب فعلها : 

ويمككن دفع الاول بأله إذا لم يمكن فعل الجميع كانت لسرة القدرة 
الى كل واحد بدلية » معغبى : أن كلا منها مقدور في ظرف ترك الآخر 
ولا وجه لدعوى كون القدرة بالنسبة الى الاول تعييئية دون ما يمده حتى 
يكون الاول ميسوراً والآخر معسوراً . والثاني بأن الترتيب إضافة قائمة 
بالمئرتبين على نحو واحد © فكوله شرطً في الثاني دون الاول غير ظاهر : 
ووجوب إعادة المتأخر لو جيء به متقّدماً لاينائي ذلك » إذ اأوجه فيه 
إمكان حصول الثرتيب المعتير فيها بذلك فيجب »لالأنه شرظ في المتأخر 
دون المتقدم . والثالث بأن في صرفه في الغسل بالخليط - أيضاً - تفويت 
جهة زائدة معتبرة في اثالث وهي اللخاوص من الخلبط » إذ يما يعتبر في 
الاولين الخليط يعتير في الثالك الخلوص منه . وهذا هو الوجه في احهال 
التخيير الذي ذكره ي المئّن » وهو الأقوى . وعليه بتخير في الصورة 
الثانية بين صرفه في كل من الأولين والثالث م في الصورة الاولى ؛ 

وفي الذكرى : ١‏ لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح : لأله 
أقوى في التطهير » واعدم احتياجه الى جزء آخر : ولو وجد لغسلين. 
فالسدر مقدم لوجوب البدأة به » ويمكن الكافور لكثرة نفعه )»2 والتعليلات 


3 ) إحكام تيهم الممت :1 أ ### ا ل 


ممم م فووا مارم م وفوو ووم ووه مود دودو وو دم ود هرد ممه وهم وو ووو مومهو ده وده من مومه اممو اااي اا ايا ااال يا ا وود ا 


ويأني بالتيمم بدلا عن كل من الاخرين على الترتيب )١(‏ . 
ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من 
الشلاثة في الأولى . وفي كل من الأولى والثانية في الثانية . وإن 
كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحم كذلك » 
ويحتمل أن يحب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافورء 
ويأني بالتيمم بدل الأول والثالث» فييممه أولا , ثم يغسله بماء 
الكافور » ثم ييممه بدل القراح . 1 

( مشألة م ) : إذا كان الميت مجروحاً أومحروقاً أو مجدوراً 
أو نحو ذلك مما يخاف معه تنائر جلده ييمم كا في صورة فقد 
الماء ثلاثة تيممات (؟) : 

( مسألة 4) : إذا كان المميت محرماً لا بعل الكافور قٍُ 
ماء عسله في الغسل الثاني (م) 


المذ كورة تقنضي المر جيح على وجه الاواوية لا الوجوب »ء وإلا فاشكاها ظاهر: 

: يما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها » لعموم البدلية‎ )١( 
وفيه : أنه إنما بم بناء على التعدد في المسألة السابقة , وإلا فلا وجه للجمع‎ 
وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل وأو بقاعدة‎ ٠» بينه وبين الغسل‎ 
المدسور » لآن موضوعها عدم المكن من الغسل الصديح » ولذا قال في‎ 
:- الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين‎ 
. » ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول «سمى الغسل‎ ( 

0) لا تقدم في 'لك الصورة » ومر للكلام فيه : 

9) إحاعا كما عن اللللاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ‏ 
وفي المنتهى : ( ذهب اليه علاؤنا أجمع » وبه قال علي (ع) » . ويدل 
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إلا أن يكون موته يعد طواف الج أو العمرة )١(‏ وكذلك 
لايحنط بالكافور () ٠‏ بل لايقرب اليه طيب آخر ”) . 

( مسألة ٠‏ ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط 

الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل 

عليه حملة من النصوص كصحيح عبد الرخن : ٠‏ سألت أبا عبدالله (ع) 
عن المحرم بموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن (ع) 
مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو مرم ومع الحسين ( ع) عبدالله 
ابن العباس وعيد الله بن جعفر وصنع به كما بصنم بالميت وغطى وجهه 
ولى بمسه طيباً ه قال (ع) : وذلك كان في كتاب علي ( ع) » )٠١(‏ 
وموثق سماعة : وعن المحرم بموت. فقال (ع) : يغسل ويكفن بالثياب 
كلها ويغطى وجهه ويصنع به كا يصنع بامحل غير أنه لايمس الطبب 0١١(‏ 
ونحوهما غيرههما » وإطلاقها يقتضي عسدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه » 
والعمرة مفردة وغيرها : 

)١(‏ كما عن نهاية الأحكام ومجمسع البرهان » وقرابه في الجواهر 
والحدائق » لحل الطيب لحي حينئذ » وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم 
على الخي لاغير » فاطلاق مادل على وجوب الغسل بااكافور مححم . 

0) إذ الكلام فيه كما قبله إجماعاً ونصوصاً . 

() لاطلاق النص وحملة من معاقد الاحماعات » بل هو ظاهر الاتفاق 
لمحكي في جامع المقاصد » مع أن اختصاص بعضها بالكافور ‏ كاجماع 
الخلاف ‏ يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية . 


0200 021012010101 و10 ١11111707707070‏ اللسُْالسس_ 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب غسل الميت حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب ١5:‏ من أبواب غسل الميت حديث : ؟ . 
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بعده على الأحوط (0) . 

( مسألة ١١‏ ) : يحب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد 
الميت ©) » وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن » 
والأقرى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين (؛) » وإن كان 
الأحوط التعدد . 

( مسألة ؟١‏ ) : الميت المغسل بالقراح لفقد اللخليطين أو 
أحدها » أو الميمكم لفقد الماء . 


)١(‏ كما في الذكرى وجامع المقاصد » وعن الروض » لا عرفت في 
نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ ‏ فالمرجع عموم وجوب التغسيل : 

(؟) لاحيّال الانصراف عن مثله » ولا في الرياض من حكاية دعوى 
الاجماع على وجوب الاعادة بعد الدفن » لكن لاببعد العدم بناء على فورية 
وجوب الدفن ثانياً في الفرض » إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية . 

(0) لسب التصريح به الى كل من :عرض للكيفية . وعلل بأنه بدل 
التغسبل الذي يكلف به الحي . وفيه : أنه إبما يتم لو كان الضرب والمسح 
باليدين خارجاً عن قوام التيمم » أما لو كان داخخلا فيه فتكليف الحي به إئما 
بقنضي ضرب المي بيد اليت والمسح بها لا بيديه . نعم بمكن أن تكون 
غلبة نعذر الضرب بيد المت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم الى الضرب 
بيد الحي » لكن لامجال لدعوى ذلك بالنسبة الى ممومات البدلية » كما أنه 
لاإشكال فيا لو تعذر الضرب ببد الميت أوكان حرجاً اننقل الى يدي المي . 

(؛) بناء على مابأني في التيمم من كفاية ذلك فيا هو. بدل الغسل : 
وسيأني الكلام فيه إن شاء الله : 


فصل فى برائط الفسل 

وهي أمور : 

الأول : نية القربة (؟) على ما مر في باب الوضوء . 

الثاني : طهارة الماء (”) م 
ش الثالث : إزالة النجاسة (؛) عن كل عضو قبل الشروع 
قي غسله ؛ بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع 
في أصل الغسل ٠‏ كا مر سابقاً . 

الرابع : إزالة الحواجب ولموانع عن وصول الماء الى 
البشرة (ه) . ونحايل الشعر والفحص عن المانع إذا شك ىق وجوده. 

الخامس : إباجة الماء 0 7 وظرفه » ومصبه ١‏ وبمجرى 


. تقدم الكلام في ذلك في غسل المس » فراجع . والله سبحانه ألم‎ )١( 
5 و1‎ 8 9 

م تقدم قِ الفصل الحادي عشر . 

() إحماعاً: محققاً : وثي المستند : للاجاع والاخيار : 

(:) يا نقدم في الفصل السابق . 

(5) في كون هذا شرطاً زائداً على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر . 

69 هذا شرط التقرب المعتير فيه وي سائر العبادات ل لآأمتناع التتمرب 
بما هو معصية بناء على الاءتناع » وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فما 
دتءاق بهذا الشرط فراجع م 


اج ) التفسيل من وراء الثياب ( ١797‏ ل 


غشالته » ومحل الغسل »؛ والسدة , والفضاء الذي فيه جسد 
الميت » وإباحة السدر والكافور . وإذا جهل بغصبية أحسد 
المذكورات أو نسيها وعم بعد الغسل لا نجب إعادته )١(‏ ع 
مخلاف الشروط السابقة فان فقدها يوجب الاعادة وإن لم يكن 
عن علم وسمد . 
( مسألة ١‏ ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب )١(١‏ 
واو كان المغسل ماثللا , بل قيل : إنه أفضل ' ولكن الظاهر 
- كنا قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع الماثلة : 
)١(‏ لعدم كونه معصية حينئذ » فلا مانع من التقرب به» كا سبق : 
(0) كما هو المشهور. وعن اللاف : الاحماع عليه . ويشهد له جملة 
من النصوص "م سنشير اليها . وعن ابن #زة : وجوب النزع . ويشهد 
له مائي المرسل عن بولس عنهم (ع) : «دفان كان عايه تيص فأخرج يده 
من القميص واجمع قيصه على عررته » )١*(‏ . لكن يوعارضه ما قُ حملة 
أخرى ؛ مثل ما في يحي ابني مسكان وخالد عن أني عبدالله (ع ) : 
«إن استطمت أن يكون عليه قيص فيغسل من نحت القميص » (8؟) :وما 
في صحبح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في قيص يدخل رجل يده ...) (*”) 
ولأجله حكى عن العاني » وظاهر الصدوق : استحياب التغسيل من وراء 
الثياب : واختاره في الحدائق . بل عن الأول : دعوى توائر الأخبار بأن 
النبي ( ص ) غسله علي ( ع ) ي قيصه ثلاث غسلات (*4) . لكن عن المشهور 


. " : الوسائل باب : ” من أبواب غسل الميت حديث‎ )١8( 
. و؟‎ ١ : (8؟) الوسائل باب : 7 من ابواب غسل الميث حديث‎ 
. الوسائل باب : ” من أبواب غسل الميث حديث : /ا‎ )*8( 
. ١4 : من أبواب غسل الميت حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )4*( 
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( مسألة ؛ ) : يحزىء غسل الميت عن الجحنابة والحيض , 
بمعنى : أنه لو مات جنباً أوحائضاً لا محتاج إلى غسلها بل يحب 
عسل المست فقط )١(‏ 2 


إرادة جءل القميص على العورة . وكلاههما - ولا سما الأول - بعيد: 
ومنه بظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعاً ببن 
النصوص . والأقرب ما قرابه العاني ٠‏ لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره 
لفعفه سنداً » وإمكان التصرف فيه محمله على إرادة بيان كيفية نجريد 
الغاسل للميت في ظرف بنائه على يجريده ؛ لا إرادة الأمر بالتجريد في 
ظرف البناء على إرادة عدمه . فتأمل جيداً . 

)١(‏ قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري . كذا في 
المنتهى . وبقتضيه - مضاءاً الى أصالة البراءة «ن وجوب غيره ‏ صميح 
زرارة : « قات لآني جدفر ( ع) ميت مات وهو جنبه كيف يغسل ؟ 
وما يجزيه من الماء ؟ قال (ع ) : يغسل غسلا واحداً » يجزىء ذلك للجنابة 
ولغسل المت ٠»‏ لأنها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » )١8(‏ »2 وموثق 
عمار : ( عن المرأة إذا مانت في لفاسها كيف تغسل ؟ قال (غ) : مثل 
غسل الطاهرة ٠‏ و كذلك الحائض » وكذلك الجنب إنما يفسل غسلا واحداً 
فقط » )٠0(‏ »© ونحوهما غيرهما . لعم في ير العيص : « قلت لأني 
عبد الله ( ع ) : الرجل يموت وهو جنب » قال ( ع ) : يغسل من الونابة 
ثم يغسل بعد غسل المبت » (8”) » وقريب منه بره الآخر (*4) . 


ع 


يي اي سات 
)١8(‏ الوسائل باب : 8١‏ من أدواب غسل الميت حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ”١‏ من ابواب غسل الميت حديث : " . وقد اشير في النسخة المصححة 
المؤلف - دام ظله ‏ الى أن كلمة ( فقط ) لا توجد ف الفقيه . 
(*5) الوسائل باب : "١‏ من ابواب غسل الميت حديث : 7 . 
)0( الوسائل باب : 9" من ابواب غسل الميت حديث : ث2 . 


بل ولا رجحان في ذلك )١(‏ وإن حِكي :2 عن العلامة (ره) 
رجحانه )١(‏ : 

( مسألة م ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد 
برده (”) وإن كان أحوط (4) . 

( مسألة 4 ) : النظر الى عورة الميت حرام (ه) » ل-كن 
لا يوجب بطلان الغسل إذا كان 5 حاله (5) . 

( مسألة ه): إذا دفن الممعتث بلا عسل جاز بل وجب 
نشه لتغسيله (/) أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال 
ولو ههواً » أو تبين بطلائها » أو بطلان بعضها . وكذا إذا 
دفن بلا تكفين » أومع الكفن الغصبي . وأما إذا ١‏ يصل عليه 6 
أو تبين بطلانها فلا يحوز نيشه لأجلها ٠‏ بل يصلى على قبره. 
لكنها لا يصلحان لمعارضة ١ا‏ سبق . 

)١(‏ لما في المعتر من نسبة في الوجوب والاستحباب الى مذهب اكثر 
أهل العلم » ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص امتقدمين عليه . 

(0) ذكر ذلك في المنتهى . وكذا عن الشيخ ف التهذيبين : احمّاله . 

) لاطلاق الأدلة + 

(4) لشبهة كون الحرارة من شؤون الدياة » كما تقدم القول به عن 
بعض في غسل المس . 

(0) بلا إشكال ظاهر . ويقتضيه - مضافا الى الاستصحاب - مادل 
من تصوص الواب على النهي عن النظر اليها » والأمر يستئرها يخرقة أو نحوها : 

(5) لخروج النظرعنالغسل فلا يوجب محربمهتحربعه كي بمتئع التعيد به . 

(0) يأني إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثئيات من 
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بل لوكان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافيقصد 
القربة بطل الغسل أيضاً )١(‏ . نعم لوكان داعيه هو القربة وكان 
الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل )١(‏ 


حرمة النبش : 

)١(‏ لفوات التقرب اتير فيه كما تقدم . والظاهر أن مراده صورة 
ما إذا لم يكن الغسل صادراً عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة : 

(؟) لصدوره عن داعي الأمر ؛ غاية الآمر أن الأجرة من قبيل 
داعي الداعي وذللك لا بنائي العبادية » لآن المقوم لها صدور الفعل عن داعي 
الأمر وهو حاصل : وفيه : أن القربة المءتيرة في العبادات ليست عبارة 
عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقا» بل بنحو يوجب استحقاق الثواب 
من الآمر » فاذا كان الداعي الى اءتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأأجل 
الأجرة لم يكن الفعل موجباً عملا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع ) 
بل كان مستحةآ للأجر والثواب من المستأجر لاغير © فينتفي التقرب 
المعتير في عبادية العبادة : لهم لو كان الداعي الى الاتيان بالغسل عن أمر 
الشارع إباحة الأجرة واستحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً اوقوعه علي 
وجه العبادة »كما في طواف النساء الذي يؤتئى به بداعي إباحة النساء شرعا. 

وبالجملة : الانيان بالغسل عن أمره ( تارة) يككون بداعي أمر الولي 
( وأخرى ) بداعي الأجرة مم غض النظر عن أمر آمر : ( وثالثة ) 
يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً . والثالث لا يناي العبادية قطعا . والأول 
ينافيها . والثاني لا ببعد أن لا ينافيها » فانه عق قبيل العبادة لأجل محصبل 
الثواب الدليوي » وإن كان لا يخاو من اشكال » فلا يحصل التقرب المعتبر : 


لكن مع ذلك أخذ الأجرة جرام )١(‏ إلا إذا كان في قبال 
المقدمات غير الواجبة (؟) » فانه لا بأس به حينئذ . 

( مسألة *؛ ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلاة جداً 
- بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور 
وعدم سقوطه بالمعسور : 


وقد أوحنا ذلك في مله من ( حقائق الأصول ) : 

)١(‏ لم يتضح الدليل على حرمة أخذ الأجرة على ااواجبات كلية ؛ 
كما هو محرر في محله : فالعمدة في حرمة أخذ الأجرة هنا ما قد يدعى من 
أن المستفاد من أدلة وجوب التجهيز أنه حق من حقةوق الميت على المكافين 
الأحياء » فهو مماوك له عليهم . وليس مملوكا لافاءل كي بمكن أخحل الأجرة 
عليه ولكن ذلك محتاج إلى لطف قريّة كم اعترف به شيخنا الأءعظم (ره) 
وغيره : أو ما يدعى من الاجماع على الحرمة حيث لم ينقل الول بالجواز 
عن أحد صسوى المرتضى . ولعله ليناثه كم قيل 55 على اختصاص الوجوب 
باأولي » فلا يجب على غيزره كي يكون أخ_لى الأجرة عليه من قبيل أخذ 
الاجرة على الواجب . وفيه : مع أن عدم نقل القول بالجواز ليسن إجاعاً 
على عدمه » وأن القول باختصاص الوجوب بااولي ممالم ينقل عن المرنضى ولا 
عن غيره ‏ ان ظاهر المحكي عن المرتضى الجواز مطلقاً حتى للولي .وقد تعرضننا 
في مبحث القراءة منكتاب الصلاة لبعض ماله نفع في المقام : فراجع م 

(؟) أو في مقابل بعض الخصوصيات غير الواجبة ٠‏ مثل حفر القير 
الى حد معين من الطول والعرض والعمق » ووضع المبت في موضع معين 
للتغسيل » ونحو ذلك . لككن حمل أسيرة على أخذ الأجرة في كثسير من 
البلدان على ما ذكر بعيد . 


ر مسألة م ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو تيأثنائه 
روج نحاسة أو نحاسة خارجة لا نحب معه إعادة الغسل )١(‏ ) 
بل وكذا لو خرج منه بول أو مني () » وإن كان الاحجوط 
في صورة كونها في الأآثناء إعادته ‏ 


)١(‏ بلا كلام كما عن ظاهر المءتبر والنذكرة . وفي الجواهر : ينبغي 
القطع بسه . ويقتضيه ‏ مضافا الى الأصل ولى ما يستفاد من النصوص 
الانية ‏ خمر الكاهلى عن أني عبدالله (ع ) : «إذا خرج من منخر الميت 
الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العامة والكفن قرض بالمقراض» .)١1١(‏ 
ونحوه مرسل ابن أني عمير (70) »© فان الاقتصار على القرض ظاهر في 
لفي الاعادة . فتأمل . 

(0) على المثشهور فيها وي كل لجاسة حدثية » للاصل» ولموئق روح 
ابن عبد الرحم عن أني عبد الله ( ع ) : ١‏ إن بدا من اميت شيء بعد 
غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » (8) » وخير الكاهلي والحسين 
ابن اغختار عنه (ع ) : « عن الميت مرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله 
قال (ع) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » (*؟) © ومرفوع سهل : 
و إذاغسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل» (*5) . 
ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أني عقيل من وجوب الاعادة . لكن الحكي 
من كلاه ظاهر في اخفصاص خلافه فيا لو خرج فى الأثناء . وحيلئل فلو 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : 58 من ابواب غسل الميت حديث : 4. 

(8؟) الوسائل باب : 7" من ابواب غسل الميت حديث : ؟ 
(58) الوسائل باب : *" من ابواب غسل الميت حديث : ١‏ . 
1 


(*4) الوسائل باب : ؟" من ابواب غسل الميت حديث : 
(08) الوسائل باب :7" من ابواب غسل الميت حديث : 


خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح )١(‏ . نعم يحب إزالة 
تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر (؟) إذا 
أمكن بلا مشقة ولاهتك 6) . 

( مسألة 4 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه 
لا بحب غشله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة (؛) . 


لم تشهد النصوص المذكورة يخلافه لاختصاصها بالحروج بعد الغسل كفى 
في رده الأصل والاطلاق الوارد في بيان الكيفية » مضافاً الى ما في مرسل 
بولس عنهم ( ع ) فانه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال (ع) : ١‏ وامسح 
بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شيء فانقه ثم اغسل . . . »© (18) . ونحوه 
موئق عمار (8؟) . وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في 
غسل الجنابة . لكن عرفت أله غير ثابت هناك »مع إمكان دعوىوجوب 
الحروج عنه بالموثق والمرسل : 

. لاحيّال كوله هو المطهر له دون الأولين‎ )١( 

(0) لاطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها » وانصرافه الى 
ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يوتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ولو سم 
جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته . 

) إذ مع المشقة لايجب شيء لدليل نفي الحرج . وكذا مع الهتك 
لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدله . 

(؛) لاهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه 
وكذا غسله بعد الغسل . وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية : 
فراجع . والله سبحانه أعم : 


. ” : الوسائل باب : ” من ابواب غسل الميت حديث‎ )١( 
. ٠١ : (؟) الوسائلبا ب : ؟ من ابواب غسل الميت حديث‎ 


١58‏ ا ار الوثقى ) اج 


م الأدوط قله ميث آخخر 0 وإن كان الأقوى لهسا نتف 
ايم : وكذا الخال في االحرقة الموضوعة عليه ٠‏ فانها - أيضاً - 
تطهر بالتبع 6 والأحوط غسلها . 


فصل فى آداس غسل المت 

وهي أمور : 

الأول : أن بجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو 
غبرها ' والأولى وضعه على سادة وهي : السرير المتيخد هن شجر 
تخصوص ف المند ‏ وبعده مطلق السرير : ويعده المكان العالي 
مثل الدكة . وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . 

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار » بل 
هو أخوط ‏ 

الثالك : أن بزع 5 من طرف رجايه وإن استلزم 
فتقه بشرظ الاذن من الوارث البالغ الرشيد . والأولى أن 0 
هذا ساتراً أعورته . 

الرابع : أن يككون تحت الظلال من سقف أو خيمة » 
والأولى الاول + 

االخامس : أن حمر حميرة لغسالته ٠‏ 

السادس : أن يكدن عارياً مستور العورة . 

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والخاضرون ثمن 
بجوز شم النظر اليها , 

الثامن : تليين أصابعه برفق؛ بل وكذا جميع مفاصله إن 


لم يتعسر 1 وإلا ترركت الها . 

التاسع : غسل بديه قبل التغسيل اللى نصف الذراع قُ 
كل عسل ثلاث م راتء والأولى أن يكون في الأول بماء السدر 
وفي الثاني بماء الكافور » وثي الثالث بالقراح م 

العاشر : عسل ر أسه برغو ة"السدن أو الحطمي مع المحافظة 
على عدم دخوله بي أذنه أو أنفه . 

الحادي عشر : عسل فرجيه بالسدر أو الاشنان ثلاث 
مرات قبل التغسيل . والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى 
خرقة ويغسل فرجه . 

الثاني عشر . مسح بطنه برفق ف الغسلين الأولين إلا إذا 
كانت آم رأة حاءللا مات وأدها قُ يطنها . 

اثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلائة بالطرف 
الأعن من زأستة 5 

الرابع عشر : أن يقف الغاسل الى جانبه الأيمن 

الخامس عشر : عسل الغاسل يديه الى المرفقهين بل الى 
المذك ين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة . 

السادس عشر : أن 8 بدنه عند التغسيل بيده أزيادة 
الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكانى 
بصب الاء عليه . 

السا تر : أن يكون ماء عسله ست قرب . 

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه . 

التاسع عشر : أن 'يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين 
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وضوء الصلاة مضافاً الى غسل يديه الى نصف الذراع : 

العشر ون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة قُ 
كل عسل م ن الأغسال الثلاثة ثلاث مرات . 

0 والعشرون إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل 
رجليه الى الر كبتين 

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله 
والاستغفار عند التغسيل . والأولى أن يقول مكرراً : و رب 
عفوك عفوك » . أو يقول : ٠‏ اللهم هذا بدن عبدك المؤمن 
وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك ) 
خصوصاً وقت ثقايبه . 

الثالث والعشرون : أن لا بظهر عيباً في بدنه إذا رآه . 


فصل فى مار وهات الفسل 

(الأول) : إقعاده حال الغسل . ( الثاني) : جعل الغاسل 
إياه بين رجليه . (الثالث) : حلق رأسه أو عانته . ( الرابع) : 
نتف شعر إبطيه . ( اللخامس ) : قص شاربه . ( السادس ) : 
قص أظفاره » بل الأحوط تر كه وترك الثلاثة قبله . ( السابع) : 
ترجيل شعره . (الثامن ) : تخليل ظفره : ( التاسع ) : غسله بالماء 
الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار . ( العاشر ) : التخطي 
عليه حين التغسيل . (الحادي عشر ) : إرسال غسالته الى بيت 
الحلاء » بل الى البالوعة ٠‏ بل يستحب أن يحفر لما باللخصوص 
حفيرة كا مر . ( الثاني عشر ) : مسح بطنه إذاكانت حاماة ٠‏ 





2 مسألة )١‏ : إذا سقط من بدن المءدت شيء من حاد و 
شعر أو ظفر أو سن بجعل معه 5 كفئه ويدفن ؛ بل ستفاد من 
بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معهء 
كالخبر (.) الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر ( ع ) سقط 
فأخذه » وقال : الحمد لله . 0 أعطاه للصادق (ع ) وقال : 
ادفنه معى قْ قبري . 

, مسألة ؟ ) : إذا كان الميت غير يختون لا مجوز أن مختن 
بعد موته . 

( مسألة " ) : لايجوز تحنيط ارم بالكافور . ولا جعله بي 
ماء غسله كا مر » إلا أن يدون موته بعد الطواف لمجأ أوالعمرة . 


تعمل فى تسافس المت 


يجب تكفينه )0( باأوجوب لكفائي 0( رحجلا كان 01 أو 
أم رأة 5 أو خنى »أو صغيراً (5) م قطعات (؟) : 


اننال ئَ تلؤن المدت 
)01( إجماعاً » بل ضرورة . ويقتضيه حملة من ن النصوص . 
(') يما تقدم في التغسيل . 
9) إجاعاً . ويقتضيه - مضافاً الى التصريح في بعض الخصوص 
بالرجل والمرأة والصغير كما سيأ نى - إطلاق بعضها الآخر . 
(5) إجاعاً حكاه جاعة كثيرة من القدماء والمتأخرين » واسلئي قي 


ب 2 67 222222 
(©) الوسائل باب : /ا7 من آداب الحمام حديث : ١‏ . 


الأولى : المئزر )١(‏ . 


بعضها سلار » قال في المعتبر : دهذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار » » 
وي للذكرى : و اله عند الجميع إلا سلار فانه اكتى بقطعة واحدة » 
وجعل الأسبغ سبع قطع » ثم حمسا ء ثم ثلاثاً » » ثم استدل على خلافه 
بالاجاع . وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن الته-ذيب عن 
أني جعفر ( ع) ١‏ العامة للميت من الكفن هي ؟ قال (ع) : لاء إما 
الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده 
كله فا زاد فهو سنة » (18) المطابق اقتضى الأصل . وفييه - مع أنه 
معارض بما عن الكاني وفي بعض لسخ التهذيب هن روايته بالواو » وما 
عن الروض وأكثر أسخ التهذيب من إسمّاط العاطف والمءطوف 2 كم ني 
طهارة شيخنا الأعظم (ره) وما عن أكثر النسخ المعتيرة من إسقاط حرف 
العطف كلية » يما في اأرياض - لا مجال للاعماد عليه في قبال ما عرفت 
مض الاجاع المو افق للحماة من الخنصوص »© كخير عبد الله بن سئان عن أني 
عبد الله (ع ) : «الميت يكفن في ثلاثة سوى العامة والخرقة . . . ؛ ))75١(‏ 
وموثق سماعة: و سألته عما يكفن به الميت » قال (ع ) : ثلاثة أثواب » (7) : 
ونحوهماغيرهما ٠‏ ولا سما والمحكي في المنتهى عن الجمهور كافة : الاجيزاء بالواحد 
)١(‏ على المشهور ؛ بل عن الخلاف والغنية وغبرههما : الاجاغ عليه . 
وعن الاردبيلي : التأمل في مستنده. وفي المدارك : «وأما المئزر فقد ذكره 
الش.خان واتباءهها وجعاوه أحد ال#لاثة المفروضة ٠»‏ ولم أقف في ااروايات 
على ما يعطي ذلك ٠‏ بل المستفاد منها 'عتبار القميص والثوبين الشاملين 


فيفع الوسائل باب : ؟ من ابواب التكفين حديث : ااه 
)م الوسائل باب : ؟ من ابواب التكفين حديث 0 


للجسد أوالأثواب الثلاثة » وممضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه . . . (الى 
أن قال ) : وقريوب منه عبارة الصدوق » : وأشار بالأخير الى ضيح زرارة 
وموئق سماعة المتقدمين ونحوه.ا» وبالأول الى مثل خير يولس بن يعقوب : 
( إفى كفنت أبي في وبين شطويين كان رم فيها وي قخيص من قصه ) )١٠١(‏ 
وكأن الوجه في اعتبار الشمول في الأثواب الفلاثة أو الثوبين - مع .أن 
ثوب أعم من الشامل قطعاً ولذا يشمل القميص - هو أن ظاهر تكفين 
اميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بككل واحد منها على نحو الشمول » 
مضافاً الى ما في حسن حمران : ( ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه 
الكفن ) (*؟) بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن . وفيه : أنه اوسلم 
كون الشمول مأوذاً في التكفين والادراج في أنفسها فلا اسم ظهورهما 
لو أضيفا الى المتغدد في الشمول بالاضانة الى كل واحد من اللمتعدد » بل 
يجوز أن يكدون على نو التجزئة والتبعيض » وظهور اللفافة فما يلف جميع 
البدن غير ظاهر المنشأ » بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه المكفن يدل أو 
بشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن . 

وأما القول المشهور فقد استدل له بصحيح عبد الله بن سنان : « قات 
لآني عبد الله (ع ) كيف أصنع بالكفن ؟ قال (ع ) : تأخخل خخرقة فتشدها 
على مقهدته ورجليه . قات : فالازار ؟ قال ( ع) : إنها لا تعد شيئاً 
ما تصنع لنضم ما هناك اثلا يمخرج منه شيء : . . » (0") فان ظادر 
السؤال القاني توهم السائل كفاية الازار عن الخرقة حيث أجاب ( ع ) 
بأن فائدة الخرقة الضم الذي لا يتأنى بالازار ؛ وحينة.د فلولا كون المراد 





(*1) الوسائل باب : ؟ من أبواب التكفين حديث : ١١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التكفين حديث : ه . 
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بالازار المئزر لم يكن وجه لهذا التوهم » لهدم المناسية بين الخرقة المذكورة 
وبين اللفافة الشاملة ليتوهم إغناؤها عنها » فيكون الام نظير ما ورد في 
آداب الهام » وي ثوني الاحرام » وني الاستمتاع بالحائض » وفي الاتزار 
فوق القميص »٠‏ وغير ذلك مما أريد من الازار فيه المأزر ‏ 

ومنه يظهر إمكان الاستدلال مما اشتمل على ذكر الازار في أجزاء 
الكفن على القول المشهور » كخير معاوية بن وهب عن أني عبد الله (ع ): 
١‏ يكفن المت فيخسة أثواب قيص لا يزر عليه » وازار » وخرقة يعصب بها 
وسطه ٠‏ وبرد يلف فيه ؛ وعمامة يعتم بها »؛ )1١(‏ . بل لعل في عسدم 
توصيف الازار بشيء وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إءاء الى أن الازار 
لايلف فيه بل يؤزر به . وبصحيح ابن ملم عن أني جعفر عليه السلام : 
« يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » والمرأة إذا كانت عظمية في خسة ؛ درع 
ومنطق » وخمار » ولفافتين » )7١(‏ فان المنطق انير » وهو يا في 
القاموس - : «١‏ شقة تلبسها المرأة ونشد وسطها ء فترسل الأعلى على 
الأسفل الى الأرض » والأسفل ينجر على الأرض » » فيكون هو المزر : 
ومموئق عمار : « تبدأ فتبسط الافافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة » ثم 
الازار طولا <تى تغطي الصدر والرجلين » ثم الخرقة عرضها شير ونصف 
ثم القميص : . . » (ه") . وهذا الاستدلال وإن كان لا مخاو من بعض 
المناقشات »© لكن [ماء النصوص المذكورة الى المذهب المشهور لا مجال 
للتأمل فيه » فهو - بضميمة الأصل المقتضي للاحتياط ءند الدوران بين 

التعبين والتخيير » وظهور الاجاع عليه - يعين البناء عليه . تأمل . 

. ١١ : الوسائل باب : ؟ من أبوابالتكفين حديث‎ )١8( 


(8؟) الوسائل باب : ؟ من ابواب التكفين حديث : و. 
)»2 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : 4 . 


جك ( ؤجوب التكفين بالقميبص ) ١60١‏ - 


ويحب أن يكون من السرة الى الركبة () » والأفضل من 
الثانية : القميص (") . ويجب أن يكون 


)١(‏ كا هو الظاهر مما زسبه في الحدائق الى الأآاب من أله ما يستر 
ما بين السرة الى الركبة . وفي جامع المقاصد : اعتبار سثرهما . وفي المقنعة 
وعن المرامم : من سرته الى حيث يبلغ من ساقيه . وعن مختصر المصباح : 
من سرته الى حيث باغ . والجميع غبر ظاهر - كم اعرف به في الجواهر- 
لصدق المثزر بدون ذلك كله » ولاسها وكون الأصل اليراءة . 

(؟) كما عن الذكرى » لوثق عمار المتقدم . وعن المسالك والروضة. 
وظاهر النهاية والمبسوط : ما بين صدره وقدمه . ووجهه غير ظاهر . 
ونحره 1١‏ عن الوسيلة من استحباب أن يككون ساتراً من الصدر الى الساقين . 

5) على المشهور » بل نسب الى جاعة : الاجاع عله . وتقتضيه 
النصوص المنقدمة في الازار وغبرها . واشمّال أكثرها على غير الواجب 
لا بقدح في الدلالة على الوجوب » ولا سما مع الاقتصار في بعضها على 
خصوص الواجب » كحسن حمران : ١‏ قال أبوءيد الله (ع ) : إذا غسلتم اميت 
منكم فارفةوا به . . . ( الى أن قال ) : قلت : فالكفن ؟ فقال تؤخذ 
خرقة فيشد بهأ سفله ويضم أخذيه بها لضم ما هناك ؛ وما يصنع من المطن 
أفضل ؛ ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ) )٠١(‏ . وعن 
الاسكاني » والمحقق في المعتبر . والشهيد الثاني » وجاعة ممن تأخر عنهم : 
التخيير بينه وبين "وب شامل للبدن . لخير محمد بن سهل عن أبيه : و سألت 
أبا الحسن ( ع ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل وبصوم أيكفن فيها ؟ 


فيل الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : 6ه . 
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من المنكبين الى نصف الساق )١(‏ , والأفضل الى القدم )١(‏ . 

الثالثة : الازار . وجب أن يغطي عمام البدن ( والأحوط 
أن يكون في الطول نحيث يمكن أن يشد طرفاه (؛) », وفي 
العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر () . والأحوط 
أن لا بحسب الزائد على القدر الواجب () 


قال (ع) : أحب ذلك الكفن يغني : قيصصاً . قات : يدرج في ثلاثة 
أثواب ؟ قال (ع) : لا بأس به » والقميص أحب إلي » )1١(‏ »© ونحوه 
مرسل الفقيه (78) » بل لعلها واحد : ولا بأس بالخروج بها عن ظاهر 
الروايات السابتقة ‏ فيحمل على بيان أفضل الأفراد لولا إعراض 
المشهور عنها . < 

)١(‏ كما عن المحةق والشهيد الثانيين وغيرهما . وعلل بأنه المتعسارف 
في ذلك الزمان . لككن او ثم ففي وجوب الأخذ به تأمل . 

0) كا عن بهض : وني الجواهر : أنه لم يثبت . 

(9) بلا خلاف فيه » لاتفاق اأنص والفتوى عليه . 

(5) بل في جاءع المقاضد » وعن الروض والرياض : تعين ذلك . 

(ه) وأوجبه في الرياض حاكياً له عن الروض » معللا له ولا قبله 
بعدم تبادر غيره . وفيه مم . تعم لايد من جمع الكفن فيه وأو بتوسط 
ااشد بالخروط . ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما يلبغي . 

(5) هذا الاحتياط متفرع على ما قبله » لآن المستثني من أصل 
التركة هو القدر الواجب لا غير + 


ابيا 
)١*(‏ الوسائل باب : 7 من ابواب التكفين حديث : ه . 
9غ الوسائل باب : 7 من أدواب التكفين حديث : ٠١‏ . 


اج ( لا يعتبر في التكفين قصد القربة ) م16 


على الصغار )١(‏ من الورئة » وإن أوصي به أن يحسب من 
الثلث(0) . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتنى بالمقدور(”) . 
وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل ازاراً » وإن لم 
بمكن فثوباً () » وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين (ه) » 
وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة (/) 


. وكذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك‎ )١( 

(') يعني : إلا إذا رضي الورثة فيجسب من الأصل إن كانوا بالغين . 

(7) بلا خلاف أجده , يما في الجواهر . وعن التذكرة : الاجماع 
عليه » لقاعدة الميسور » وللاستصحاب فما لو طرأ التعذر بعد الموت » أو 
مطلماً بناء على الاستصحاب التعليقي ١ ٠‏ 

(5) ”ا في جامع المقاصد حيث قال : « وتقدم اللفافة ثم القمبص 
نم المئزر » . وكأنه لاله أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور 
ولآن احمّال الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم . 

(9) يما استظهره في الجواهر . وكأنه لرواية الفضل الآنية )1٠١(‏ . 
أما قاعدة الميسور فلو نمت لمح يفرق بين العورة وغيرها من أجزاء البدن . 

(5) للعلم بأهمرته » أو احيّالها . 

0) سما نص عليه غير واحد » وثي الجواهر : « ينبغي القطع به » 
مستظهراً من الاصعاب الاجماع عليه . ويقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه 
في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الأصول . وقد عرفت فما سبق 
الاشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب . ١‏ 


(*1) تأتي في المسألة الثانية من هذا الفصل . 


١6848 -‏ سس ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 


وإن كان أجوط () : 

( مسألة ؟ ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون 
وحده سائراً لا نحته ؛ فلا يكتنى با يكون حاكياً له (؟) وإن 
حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعدكفاية ما يكون شاتراً من 
جهة طليه بالنشاء 9 كنم (0) » وإنكان الأحوط كونه 
كذلك بنفسه . 


: وعن الروض : انالنية معتبرة فيه لكن لو أخل ما لم يبطل‎ )١( 
. ثم قوى  أيضاً - عدم الاثم : وتدافع كلامه ظاهر‎ 

(؟) كما في جامع المقاصد » وعن الروض . وعلل بأف-ه المتبادر من 
إطلاق الثوب : لكنه ممنوع » كما في طهارة شيخنا الاعظم وغبرها ..وأما 
الاجاع الاتي على اعتبار كوله مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم ا نحن فيه 
لو سامت حجيته : وهل بعتير حينئذ محقق الستر بامحموع أولا ؟ قولان. 
حي ثاليها عن بعض متأخري المتأخر بن » للاطلاق المطابق للأصل . ورد 
بأنه خلاف صرخ المروي عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : ١‏ إما 
أمر أن يكفن المت ليلقى ربه طاهر الجسد » ولثلا تبدو عورته أن محمله 
أو يدفنه » ولثلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ... » .)1١(‏ 
وخلاف ظاهر المواراة الأمور مما فيحيح زرارة وابن مس المتقدم في تثلبث 
الثياب ٠»‏ بل الظاهر أن السعر مأخوذ يي مفهوم الكفن » أو معلوم من مذاق 
الشارع الأقدس . 

(") لصدق اأستر فيه . 





(*1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التكفين » حديث : ١‏ . 


ج ( التكفين بالمفخصوب ) ١668‏ - 


ل ل 0 
بالمغصوب )١(‏ , ولوي حال الاضطرار (0) . ولوكفن بالمغضوب 
وجب نزعه بغد الدفن أيضاً (؛) . 


( مسألة ؛ ) : لايحوز اختياراً التكفين بالنجس (0) » 


سم صو من 


: لفقد الطهارة المعتيرة فيه كما سيأني‎ )١( 

)١(‏ إحاعاً يما في الذكرى » بل إحاعا محصلا ومنقولا » وللنهي عن 
التصرف كا في الجواهر . أقول : بهد ما تقدم هن أن التكفين ليس عبادياً 
فالنهي من التصرف ف المفصوب إمما بقنضي حرمته لا بطلاله » ولا خروجه 
عن كوله مصداقاً . زعم بناء على الامتناع لا يككون التكفين به - معني 
اللف بالكفن ‏ واجباً و١(‏ ا مصداقا لاتكذ.:. لاما هو واجب : اللهم 
إلا أن يقال : إن المراد من التكفين الواجب ليس مطلق فعل التكفين » 
ولذا لا يجب بذل لاكفن » بل هو اللف بالكفن الجلول » فاللف بغيره 
ليس من أفراد الواجب ولو مع قطع النظر عن الوجوب : فتأمل جيداً ٠‏ 

(9) لعدم وجوج التكفين عند اتحصار الكفن عمال الغير » وحرمة 
التصرف فيه حينئذ على حالها . وأما بالنسبة إلى جلد الميعة نهدم جواز 
التكفين به في حال الضرورة يتوقف على عدم جواز الانتفاع هالميتة مطلقاً . 

(4؛) لوجوب تسليمه إلى أهله من غير مزاحم »© ا يأني إن شاء 
الله تعالى في مستثنيات حرمة النيش . لكن هذا الوجوب يختص بالمباشر 
لاتكفين ولا يعم غيره . لعم إذا كان كفن مبذول وجب كلاية تكفينه به 
ولا يمكن إلا ببزعه . 

(5) إحماعاً كما عن المعتير والنذكرة . وتقتضيه النصوص الدالة على 
وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين . 


حتى لو كانت النجاسة بماعنى عنها في الصلاة على الأحوط )١(‏ , 
ولا بالحرير الخالص 00 


. بل هو لمتعين كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى‎ )١( 

(0) إجاعاً كما عن المعتير والتذكرة واانهاية والذكرى والمدارك . 
واستدل له مضمرة الحسن بن راشد : ( سألته عن ثاب تعمل بالبصرة 
على عمل العصب العاني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فا المونى ؟ 
قال (ع) : إذا كان القطن أ كير من القّز فلا امن 6 )1١(‏ . وفيالذكرى 
عدها من المقبولات . بل بقرينة رواية محمد بن عيسى وروايتها في الفميه 
مرسلة عن أي الحسن الثالث (ع) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهاب 
الثقة الذي هو من أصحاب الواد (ع ) والمحادي ( ع ) »© لامولى المنصدور 
الضعيف الذي هو من أصحاب الصادق (ع) والكاظم (ع) . ولكن سسيأني 
في المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها : نعم را يشير 
إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكغبة في جملة هن النصوص )5١(‏ مع 
الاذن في بعضها ببيغها وهيتها والتيرك ما ؛ إذ الظاهر كما في الذكرى 
كون الوجسه كوتها حريراً . وبما عن الدعائم عن أمير المؤمنين (ع) : 
وان رسول الله (ص) نهى أن يكفن اأرجال في ثياب الخحرير » (*5). 
وأما ما في خير السكدوني : « قال رسول الله ( ص ) لعم الكفن اللة ؛(*4) 
فطر وح » أو محمول على التقرة لو كان المراد من الحلة الحرير : لكن أنكر 
ذلك في الذكرى » وحكى عن أني عبيدة : أن الخحلل برود امن : 

. من ابواب التكفين‎ 5١ : لاحظ الوسائل باب‎ )١8( 


مه ميخدزلكه الوسائل واب : م١‏ من ادواب التكفين حديث : ؟غه 
(4) الوسائل » باب : 78 من أبواب التكفين حديث : ؟'. 


اج ( التكفين بالمذهب ) الإاه! - 


وإن كان الممت طفلا أو اقرأة )١(‏ © ولأ بالمذهب )ولا مأ 
لا يؤ كل مه فه جلداً كان » أو شعراً أو وبراً. 








)١(‏ لاطلاق النص » وتصرع جلة من مهاقد الأجماعات يعدم الفرق 
بين الرجل واار أ : و قِ المنتهى : ١‏ عندي فيه إشكال ينشأ من جواز 
لبسهن له في الصلاة لاف الرجل » ومن عموم الننهي ) روه عن نهاية 
الأحكام : وهو كما ترى» إذ جواز الابس في الصلاة لا يعارض عموملنهي: 

0( 5 عن عكشف الغطاء . و .0 له وجه ظاهر الا القاعدة 
المحكي عن الغنية الاجماع علها - من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما 
لاجوز فيه 59 . وقد ببى علمها غير واحد مضهم الفاضلان » والشهيدان » 
وامحقق الثاذ 15 حماة م٠‏ ن كتبهم ؛ وعن مجمع البرهان : « وأما اشتر اطهم 
كون لك من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد ذكأن دايله الأجماع) 
وامستدل له رواية محمد بن ملم عن أني عبسد الله ( ع ) قال : «١‏ قال 
أمير المؤمنين ( ع ) : لا مجمروا الأكفان » ولا ممسحوا موتاكم بالطيب إلا 
الكافور فان الميت بمزلة اتخرم » )١1١(‏ » بضميمة ما دل على عدم جواز 
الاحرام بما لا نجوز فيه الصلاة )9١(‏ . ويمكن أن يقال : [نا يتم الاستدلال 
بالرواية أو قبل محخرمة مسح الميت بالطبب . أما لو قيل بالكراهة ‏ كما 
هو المشهور - كان ذلك قرينة على كرن المراد التتزيل في ممرد المرجوحية 

اثلا يلزم مخصيص المورد المستهجن , ولا سما مع بناء الأصداب عل عدم 
0 بالغمو 1 المذكورر ©» و أن اأرواية ضعيفة السئد دطر يقمها موا - فالعمدة 
حينئذ كون الحم ظنة الاجماع . 
(9) يعرف وجهه ثما سبق . 
(*1) الوسائل باب : 8 من ابواب التكفين حديث : ٠‏ . 
(؟) لاحظ الوسائل باب : /اامنأبوابالاحرام»وباب :6 من أبواب تروك الاحرام. 





والأحوط أن له يكرن من جاد المأكول )0( 4 وأما من وره 
وشعره فلا بأس )١(‏ وإنكان الأحوط فيها - أيضاً - المنع () . 


)١(‏ لماعن المعتير والتذكرة والذكرى وجامع اللقاصد والسالك وغبرها 
من المنع ونه ) لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه . وعن ظاهر الغنية 
والدروس »؛ وصريح الروضة : الواز» بدعوى صدق الثوب عليه » ومنع 
الالصراك عنه ج مع أنه اوسلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين 
ما سبق في رواية الفضل )١١(‏ المقنضي لعدم الفرق بين أفراد مايوجب السثر 
والمواراة » المعتضد باطلاق افظ الأزار والقميص واللفافة وو ذلك مما 
يصدق على الجلد قطماً» وعدم الموجب لالصرافه عنه . اللهم إلا أن يقال : 
الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في.مقابل 
عدمه » ولذا لا إشكال من عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد 
وإطلآق اللفافة ونحوها ‏ لو سم - مقيد بها دل على وجوب الأثواب » وصدقه 
ءلى الجلد ممنوع © أو هو محل تأمل . فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء 
على كولها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخبير » لكنها إما نصلح 
مرجعاً بناء على عدم الاطلاق للفظ اللفافة » وإلا كان هو المرجع . 

(0) يما هو المشهور , لاطلاق الثواب ٠‏ 

6 لما عن الاسكاني من المنع فيهما » ويةتضيه ماقي موثق جمار : 
«الكفن يكون برداً » فان ل يكن برداً » فاجعله كله قطنا » فان لم بجد 
عمامة قطن فاجعل الهامة سابرياً » .(؟) لكنه محمول على الاستحياب » لأعراض 
الأصهاب عنه » بل الماع كما عن الرياض - على الجواز في الصوف »© 

(78) الوسائل باب : م١‏ من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 


وففة رو موه م ووة وه ووو يه ووو رود ددم ووو وهو ره وم مو دده نسدد وه و هدو موه مومس رموه د مو وو وروم ووم مو م ممم رم دودرم دو ومو يمدو ااا ا ايا ينونه 


وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع )١(‏ . 
( مسألة ه ) : إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد 
الملأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع () . 


وممئ عدا الصدوق على جوازه في الكنان . 

)١(‏ كما استظهره شيخنا الأعظم . لما استفيد من أخبار علة تكفين 
المبت )١١(‏ ومن كون حرمته ميتاً كحرمته حياً (18) ومن أن أصل ستر 
بدنه مطلوب » مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب » والصراف أدلة المنع الى 
حال الاختيار » وفيه : أن أدلة التكفين - بعد فم بعضها الى بعض - إتما 
اقتضضت وجوب اللف بالكفن الجبامع للشرائط لاغير : وحرمته ميتاً استحبابية 
إحاعاً » أو المراد منها حرمة هتكه كم في حال الحياة » وهو لايقتضي ازوم 
التكفين مطلقاً : وكون ستر بدله مطلوباً مصادرة . وإطلاق الثلاثة أثواب 
محل منع أو تأمل بالنسبة الى مثل الجلد» ومقيد بما دل على النهي عن مثل 
الحرير والنجس » وانصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات . 
فالمتعين أن يقال : إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام » فان كان دليل 
المنع الاجماع كما في المذه-ب ومالا يؤكل مه - وجب التكفين (هدم الاجماع 
حال الاضطرار » فلا مانع من الأخذ باطلاق الأثواب ونحوه » وإن كان 
الدليل عليه النهي - ما في الحرير - سقط التكفين لاطلاق دليل المقيد . 
وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشلك في التعيين » لككدون الأصل 
الجاري في <ال الاضطرار هو البراءة . فتأمل جيداً . 

(؟) ما عن المدارك والذكرى مهللا في ثانيها بعدم صريح النهي فيه . 





(1) كرواية الفضل المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل . 
)2( الوسائل باب © ١ه‏ من ابواب الدفن حديث : ١‏ . 


وإذا دار ببن النجس وا ردرة؛ ا وبس أجزاء غير المأكول . 
لذ يبعد تَقَديم النجس )١(‏ وإن كان لا مخاو عن إشكال . 


أقرل : نظراً الى أن الكلام في هذه المألة بهد البناء على وجوب 
التكفين في كل واحد او انفرد » تقول : بناء على التوقف في جواز التكفين 
بالجلد كما تقدم ني المئن ‏ يتعين التكفين به لاحمال جوازه اختيارا المائع 
من جواز التكفين بغيره . أما بناء على الصراف الثوب الى غيره أو اختصاصه 
بغيره فيشكل بر جيدحه علي غيره . اللهم إلا أن يحتمل ثعينه بناء على الرجوع 
الى الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير » فيتعين . هذا لو عل بعدم 
وجوب الجمع » وإلا كان مقتضى #اعدة الاشتذال وجوب الجمع سواء احتمل 
تعين واحد بعينه أم عه 

: ما في الذكرى لعروض الائع . ووجهه شبخنا الأعظم (ره)‎ )١( 
بأن دليل اعتبار الطهارة متأخر عن دليل اعتبا ركو ن الكفن من غير الدرير‎ 
أو مما 0 ز فيه الصلاة » عمعى : أن الشارع لاحظ اعترارها بعد اعتبار‎ 
كون الكفن من غير الحرير مثلا » فتكون معتبرة في خصوص ما لايكون‎ 
حريراً . فاذا فرض اختصاص اعقبارها حال الاختيار وسقوط اعتيارها فيحال‎ 
الاضطرارتعين فعل الفاقد لها لاغير . ويشكل بأن لازءه عدم اعتبار الطهارة بي‎ 
الهردر ووه »وهو - يما ترى  يلاف النص والاجاع ؛ وعليه م‎ 
ببق فرق ببن الاعتبارين » إلا أن اعتبار أن لا يكون حربراً ونحوه ذاني ؛‎ 
واءتبار الطهارة ءعركضي » وهذا المةق-دار لا يوجب الفرق في الم جيح عند‎ 
الاضطرار »© فيثعين الرجوع الى ما ذكرنا في ترجيح الجلد على غيره من‎ 
أنه بعد البناء على وجوب التكفين حال الاضطرار فع العردد يجب الاحتياط‎ 
بالجمع » فاذا عل بعدم وجوب الجمع يتخير إل أن يدور الأمر بين التعيين‎ 


وإذا دار بين الخرير وغير المأكول يقدم الخرير )١(‏ » وإن 
كان لا يخاو عن إشكال في صورة الدوران بين الهرير وجاد. 
غير الملأكول (؟) . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه 
يقدم سائر الأجزاء (0) , 

( همسألة ١‏ ) : يجوز التكفين بالحرير غير اللخالص بشرط 
أن يكون اللخليط أزيد من الابريسم على الأدوط (؛) . 


لأحدها والتخبير بينها » فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين . 

)١(‏ يما عن الشهيدين , وعلله أولما واز صلاة النساء فيه . ورده 
في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكففين به » لهدم الملازمة . 
ولم يستبعد شبخنا الأعظم (ره) تقديم الحرير لللساء » وتقدم ما لا بؤكل 
لحمه للرجال . وكأن الوجه في الأول : ما ذكره الشهيد , وفي الثاني : 
الجرمة التكليفية . ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احهال تعين الرير 
لانساء وما لا يؤكل مه للرجال » ليرجع فيه الى أصالة التعيين عند الدوران 
بينه وبين التخيير . 

(0) هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها ٠‏ لاشتال 
الجلد على مالغين : كوثه جاداً » وكونه من غير مأكول الحم . 

(5) لصدق الثوب عليها جزماً . 

(5) ارواية ابن راشد المتقدمة )١١(‏ : وكأن وجه التوقف ظهور 
كلات الأصعاب في خلافها » إذ هم ما بين ميد لحرير بالنحض ٠»‏ ومطلق 
ومعبر عنه ما لا مجوز الصلاة فيه الشامل له ولا لا يؤكل امه » والتميع 
غير شامل للممزوج با يعتد به فانه لا يسمى حريراً محضاً » ولاحرراً ؛ 

. تقدمت في المسألة الرابعة‎ )1١*( 


ميت 0 1 : 
بالعروج من الميت وجب إزالتها :)١(‏ 


ولا مما لا مجوز فيه الصلاة » فتكون الرواية مهجورة . ولذا ادعى في 
الجواهر القطع يخلاف مفهوم الرواية في بعض الأفراد ه 

)١(‏ اتفاقاً ظاهراً يما في الجواهر . لعم عن الوسيلة : أله عد في 
المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة : ولعله يريد استحباب 
خصوض القرض لا نفس الازاله, وإلا كان ضهيفاً جداً » خالفته اظهور 
الاثفاق » ولانصوص الأمرة بفسل النجاسه الخارجة من الميت (15) بناء 
على عمومها للكفن » والأمر بقرض الكفن لو أصابته نخاصة نخارجة من 
الميت (١؟7)‏ » واختصاص موردها بالخارجة من اميت لا يقدح في ظهورها 
قْ عموم الحم اغيرها : 

مم إن الماسوب الى الأكثر وجوب الفسل إلا أن تكون الملاقاة بعد 
طرحه في القّير فالها تقرضض حينئذ . وفي جامع المة.اصد : ١‏ يجب غسل 
النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع النعذر » . واحتمل في 
الجواهر أن يككون ذلك مراد من أطلق . وكأن وجهه حمل نصوص الغسل 
على الاختيار » ونصوص القرض «لى الاضطرار : وهو غير ظاهر : ولأجل 
ذلك كان ما عن الشيخ وبني حمزة وسعيد والبراج : وجوب القرض مطلقاء 
أخدذآً بنصوص الأمر بالقر ضن * بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل 
في الكفن ليجب الجمع بينها ما صرق : وفيه : أنه وإن سم ذلك إلا أن 
ظهور نصوص الأمر بالقرض في الوجوب غير ثابت » لورود الأمر به 





(18) راجع الوسائل باب : ؟ من ابواب غسل الميت وغيره . 
(1) راجع الوسائل باب : 71 من ابواب غسل الميت وباب : 76 من أبواب التكفين . 


جك ( كفن الزوجة على زوجها ) 15# ب 


ولو بعد الوضع في القبر )1( . بغسل »2 »أو بقرض إذا لم يفسد 
الكفن )0)")؛٠‏ 35 0 يمكن وجب تبديله ع( مع الامكان . 
( مسألة + ) : كفن الزوجة على زوجها (؛) 


مورد توهم الحظر » فيتعين الحم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع 
إمكان الآخر . 

)١(‏ لاطلاق النص »؛ وانصرافه الى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر 
بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . نعم لا يلبغي الاشكال في عدم 
وجوب ذلك بعد الدفن . 

(؟) كأنه لدعوى الانصراف » وإلا فقتضى نصوص القرض جوازه 
وإن أفسد الكفن . نعم لا ببعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة 
واسعاً جداً . 

(9) ا عرفت من الاتفاق » وظهور نصوص القّرض ف اعتبار الطهارة . 

(5) إحماءاً صرياً كما في الذكرى »؛ وعن اللاف ولههاية الأحكام 
والتنقيح و مجمع المرهان وغيرها . وي المءتبر والذكرى : لسيته الى فتوى 
الأصداب . وعن التذكرة واانتهى : لسبته الى علائنا : ويدل عليه خير 
السكوني عن جعفر ( ع) عن أبيه ( ع ): ١‏ أن أمير المؤمنين ( ع) قال : 
على الأزوج كفن امرأته إذا ماتت »6 )١١(‏ : وعن الفقّيه عن عبد الله بن 
سنان عن أني عبد الله ( ع ) : ٠‏ قال تمن الكفن من جميع المال + وقال : 
كفن المرأة على زوجها إذا مانت » (*؟) في<تمل أن يككون القول الثاني 





. الوسائل باب : ؟!” من ابواب التكفين حديث : ؟‎ )١©( 
وفيه نقل القول الأول وينتقل‎ » ١ : من أبواب التكفين حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١9( 
. ١ : القول الثاني في باب : 7" من أبواب التكفين حديث‎ 


ولو مع يسارها )١(‏ , من غير فرق بين كونها كبيرة 6 أو 
صغيرة » أو مجنونة أو عاقلة » حرة أو أمة 0) » مدخولة أو 
عير مدخولة » دائمة أو منقطعة (؟) » مطيعة أو نَاسْرَة ) 


هن دّمة الصحيح "م جزم به في الوسائل وحكي عن جاعة . ومحتمل - ”ما 
عن بعض - ,ونه رواية أخرى مرسلة . وءلى كل<ال يجب العمل عضموتما 
لا عرفت . 

)١(‏ نسب الى فتوى الأصداب كما في الموتير والذكرى . وإلى علاثنا 
كا عن التذكرة والمنتهى . وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الاجماع عليه 
ويقتضيه إطلاق النص » ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من 
جهوم المال بالنسبة الى ذات المال » اقوة ظهور الأول ؛ لغلبة وجود الال. 
ولآن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفا على دليل الهنوان 
الأولي . مضافاً الى ما في الفقيه ‏ إناء على أنه من تتمة الصحيح - 
إذ لا ءال للتأمل قُ وجوب تقدمه على الصدر والبناء على كونته من 
قبيل الاستثناء . 

(0) لاطلاق النص والفتوى في جميع ذلك . 

(5) ربا يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المماوك 
على سيده . وفيه : أن “ذلك الدليل ليس إلا الاجماع غير الثابت في الزوجة . 

(؟) عن الدروس وااسكفاية : قصر الحم على الدائمة ٠‏ بل عن 
ماعة كثيرة : قصر الحم على الدائمة غير الناشزة . وي جامع المقاصد : 
أنه - يعني : سقوط الكفن ‏ في غير الدائمة الممكنة أظهر . وعن التنقبح : 
التوقف في غيرها . وفي الذكرى : «١‏ أما الناشزة فالتعليل بالانف-اق ينفي 
وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله . وكذا المتمتع بها » . وربما يوجه 


جك ( ما بعتبر تكليف الزوج بكفن الزوجة ) - 1١58‏ - 


بل و كذا المطلقة الرجعية )١(‏ دون البائنة : و كذا 2 الأزوج 
لا فرق بين الصغير والكبير » والعاقل واللجنون )١(‏ » فيعطي 
الول عن عاد الول عازه 
( مسألة ؛ ) : بشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور: 
أحدها : يساره () بأن يكون له ما يني به أو ببعضه زائداً 


بدعوى الانصراف الى الدائمة كا احتمله في المدارك . وفيه : أن الالصراف 
لو تم في جميع أفراد اانقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفم اليد عن 
الاطلاق . نعم لوكان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة 
الواجبة دار مدار وجوب الالفاق » فتخرج الناشزة ٠‏ وغير المدخول مسا 
او قلنا بعدم وجوب الالفاق عليها » وحينئذ لا مجال للأخذ باطلاق الخير» 
لأن دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة لازوجة . 
اكن الوجه المذكور ضهيف . أاكنه ليس هو المستند ما عرفت » وإنكان 
ظاهر المعتير والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به . لكنه في غير 
محله » لانقطاع الزوجبة بالموت » وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة ‏ 

. لعموم تعزيلها منزلة اازوجة في النص والفتوى‎ )١( 

(') لاطلاق النص . ولا محال لحديث : رفسع القلم عن الصي 
وانحنون (18) , لاختصاصه بااتكليف » فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر 
النص . ولأجل ذلك مجب على الولي إعطاؤه «ن مالما كسائر موارد اشتغال 
ذمتهما بالمال . 

(5) فها قطع به الأصاب م في المدارك , ونحوه كلام غيره . واحتمل 
في المدارك شمواه لامعسر لاطلاق النص : 


بي يبر يبي 0 بي 22 222 72442 222222222272272 2:2ئ:ة0ظةظ4ة#ة]1:1اللوصا ااا 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة المبادات حديث ؛ ١١‏ . 


عن مستثنيات الدين ؛ وإلا فهو أو البعض الباقي في مالا (0: 


أقرل : إطلاق النص إنما يقنضي ثبوته في الذمة » ولا بقتضي وجوت 
الأداء ولو بالاستقراض» وإما الذي يقعضي ذلك قاعدة وجوب أداء الحق 
لأهله كقاعدة السلطنة . ولكن ما دل على ازوم انتظار المعسر )٠١(‏ » 
وما دل على عدم لزوم بسع مسثثنيات الدين - مشل مصحح الحلي : 
ولا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لزه لابد للرجل من ظل يسكنه 
وخخادم غود مه ؛(8٠)‏ - مانغ عن العمل به . ودعوى : عدم كون ذلك 
من الدين ٠»‏ أو انصرافه عن مثل ذلك ثما يعد عر فاً من النمقة . غير ظاهرة . 
الهم إلا أن يقال : موضوع تلك الأحكام امال الثابت في الذمة مع قطع 
النظر عن وجوب الأداء » وليس المقام منه »© إذ لا اعتباز لاستحقاق 
الكفن على الزو ج مع عدم وجوب بذله » ولا تجوز مطالبة الوارث به , 
إذ لا ينتقل الى الوارث » فاذا كان ثبوته تابعاً اوجوب بذله فاطلاق دليل 
ثبوته يقنضي وجوب بذله من دون معارض . ولذلك تمسك ف المدارك 
باطلاق دايل ثبوئه على وجوب بذله » ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع 
الامكان . نعم إذا تعذر أو كان حرجياً سقط بذله فبطل ثبوته في الذمة ء 

)١(‏ لعموم ما دل على أنه في جميسع الملل » ولا يءارضه ما دل على 
أنه على الزوج » لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض 
انتفاؤه » وإن كان ,احاظ اشتذال الذمة فيتوقف على اعقباره ي الذمة وإن 
ل يترتب عليه وجوب البذزل وهو منتف كما عرفت . وإذا امتنع تطبيق 
ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع الى العموم الملذكور . 





(18) راجم الوسائل باب : ٠؟‏ من أبواب الاين . 
(*") الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الدين حديث : ١‏ . 


الثاني : عدم تقارن موتها )١(‏ . 

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس(١)‏ . 
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره 5 
الحامس : عدم تعبينها الكفن بالوصية ”) . 


فا احتمله في الجواهر من دفنها بلا كفن ضعيف . ثم إن الوجه في البناء 
على التبعيض أن ظطاهر ما دل على أله على (ازوج كوله كسائر الحتّوق 
المالية من باب تعدد المطلوب » فاذا تعذشر بعضه وجب عليه الممكن منه 
ويكون المتعذر من ماما ما سبق . 

» كما في الذكرى » وعن حماءعة »كالمقداد والشهيد والمحقق الثائيين‎ )١( 
. لظهور الدليل في الزوج الحي حال موتها‎ 

0) لأن الحجر موجب [« لب قدرته شرعآ علي التصرف قِ ماله © 
والمنع الشرعي كالمنع العقلي . ومنه يظهر الوجه في الشرط الرابع . لكن 
هذا التعليل [نما يقتضي مقوط الكفن عن الزوج إناء على اعتبسار الشرط 
الأول » وإلا ففيه إشكال كما عرفت . ويكفي في السقوط تعذر بذل الكفن 
أو كونه حرجياً . 

() ”م في المستند وغيره » لعموم وجوب العمل بالوصية . اللهم 
إلا أن يقال : مجرد العموم المذكور لا يناي اشتغال ذمة (ازوج بالكفن » 
لامكان اعتبار الاشتغال بلحاظ وجوب التكفين على تقدير عدم عمل الوصي 
بالوصية » بل الناني لاشتغال الذمة نفس العمل » فلا يسقط الكفن عن 
الزوج إلا في ظرف العمل بالوصية » لأن وجوبه عليه بمعنى وجوب صرف 
الوجود في مقابل كولها عارية » فاذا كفنت مقتضى الوصية فقد نحّق 
الموضوع » فيكون العمل بالوصية رافعاً لشرط الوجوب ٠؛‏ ولذا لا يتناف 


١‏ مم اا لايم ام م م تم و م م موتو واه 


( مسألة ٠١‏ ) ) : كفن المحللة على سيدها )١(‏ لا المحلل له . 

( مسألة ١‏ ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان 
ما يساوي كفن أحدهما أقدم عليها (؟) » حتى أو كان وضع 
عليها فيتزع منها (") : 


دايل الوصية ودلبلكون للكفن على الزوج : وكذا لو تبرع به متبرع . 
)١(‏ على ما يأني في كفن المملرك » إذ ليست هي زوجة حتى يكون 
كفنها من الل له » لآن التحايل لبس تزويجاً » بل هومن قبيل ملك المين . 
0) كم تي الجواهر وغيرها , لانص الآني الدال على أن الكفن أول 
شي ء بدأ 4 . 

5) اعم أن قوله ( ع) : « كفن المرأة على زوجها» )1١(‏ تارة: 
يكون ممنى أنها تملك في ذمته عين الكفن م تملك في حال الحياة النفقة 
الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهها . وأخرى : ممعنى ألها تملك عليه أن 
يكفنها » فيكون المملوك ها عليه لفها في الكفن بلا ملك لا انفس الكفن 
نظير ملكها عايه الاسكان ف حال الهمياة من باب النفقة . وعلى الأول : 
اما أن يتعين ما يالذمة عجر د التكفين به نظير قبض الداثن الموجب تعين ما في 
ذمة المديون في المقبوض » وإما أن لابتعين بذلك . وكذا على الثاني إما أن 
يكون الكفن الموفظوع عليها مخصوصيته موضوعاً لحقها فيتعين به موضوع 
المق » وإما أن لا يون كذلك . فعلى الأول من الأول : لا مجال 
للاشكال قُ عدم جو از تكفينه به لخروجه عن ماكه . كا أله على الثاني 
منه لا مال الاشكال في وجوب تكفيئه به » لكون حاله حال صائر 
متروكاته . وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكانه الني 


ال رك ا ا ا 
فل الوسائل باب : 87 من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 


تكون متعلفاً لوق الغير ني الاشكال في جواز تكفينه بها » كا سرأتي في 
المسألة العشرين . وعلى الثاني منه : لا إشكال في جواز تكفينه به » لتقدم 
الكفن على الدبن فضلا عن الوق اللي . والظاهر من النص الءنى الأول 
من المأنيين » كما بظهر من ملاحظة نظائره » مثل : ١‏ لزيد علي مال » ٠‏ 
ولأجل ذلك قلنا بملك الزوجة على الزوج في اانفقة نفس الطعام والكسوة 
لظهور قوله تعالى : ( وعلى المواود له رزقهن وكسوتهن ) )٠١(‏ في ذلك » 
بحلاف المسكن , لقصور قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث مكنم 0 
عن إفادة ذلك . وعدم صلاحية الميت للملك غير ثابت . م أن القطع 
يجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه » لدواز أن يكون ذلك لولايته على 
التجهيز : وحينئذ فلا يبءد أن يكون مةتضى الاطلاق المقامي تعينه بوضعه 
عليها وتكفينها به لأنه نحو من الأداء . 

اللهم إلا أن بقال : مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج 
أعم من ملك الزوجة , إذ على المءنى الثاني أيضاً - يكون في ذمة الزوج 
لآله يكفي في اشتغال الذمة بالعين كولها موضوعاً لق الغير » ”أ او أتلف 
الراهن العبن المرهونة فانه يضمنها مع أنها ملك له . لعم أو تضمن 
النص أن للزوجة على اازوج كفنها تغين المءنى الأول , لككن النص ال 
عن ذلك : وحيلئذ فقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على 
الموني الثاني » ومقتضى الاطلاق المقامي المتقدم البناء على الوجه الأول منه ٠‏ 
وسيأ في في المسألة العشرين أن الاق تقديم الكفن على حق الغير المتعلتى 
بمال الميت . 





, 7" : البقرة‎ )١8( 
(©؟) الطلاق : ؟.‎ 


د : د 
) مسألة ١‏ ) : إذا تبرع بكفنها متبرع صقط عن الزوج(7). 
( مسألة ٠١‏ ).: كفن غير الزوجة من أقارب الشخص 

ليس عليه وإن كان ممن بحب نفقته عليه (") » بل في مال 

الميت + وإن لم يكن له مال يدفن عارياً  .‏ 2 
( مسألة 15 ): لاحر ج الكفن عن ملك الزووج بتكفين 

المرأة (؛) ٠‏ فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبي الكفن 

رجع إليه (0) ولو كان بعد دفنها .: 
( مسألة ٠١‏ ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها ني 

تركتها (5). فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته 0) : 


(1) لما في الجواهر من لفي الإشكال في اختصاصها به . وكأن وجهه 
قصور نص تقديم الكفن على الهقوق امالية عن شمول الفرض . 

(؟) لتحقق الموضوع الواجب عليه كا أشرنا اليه بي الشرط ال#امس: 

5) بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره) ء 
وظاهر كي الروض كوله مساماً : ويقتضيه الأصل » وعدم الدالى عليه 
وماعن موضع من التذكرة من وجوبه على من يجب عليه نفقته غير ظاهر 
إلاماعرفت من 'كوله من شؤون النفقة الواجبة » وهو ممنوع صغرى وكبرى : 

(؟) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة . 

(5) لانتفاء الوق بذهاب موضوعه م 

() ما سبق في الشرط الآول . 

() لعدم ثبوت كوله ملكا لازوجة ليكون إرثاً : مع أله - لوسلم 
ذلك - لإ دليل عل ىكونه موروثاً » لاختصاص أدلة الارث نما كان ملكا 


( مسألة 5 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب 
عليه مرة أخرى ٠ )١(‏ بل وكذا إذا كان بعد الدفن على 
الأحوط (9') . 

( مسألة ١‏ ) : ماعدا الكفن من مون نجهيز الزوجة ليس 
على الزوج على الأقرى وإن كان أحوط ") . 


في حال الحياة . وثبوته في غير ذلك كالدية أو غيرها ‏ لا يقنضي 
اللبوت قْ المقام + 

)١(‏ لآن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين 
لفه به : وكما يجب اللف بالكفن الى أن يدفن كذلك بجحب بذله على الزوج 
فاذا فقد ما بذله أولا قبل الدفن وجب عليه بذله ثائياً . 

(؟) فانه مقنضى استصحاب وجوب تكفينها عايه ؛ ولولاه لجاز 
اسيرجاعه بعد الدفن + 

(؟) بل عن المبسوظ » والسرائر » ولهاية الأحكام » والذكرى »؛ 
والدروس » والببان » والموجز الحاوي » والتنقبح ٠‏ وجامع المقاضد ء 
والمسالك » وغيرها : الجزم به » واسب الى الأكثر » بل في الجواهر : 
( لا أجد فيه خلافاً ) . وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من 
باب الانفاق » وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكيبرى . أو كون 
ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه 
كا يؤيده الاقمصار عليه فيا يدل على خروجه من أصل امال » وأنه مقدم 
على الدين : مع الاثفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز . وفي 
معة_دد الاجاع الل-كي عن غير واحد علىكون تجهيز المملوك على سيده. 
ولا يبعد حينئذ أن يككون امراد من الكفن في معقد إجاعات المقام ما يعم 


ل ل ل 2 2 ا اا ااا ااا ا اام 01000 


مؤن نجهيزه () , إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها 
كيا مر". ولا فرق بين أقسام المملوك . وفي المبعض يبعتّض ()»: 
وي المشكترك يشترك (؛) . 

( مسألة 9 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل 
التركة (ه) 


سائر مؤن التجهيز » كما يقتضيه إرسال غير واحد اه إرسال المسلات . 
لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأءلا” . ولذا توقف فيه في المدارك » 
وحكي عن الأردببلي وغيره . ومنه يظهر أنه يصعب الجزم محلافه كما صدر 
من المصنف وغيره © ولاسما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم 
الفصل بين الكفن وغيره . 

)١(‏ إجماعاً كما عن المعتير والتذكرة والذكرى والروض والمدارك 
والمستّند وغيرها » وهو العمدة فيه . 

0( إجاعا كما في المستند » واعله المراد من الاحماعات السابقة نظير 
م دم ء 

(”) كما صرح به في الذكرى وغيرها » بل استظهر في الجواهر من 
الذكرى وغيرها : الاجاع عليه . 

(8) لأن الشركاء مولى . 

() إجاعا كما عن الخلاف والمعتير والتذكرة ونهاية الأحكام والروض 
وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحبح ابن سنان المتقدم  :‏ من الكفن 
من يسع الملل » )1٠١(‏ . وغبره مما يأتي . 
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ج 224 ( ف أن مؤنة التجهيز الواجبة من أصل المال )2 10# 


في غير الزوجة والمملوك - مقدماً على الديون والوصايا ٠»)١(‏ 
وكذا القدر الواجب من سائر المؤن )١(‏ من السدر والكافور 
وماء الغسل وقيمة الأرض ٠»‏ بل وما يؤخذ من الدفن في 
الأرض المباحة () وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة 
الحاجة الى المال . وأما الزايد عن القدر الواجب في جميع 
ذلك فوقوف 


)١(‏ إجاعاً صرمحا] م في الذكرى » وعن الروض وكشف اللثام 
وشرح الجعفرية » وظاهراً كما عن غيرها ‏ ويدل عليه خمر السكوني عن 
أني عبدالله ( ع ) : «١‏ أول شيء بدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم 
الوصية ثم الميراث » )١١(‏ ومصحح زرارة عن 7 عبد الله ( ع ) قال : 
و سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر نمن كفنه . قال ( ع) : يجعل 
ما ترك في تمن عفنه » إلا أن يتجر عليه بعض (ناسسن فيكفنوله ويقضى 
ماعليه ما ترك » (١؟)‏ يضميمة مادل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها 
على المراث ثما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا . 

(0) كا عن جماعة التصربح به » بل عن الخلاف » وني المدارك : 
الاأجماع عليه . ولعله المراد من الكفن في النص ومءاقد الاحماعات على 
امتئنائه » وهذا هو العمدة فيه » وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاحر. 

6) 5م يقنضيه إطلاق ااؤلة في معقد إجماعي ال# لاف والمدارك . 
نعم قد يستشكل في استاناء المون التى محصل بسبب عخالفة الشارع , مثل 
ا يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المياحة . بل قوى في الجواهر 


. ١ : الوسائل باب : 78 من ابواب كتاب الوصايا حديث‎ )١©( 
. 7 * (*؟) الوسائل باب : 70 من أبواب كتاب الوصايا حديث‎ 


عل إجازة الكبار من الورثة في حصتع م () ء إلا مع وصية 
الممت بالزائد (؟) مع خروجه من التلث أ أو وصدته بالثلث من 
دون تعيين المصرف كله" أو بعضاً » فيجوز صر فه في الزائد 


عدم أخذها من أصل المال ؛: للأصل مع عدم الدليل عليه » واطلاق المئة 
في معقد الاجماع .منصرف عنها . وفيه : منغ الانصراف المعتد به » مع 
أن عدم أخذها من أصل الال يقتضي عدم أخصذها من مال غير الميت 
بطريق أولى » ولازمه بقاء الميت بلا دفن حتى يتلاثى بدله ويضمحل » 
وهو مقطو ع محلافه : فتأمل . 

)١(‏ كما في جامع المقاصد » إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دايل 
على استثنائه » أو لأنه وإن كان جزءاً من الكفن الأفضل - بأن يكون 
الكفن الواجب ذا فردين أفضل ومفضول - إلا أن ثبوت ل بن 
الفردين في التركة يقهضي جواز اقتصار الوارث على دفع أفلها . 
خطاب اولي بأخذ الجامع لا لا يكفي في جواز أخذه الفرد الأفضل » و 3 
المقتضى اذلك جعل ولاية تعيين الجامع له » والدليل قاصر عنه » قطالبة 
الولي لاو ارث في الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله : وأما الآمر 
بالتكفين بال-كفن الأفضل فاتما يقتضي رجحانه فقط » ولا يقنضي جواز 
التصرف في التركة بدون رذضى الوارث » م لا يقتضي جواز التصرف في 
غيرها من الأموال . 

ش (0) وحيئئذ يجب عملا بعموم لفوذ الوصية » ويكون محرجه الثاث 
كسائر الوصادا » ولا دل فيه لما دل على أن 00 من 9 المال . 
(”) إذا كان الوصي إرى ذلك » لآن أمر ا؟ النلث واجع اليه 


اج ( تعيين الواجب الذي مخر ج من أصل التركة  )‏ هلا١ا ‏ 


( مسألة ٠‏ ) : الأحوط الاقتصار ني القدر الواجب على 
ما هو أقل قيمة قيمة )١(‏ فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد 
إلى إمضاء الكبار في حصتهم . وكذا ي سائر المؤن 22 
ناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يمحقاج إلى قليل 
لا بحوز اختيار الأأرض اللي مصرفها أزيد إلا بامضائهم , إلا 
أن يكون ما هو الأقل قيمة ة أو مصرفاً متكا درمة 0 ظ 
فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة )١(‏ . وكذا بالنسبة 
إلى مشتحبات الكفن , فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب 
هتك خرمة الميت يؤخذ المستحبات - أيضاً - من أصل التركة م 
( مسألة 7١‏ ) : إذا كان تركة الميت متعلقاً لمق الغغسير 
مثل حق الغرماء 5 الفللس » وحق الرهانة » وحق الحناية ‏ 
)١(‏ الفرق بين هذه امسألة وما قبلها : أن ما قبلها كان في المندوب 
الذي يكون وجوداً زائداً على الواجب كالعامة » وهذه المسألة 0 لو كان 
المندوب خصوصية في الواجب مثل كون الثوب قط أو حيرة » وعليه 
فا سبق في وججه اعتبار رضى الورثة هن قصور الدليل عن إثبات ولاية 
تعبين الواجب اولي جار هنا أيضاً . ومنه يظهر أن الوجه في جزم المصنف 
في المسألة السابقة اعتبار رضى الورثة بناؤه على خروج المستحبات عن 
الكفن أصلا » لا جزءاً من ماهيته » ولا من فرده . 
(؟) كأنه لدعوى الصراف الدليل عما يوجب المتك » وإلا فجرد 
حرمته هتك الميت لا نقتضي تعين الكىفن الثابت فى التركة في خخصوص 
الفرد الآخر الذي لايازم من التكفين به المتاك : وكذا الحال باللسيبة الى 
مستحبات الكفن ٠ه‏ 


00 


فنى تقديمه أوتقدبم الكفن إشكال )١(‏ » فلا يترك مراعاة الإحتياط . 


)١(‏ ينشأ من أن مقتضى إطلاق دليل المق عدم جواز التصرف 
بالئركة بنحو ينافيه . ومن أن المق إتما يتعلق بالتركة إذا وجب وفاء الدين 
فاذا فرض عدم وجوب وفائه للا دل على وجوب تقد الكفن وجب البناء 
على سقوطه » فلا مالع من صرف التركة في التكفين » ولااسها بملاحظة 
إطلاق النص والفتوى يروج الكفن من أصل الال . وما في الجواهر من 
لفي معرفة الخلاف في تقديم الكفن على حق الغرماء . 

اللهم إلا أن يقال : ثبوت اللىق إنما يتبع نفس الدين ٠»‏ لأن العين 
إنما كانت رهناً عليه 2 فا دام الدين موجوداً يكون الحق كذلك . ودليل 
تقدم الكفن لا يسقّط الدين » ولا يوجب براءة ذمة الميت : وحينئذ يكون 
إطلاق اليدأة بالكفن موارضاً لما دل على ثبوت الوق تعارض العامين من 
وجه , فيكون المرجع بعل التساقط ‏ أصالة بقاء الحق » فيقدم على 
الكفن لخرمة التصرف في حق الغير » ولا يصلح دليل وجوب التسكفين 
لل خيص قُ ااتصرف فيه كما لا فى 1 وكأنه لذلك قال ىُ عي البيان 
وحواشى القواعد : ١‏ إن المرمن واحي عايه يقدمان » » وكذلك ما عن 
الموجز الحاوي . وفي الذكرى : قدم المرتهن لحلاف غرماء المفلس . ولكن 
لم ينضح الفرق بينها في ذلك مع أن حق الغرماء نظير حق الرهن2 وأما 
حدق الجناية فأولى منها في التقدم لعسدم بوت الدين فيه ليجىء ما سبق 
من تأخر الدين عن. الكفن , وني جامع المقاصد : « يمكن الفرق بين المرهون 
والجاني » لأن المرئهن إنما يستحق من قيمته ولا يستقل بالأخذ » بحلاف 
الجاني » ويمكن الفرق بين الناية خطأ وعمداً . والححم موضع تردد ؛ 
وإن كنت لا أستبعد تقدم الكفن في الرهن » . والأظهر ما ذكره» فان 


ج 4 ( الواجب الكفائي تكفين الم لا بذل الكفن ) - لالا١ا‏ 


( مسألة © ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن 
فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين )١(‏ ؛ لآن الواجب الكفائي 
هو التكفين لا إعطاء الكفن » لكنه أحدوظ : 


مقدام على الدين » فيكون أظهر منه في مورد الاجمّاغ . ولذا يظهر منهم 
اتسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس . 

وأما دق الوناية فالظاهر تقدعه على الكفن ؛ لا عرفث من عددم 
صلاحية أدلة تقدم الكفن على الدبن ازا<ته . وكذا دايل وجوب التكفين 
ف أصل امال » فانه لا يصلح ازاحمة حقوق الناس . ومنه يظهر ضعف 
ما قد يقال من أن مقتضى روادة السكوني تقدم الكفن على كل ذيء 1 
فيكون -ال اللاني حال غيره » لا التقدم على خصوص الدين ٠»‏ ليفرق ببن 
ما يكون فيه دين وما لا يكون . 

)١(‏ هذا مما لا خلاف فيه بين العلاء كما في المدارك » أو بلا لاف 
ظاهر يما عن الذخيرة » أو إجاعاً كما عن الاوامع وشرح الوسائل والرياض 
بل عن لهاية الأحكام أيضاً . وءن كشف اللثام : الاجماع على استحباب 
بذل الكفن » وهذا هو العمدة فيه . مضافاً الى أن إطلاق وجوب التكفين 
بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال ‏ لابد من مله على 
إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض » لا وجوب التكفين مطلقاً ولو ببذل 
الكفن » فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرني بين المطلق والمقيد . وقد 
يشير الى لفي الوجوب صصحيح سعد : ١‏ من كفن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته 
الى يوم القيامة » )1١(‏ » وخبر الفضل بن يونس : « سأل أبا الحسن (ع) 
في رجل من أصحابنا موت ولم يرك ما يكفن به أشتري له كفنه ءن الزكاة؟ 


. ١ : من ابواب التكفين حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١*( 


وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط 
صرفه فيه )١(‏ . والأولى 0 الأدوط أن بعط ى أورثته 0) حى 
يكفئوه من ماهم إذا كان تكفين الغير اينهم . صغياً عليهم : 

( مسألة ؟ ) : تكفين ارم كغيره فلا بأس بتغطية رأف 
ووجهه (”) ؛ فليس حالما حال الطيب 2 حرمة تقريبه إلى 
المميت ارم : 


يجهزونه : قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا 
من الزكاة ؟ قال (ع) : كان ألي (ع) يقول : إن حرمة بدن المؤمن 
ميقا ك<رمته حياآ ؛ فوار بدله وعورته ©» وجهزه وكفئه )» وحئطه » 
واحتسب بذلك من الزكاة » وشيع جنازته . قلت : فان اجر عليه بعض 
إخواله بكفن آخر وكان عايه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر؟ 
قال (ع) : لا »© ليس هذا ميراثاً » إتما هذا شيء صار اليهم بعل وفاته 
فليكفنوه بالذي انجر عليه ويككون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » :)1١(‏ 

)١(‏ بل وجوبه مح عن المنتهى والذ كرى وجامع المقاصد والروض 
ومجمع الفائدة » للخير المتقدم . وفي دلالته لظر لعدم ظهور السؤال في كونه 
مؤالا ءن الوجوب » ولاستدلاله بول أبيه 0 ) الظاهر في الاستحباب ؛ 
ولااسها ملاحظة 0 وجوب كسوة | 

)١(‏ للأمر به في الخير»؛ لكنه محمول 5 الاستحباب » أعدم القول 
بوجوبه كا عن الروض ١‏ ولعل حكته رفع المهانة عنهم كما أشار اليه في 
امن » ولذلك قيده به . 

5 عن الغتلف : أله المشهور . وعن الخلاف : الاجاع في الأول 


وهي أمور : 

أحدها : العامة للرجل . ويكني فيها المسمى طو لا وعرضاً 
والأولى أن تكون مقدار بيدار على وامة ويجعل طرفاها فخت 
حنكه على صدره ؛ الأمن على الأيسر 1 والأيسر على الأمن 


من الصدر : 
الثاني : الممنعة للامر أ يدل العامة و يكفي فيها 
-_- أيضاً -_- المسمى . 


لانتصورو ص الا كية اتجهيز عبك اأرحم ن إن اوسن ) ع ( إذ مات بالأبواء 
مع الحسين 0ع ( المتضمن حاة مزها أنه صنع به كم يصنع بالممعت » وأنه 
غطى و-دهه ورأسه (1) 5 وي موثق سواءة ) في اخرم كوت قال رع( 
يغطى وجهه ويصنع به كم يصنم يال غير أنه لا عمسن الطيب ) .)5١(‏ 
ونحوه صصح ابن مسلم (*") . ومن يع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد 
وابن أني عقيل واسلدءفي “*ن أنه لا يغطى وحدهه ورأسه 6 لاني ءعن تطييبه 
الدال على بقائه محرساً + ولا عن الصادق ( ع) : « من مات مرماً بعثه 
الله ملبياً ل (52) » ولاعخير : () ل ي#مروا رأسه ل 0*0 ١‏ والتميع 6 
ترى - قاصر في نفسه » غير صالح هارضة ما عرفت . والله سبحانه أعلم . 

)١*(‏ الوسائل باب : ١١‏ من ابواب غسل الميت حديث : ١‏ و"# وهو8م. 

. من ابواب غسل الميت حديث : ؟‎ ١+ : الوسائل باب‎ )١( 

(؟) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب غسل الميت حديث : 4 . 


(*4) الوسائل باب : ١‏ من ابواب غسل الميت حديث : 5 . 
)( مستدرك الوسائل باب : ١”‏ من ابواب غسل الميت حديث : 60 . 


الرابع ايو ا رجلا كان أو امرأة ء 

االامس . خرقة أخرى للفخدين تلف عليهما . والأول 
أن يكون طولها ثلاية أذرع ونصفاً وعرضها شيراً أو أزيد 6 
تشد من الحقوين , ثم تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه 
لا يظهر منها شيء ارين ثم حراج رأسها من 
رجليه إلى جانب الأمن 

السادس : لفافة 5 فوق اللفافة الواجية . والأولى 
كودنها بردآ يمانياً 5 بل رسب حرا زفافة ثالغة أيضاً ( خصوصاً 
ف الامراة 0 1 

السابع 8 أن بجعل شبى ء من القطن أو نحوهبين رجليه مث بنتمثر 
العورتين 0 ويوضع عليه شي ء 4" ن الحنوط . وإن خيف خروج 
شيء من دبره بجعل فيه شيء من القطن . وكدذا لو خيف 
خروج الدم من منخريه . وكذا بالنشبة إلى قبل الامرأة . 
وكذا م أشة ذلك 6 


فعمل فى بقع الستصات 
وهي - أيضاً - أمور : 5 
الأول : إجادة الكفن » فان الآموات يتباهون يوم القيامة 
بأكفانهم ومحشرود بها .وقد كفن موهمى بن جعفر (ع ) بكفن 
قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه )١(‏ : 


)00( المنقول ف الوسائل عنه (ع) : : ان كفنه كان بقيمة الفي ديئار وحمسمائة راجع باب : ٠‏ 
من أبواب التكفين حديث : ١‏ . ولا يوجد فيها روايته بما فى المتن. 


ده ووه مه مده وش هه اع و هع ة عوق ع عقره عع هله وق ع اطي عن اه هم ع عاد اع ماده ع اه اه كو وأء هه هاه كع الأ مهاه هاه عن نواه مع لع بيع مه ماع 68 6 موف عق ملاعم ع و ماوع ءا لوهم عوو اق ع لاة 6 امامو مم ووو ةملعمو مع وعم عو ووو مقع وعم 6ه مومعو لعع» 669و 


الثاني : أن يكون من المطن . 

الثالث : أن يكون أبيض . بل يكره المصبوغ ما عسدا 
الحبرة » فني بعض الأخبار : إن رسول الله (ص ) كفن في 
حيرة حمراء )١(‏ . 

الرابع : أن يكون من خالصالمال وطهوره لا من المشتبهات. 

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه : 

السادس : أن يلت عليه شيء من الكافور والذريرة. وهي 
- على ما قبل - حب يشبه حب الخحنطة له ريح طيب إذا "دق. 
وتسمى الان قمحة » واعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً . ولا 
ببعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع ) ومشسحه بالضريح 
المقدس أو بضرائح سائر الآئمة (ع ) بعد عسله بماء الفرات 
أو ماء رمرم : 

السابع : أن يجحعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت 
والأيسر منها على أعنه 2 

الثامن : أن مخاط الكفن مخيوطه إذا احتاج الى الحياطة . 

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث 
وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين 
بل المنكبين ثلاث مرات » ويغسل رجليه إلى الر كبتين . والأولى 
أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ء وأن يغتسل غسل المس 
قبل التكفين : 

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من 


(1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب التكفين حديث : ” . 


الواجب والمستحب حتى العامة اسمه واسم أبيه » بأن يكتب : 
فلان إن فلات يشهلك أن لا إله إلا الله » وجدله لأ شريك له 
وأن محمدآ رسول الله (ص) 6 وأن علياً: والحسن 6 واللشين؛ 
وعلياً » وتحمداً , وجعفراً » ومومى , وعلياً ٠‏ وء ومحمداً » وعلياً 
والحسن ن » والحجة القائم أولياء الله وأوصياء رسول الله (ص) 
وأئمتي , وأن البعث والثواب والعقاب حق . 
الحادي عشر : أن يكتب على كفنه مام القرآن » ودعاء 
الجوشن ن اللصغير والكبير . وستحب كتابة الأخير في جام يكافور 
أو مسلك 6 غسله ورشه على الكفن , ٠‏ فعن أي عبد الله الحسين 
( صلوات الله عليه ) : «أوصاني أي حفظ هذا الدعاء وتعظيمه 
وأن أكتبه على كفنه » وأن أعلمه أهلي» )١(‏ ويستحب أيضاً- 
أن 'يكتب عليه البيتان اللذان كتبهها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
على كفن سلان ( رضي 0000 
وؤفدت على الكريم بغير زاد ن الحسنات والقاب ا 
وحمل الزاد أقبح كل شي ء 7 كان الوفود على الكريم 
ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى ب « سلسلة 

الذهب ») وهو :م حدثنا محمد بن مومى المت وكل » قال : حدة: 
علي بن ابراه ٠‏ عن أبيه بوسف بن عقيل » عن إحاق بن 
راهويه قال : لا واى أبو الحسن الرضا (ع ) نيشابور وأراد 
أن يرئخل إلى المأمون اجتمع عليه أصراب الحديث فقالوا يا ابن 
رسول الله (ص) تداخل علينا ولا دثنا نحديث فلستفيده 


. ١ : من أبواب التكفين حديث‎ ) ١١ ( مستدرك الوسائل باب الثواد‎ )١( 


---0- 0 000 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ل 


أي مومى بن جعفر (ع ) يقول : سمعت أني جعفر بن محمد (ع ) 
بقول : سمعت أي محمد بن على (ع ) يقول : سمعت أي علي بن 
الحسين (ع ) يقول : سمعت أني الحسين بن علي (ع ) يقول : 
سمعت ألي أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) يقول : سمعت 
رسول الله (ص ) يقول : سمعت جبرائيل (ع ) يول : سمعت الله 
عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فن دخل حصني أمن من 
عذابي ‏ فلا مرت الراحلة نادى أما بشروطها وأنا من شر وطها؛ 
وإن كتب السند الآخر ‏ أيضاً - فأحسن وهو : « حدثنا أحمد 
ابن الحسن القطان قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني » 
قال : حدثنا محمد ابن ابراهم الرازي» قال : -حدثنا عبد الله بن 
يحجى الأهوازي » قال : حدثني أبو الحسن على بن عمرو ٠‏ قال : 
حدثنا الحسن بن محمد بن ور ٠‏ قال : حدثي : علي بن 
يلال عن علي بن موسى الرضا عليها السلام - عن موسى بن 
جعفر (ع) عن جعفر بن محمد (ع) عن محمد بن علي (ع) 
عن علي بن الحسين (ع ) عن الحسين بن علي (ع ) عن علي بن 
أني طالب (ع ) عن رسول الله (ص ) عن جبرائيل عن ميكائيل 
عن اسرافيل - عليهم السلام - عن اللوح والقلم » قال : يقول 
الله عز وجل : ١‏ ولاية علي بن أبي طالب حصي من دخل حصى 
أمن من ناري » . وإذا كتب على فص اللحاهم العقيق الشهادتان 
وأسماء الأئمة (ع ) والإقرار بامامتهم كان حسنا » بل يحسن كتابة 
كل ما يرجى منه النفع من غير أن يققصد الورود . والأولى أن 


الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة 
مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة . 

( نتمة ) : إذا ل تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على 
الكفن بل على وصلة أخرى وجعات على صدره أو فوق رأسه 
للامن ل التلويث كان احجسن . 


فصل فى مار رات اللفى 

وهى أمور : ( أحدها ) : قطعه بالديد . ( الثاني ) : عمل 
الأكام والزرور له إذاكان جديداً » واوكفن في قميصه الملبوس 
له حال حياته قطع أزراره » ولا بأس بأكامه . ( الثالث ) : 
بل اليوط ابي يخاط بها بريقه . ( الرابع ) : تبخيره بدخان 
الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم يستحب 
تطبيبه بالكافور والذريرة كا مر . ( اللخامس ): كونه أسود : 
( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد : ( السابع ) : كونه من 


التكفين حديث : ١‏ . ولكن المنقول في المآن مختلف - لفظأ ‏ عن المنقول ني المصدرين . 


الكتان ولو ممزوجاً . ( الثامن ) : كونه ممزوجاً بالابريسم ٠‏ بل 
الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر . ( التاسع ) : الماكسة 
في شرائه . (العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك . ( الحادي عشم ) : 
كونه وسكا غير نظيف . ( الثاني عشر ) : كونه نيط » بل 
ستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بأد خياطة على 
م ذكره بعض العلاء » ولا بأس به . 


ففضل فى المنوط 


وهو مسح الكافور على بدن الميت . يحب مسحه )١(‏ 


الحنوط ع كرسول اه كل طرب غالط للمرت ؛ ”م قُ القاموس 5 
أو طوب لصم له 6 3- قي اجمع 0 وعليه : لا يحسن تفُسيره عم الكافور 
على بدن الميت » بل ينبغي جعله تفسيراً للتحنيط الذي هو استعال الهنوط. 

)١(‏ على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إ<اعاً » بل عن ظاهر 
الؤللاف والغنية ف؛وعن الل كرة والمنتهى وشرح الدعفرية والروض والمفاتيح : 
الاماع عليه : وءعن كشف اللثام : « أن ظاهر المراسم الاستحباب )وني 
مفتاح الكرامة : ٠‏ كأنه لظ آخر عبارتها الموهمة لذلك ولو لظ أول 
كلامه لظهر له أزه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة ). ويشهد بيه مضافا 
الى ذلك - حملة من النصوص تألي الاش-ارة اليها وإن نوقش في دلالتها 
من المندوبات ووقوع رعضها بعد اأسؤال عن ااتحنيط 4 وغبر ذلك » إلا 


020222 ذا ا ا 0 


على المساجد )١(‏ السبعة وهي : الجبهة , واليدان » وال ركبتان » 
وإبهاما الرجلين . ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً , 


أنها لا تهم بعد الاجاع المحقق » كما في طهارة شيخنا الاعظم (ره) . 
وأما كوله بالمسح فهو المصرح به فى كلام جماعة , والحكي عن معد 
إجماع التذكرة والروض » ويقتضيه ما في مصحح الحابي ع نأي عبدالله(ع): 
« فامسح به آثار السجود ) )١18(‏ »وما في صحيح زرارة عن أني جعفر(ع) 
وأني عبدالله (ع ) : « عمدت الى الكافور فسحت به آثار السجود 50(6) 
لكن الذكور في كلام جماعة الوضع والامساس . وفي «وثق سماعة عن أي 
عبد الله (غ ) : ١‏ ويجعل شيا من الحنوط على مسابعه ومساجده » (*”) 
وفي حسن ران بن أعبن عن أني عبد الله ( ع) : « يوضع في منخره 
وموضع سجوده ) (408) »© ونحوهها غيرهما . ولعلها من قبيل المقيد والمطلق 
فحمل الثاني على الأول » وإن كان يأباه ماني المرسل (08) حبث عبر 
في الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل : مضافا إلى 
المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب . اللهم إلا أن يكون 
بملاحظة الاجماع » لكن في الاعتاد عليه مع تعبير . جمع بالوضع والامساس تأملء 
)١(‏ إحماعا حكاه من تقدم ذكرهم . ويدل عليه موثق عبد اأرمن 
ابن أني عبدالله : ١‏ قال سألت أبا عبدالله ( ع) عن ال+نوط للميت . 
ثقال (ع) : اجعله في مساجده » )5١(‏ © ونحوه غيره . 
3 (10) الوسائل باب: ١4‏ من أبواب التكفين حديث ١:‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 1١5‏ من ابواب التكفين حديث : " . 
١١م‏ الوسائل باب : ١6‏ من أبواب اله كفين حديث : ؟ . 
(*:) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التكفين حديث : ه . 


)»6 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : " . 
(18) الوسائل باب : ١١5‏ من ابواب التكفين حديث : 


9 
وم 


ج 4 ( اختلاف النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد  )‏ 14817 - 


فوموفوم ومن منود يروو رد مس عوج ووه رم ثرم هم روه ور ويم مي مر نو رمه م ون ور رونيو هم مم سه م مهن مو وهر ووم ميمه ممم ووه د دده مره د روه دوو ومس نمه م مدنو مو مهمد دتمم مونم مهتنهم ووه مهمد ند ه95 5م مد د ةد تود مه 6ت هود وتوت موده همهت ون تن 5 


بل هو الأحوط )١(‏ .“والأحجوط أن يكون الممح باليد » بل 
بالراحة (؟) : ولا يبعد استحباب (”") 


)١(‏ لدكاية القول بوجوبه عن ابن أني عقيل والمفيد والبي والقاضي 
واانتهى بدعوى كوزه أول المساجد . ويشهد به ماعن الدعاثم : «واجعل 
الكافور والمنوط في مواضع سجوده : جبهته » وأنفه ) ا 0 
ورجليه » )١٠8(‏ . لكن الدعورى غير ظاهرة » وخير الدعاثم ضءيف »© وأصل 
البراءة يقتضي عدم الوجوب » وله صما بملاحظة ماعن الخلاف من الأجماع 
على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر ؛ وأنه لا ينرك على 
أنفه » ولا أذنه » ولا فيه 

(0) لم أقف عاجلا فيا يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض 

. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد وخصوص الراحة منها . لكنه 
0 احة ممنوع © وفي اليد - يعي : الكف كا هو المراد ظاهرا - ليبس 
بنحو يجب رفع اليد به عن 00 

) قد اختلفت اأخصوص بي مواضع المنوط غير المساجد ©» ففي 
مصحح الجلي ١:‏ فاأمسح به آثار السجود منها » ومفاصله كلها » ور أسيه 
و-لرته ؛ وعلىى صدره ) )5١(‏ ) وي رواية الكاهلي وحسين بن تار عَنْ 
أبي عبدالله (ع) : ( يوضع الكافور من المت على موضع المساجد » وعلى 
اللبة » وباطن القدمين » وموضصع الشراك من القدمين ٠‏ وعلى الركبتين ؛ 
والراحةين ؛ والجبهة ؛ واللية ) (*”") », وي حسن حمران : ( يوضع ي 

مندخره وموضع سجوده ومفاصله ) (+5) »2 وفي موثق عمار : « واجعل 
(؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب التكفين حديث : ه . 
(* 4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : ه . 


الكافور في مسامءه » وأثر سجوده منه ) )١١(‏ 2 وفي صحبح ابن سنان : 
« تضع في مه ومسامعه » وآثار السجودءن وجهه وبديه وركيتيه ٠‏ (١؟)‏ 
وفي صحبح زرارة : « إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فسحت به آثار 
السجود » ومفاصله كلها » واجعل قُ فيه © ومسأمعه ٠‏ و أسنة ؛) وللويتسه 
من النوط » وعلى صدره وفرجه ؛ (*") © وفي مرسل يونس - على 
ما في الوائي : ه فضعه على جبهته موضع السجود »© وامسح بالكافور 
على يع مفاصله من قرنه الى قدمه » وي رأسه ( وفي عنزقّه ومنكديه 
ومرافقه ٠‏ وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين » وفي وسط 
راحتيه ؛ (55) ٠‏ وفي موثق سماءة :8 ويجعل شيئاً من الخنوط ١لى‏ مسامعه 
52 » وشيئاً على ظهر الكفن ( الكفين خل ) »(60ه). 
والمعروف عدم وجوب نيط ما ذكر فيها عدا السبعة » كأ يقتضبه 
الأصل والاجماع الحي عن الؤلاف ؛ ويشهد به موئق عبد الرحمنالمتقدم 
فان في الاقتضار على المساجد في مقام البيان دلالة على عدم الوجوب فم 
عداها . و-ينئل فلا مجال للأخذ بالنصوص المذكورة » لاأقل من إعراض 
الأصاب عنها الموجب اسقوطها عن الحجية : مع ما هي عليه من الاخئلاف 
الذي هو من إمارات الاستحباب . فا عن الفقيه : « ويمجغعل الكافور على 
بصره وأنفه » وفي مسامعه » وفيه » ويديه » وركبتيه » ومفاصله كلها ؛ 


و على آثار السحجود »© فان بي 


ميك شىء حداه على صذدره 6 ضورف 7 أو 
)١18(‏ الوسائل باب : ١4‏ منابواب التكفين حديث : 4 

" : من ابواب التكفين حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 

)هي الوسائل باب : ١5‏ من أبواب التكفين حديث : 5 . 

(*4) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : " . 

(*0) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التكفين حديث : ؟ . 


امو م م م مويو ورور ميرم مه ور رمو موك مره مرو مالالا ااا لايل ااا الله 


مسح أبطيه )١(‏ وأبته (؟) ومغابنه (*) 


محمول على الاستحدباب كالنصوص * لكن يمختص الاستحءاب مالم برد 
النهي عنه كالمنخرين ٠‏ والبصر ٠‏ والمسامع , والوجه ٠‏ ففي المرسل :01١(‏ 
وولا بمجمل في منخربه » ولا في بصره ومسامعه » ولا على وجهه قطنا 
ولا كافوراً ) » وفي مصحح عبد الرمن : ١‏ لا يجمعل في مسامع الميت 
حنوطاً ) )٠١(‏ ء وفي حسن ران : دولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور:(ه*) 
وفي خبر عثان النوا : « ولا ممس مسامعه بكافور » (*4) فتتعارض ممع 
النصوص ااسابقة في المنخرين والمسامع » والجمع يحمل الآمرة على وضع 
الكافور عليها بقرينة التعبير ب ( على ) في موثق سماعة » والناهية على 
وضهها فيها - يما عن الشيخ ‏ بهيد , ولاسما علاحظة روايئي حمران 
وءمان » مع عدم جريانه في المنخر . فالأولى حمل الآمرة على النقية يم 
في الوسائل وغيرها ‏ لموافقتها للعامة . 

. ليس عليه دلبل ظاهر إلا أن يدخل في المفماصل أو المفان‎ )١( 

) يما في رواية الكاهلي وابن التار : | 

(9) ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يولس - على ماي التهذيب 
حيث رواه - : ١‏ وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين 
ومن وسط راحته » (*6)» وفي الؤاموس والجمع : انها الأباط . وحيئئذ 
يشكل متن التهذيب ”م يظهر بأقل تأمل . 
(؟) الوسائل باب : 5١-من‏ أبواب التكفين حديث : ؛ . 
(*؟) تقدمت الاشارة الى موضعه في صدر التعليقة ٠‏ 


(*4) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب التكفين حديث : 7 . 
08 اتهذيب ج : ١‏ ط : نجف ٠‏ حديث : 550 . 


ومفاصله )١(‏ وباطن قدميه )١(‏ و كفيه (") بل كل موضع من 
بدنه فيه رائحة كريهة (؛) . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو 
التيمم (ه) » فلا يجوز قبله . نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي 
اثنائه (5) . 


. يما تكرر في اانصوص التقدمة‎ )١( 

(؟) كما في رواية الكاهلي وابن اغتار . 

() إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد » وإن أراد ظهرها 
يم تقدم في موثق سماعة ‏ كان اللازم التصريح به . 

(5) هذا لم تتعرض له النصوص التقدمة . 

() يعني : تغسيل الميت أو تيممه . وهذا مما لاإشكال فيه »وتدل 
عليه النصوص . 

(5) كما في كشف اللثام » واختاره في الجواهر ,» لاطلاق الأداة 
من دون مقيد » إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد » وعن 
الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين » وهو صميح زرارة 
المتقدم » ومرسل يولسن حيث أنه أمصر فيه بالتحئيط بعد بسط الكفن م 
بعد التحن.رط » قال (ع ): ٠‏ ثم يحمل فيوضع على قميصه » + لكن في 
صلاحيته| لانقميد تأمل » لعدم تعرض الأول للكفن » ومجرد الأمر به بعد 
التجفيف أعم من كوله قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند » ولاشاله 
على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جداً . 
وأما ماعن الفقيه من أله بعد التكفين فليس عليه شاهد ٠‏ ومثله ماعن 
حاعة من أله بعد لبس الئزر » وماعن بعضض من أله بعد أبس القميص 
وما عن آخخر من أنه بعد إلياس القميصض واامامة » أو بعد شد الخامسة هم 


والأولى أن يكون قبله )١‏ . ويشترط في الكافور )١(‏ أن 
يكون طاهراً مباجاً جديداً ؛ فلا بجرىء العتيق الذي زال رنحه) 
وأن يكون مسحوقاً , 

( مسألة ١‏ ) : لافرق في وجوب الحنوط (”) بِرْ. الصغير 
والكبير» والآنثى واللحنثى والذكر » والحر والعبد. نعم لايجوز 
نحنيط ارم قبل إتيانه بالطواف يا مر (؛) . ولا يلحق به 
الني في العدة (ه) , ولا المعتكف وإنكان بحرم عليها استعال 
الطيب حال الخياة . 


: لآنه أوفق بظاهر الروايتين‎ )١( 

0) لم أقف على «ن تعرض هذه الشروط . والظاهر أن الوجه في 
اعتبار الطهارة الاجماع . والكلام في اعتبار الاباحة هو الكلام في اعتبارها 
في الكفن كما تقدم . والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الدنوط لوعاً 
من الطيب » كا عرفته من القاموس والجمع » ويستفاد ٠ن‏ لصوص الميت 
لمحرم وغيره . وأما اعتبار كوئه مسحوةا فللنص عليه في مرسل يونس 
عنهم (ع ) » مضافا الى ظهور النصوص في اءتبار التلويث الذي لايتأ فى 
إلا بالمسدوق . 

() لاطلاق الآدلة : وفي صرح الحلبي عن أني عبد الله ( ع ) : 
و وحنوط الرجل وامرأة سواء » )١١(‏ . 

(؟) يعى : في التغسيل + 

(0) كما عن (أتذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التخصيص 
عليه من دون نقل خلاف منا فيه » كما يقتضيه إطلاق الأدلة . نعم عن 





. ١ : من أبواب التكفين حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )١8( 


( مسألة ؟ ) : لا يعتير في التحنيط قصد القربة (0 ع 
فيجوز أن يباشره الصبي المميز () أيضاً . 
) سال إ[ ( : يكفي 2 مقدار كافور الحنوط المسمى (. 


الشافعي : اللاف في المعتدة . 

)١١(‏ ا عرفت من أنه مقتدى الأصل من دون حام عليه أو وارد 
ومقتضى عدم التعرض أله في كلامهم التسالم على ذلك : 

9) بل وغيره لاطلاق النص فيكون اله حال سائر التوصليات : 

(*) كما هو المشهور » بل عن جماعة : الاجماع عايه . لكن في 
الذكرى : ( واختلف الأصحاب في تقديره » فالشيخان والصدوق : أقله 
مثقال وأوسطه أربعة دراهم . والجعفي : أقله مثقال وثلث . قال : ويخلط 
بئربة مولانا الدسين ( ع ) . وابن الجنيد : أقله مثقال » : وقريب منه 
ما في جامع المقاصد إلا اله لم يذكر ابن الجنيد : إلا أن النحكي عن صريح 
الاكثر : « أن الاختلاف المذكور إثما هو في أقل الفضل »© . 

وكيف كان فيدل على المشهور ‏ هضافا الى أنه مقتضى أصالة 
البراءة - إطلاق غير واحد من النصوص » ولا سما موثق حمار بن موسى 
عن أني عبدالله ( ع ) )١8(‏ فاله تضمن تقدير القطن » وطول الخرقة 
وعرضها » والازار » وذكر فيها الكافور و يتعرض تتقّديره » فان ذلك 
ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه : وأما تيح عبد الرحمن بن أني مجران عن 
بعمض رجاله عن أنيعبدالله (ع) ٠:‏ أقل مايجرىء من الكافور للمبت مثقال 
ولصف » (8؟) فلا مموال للتقّييد به لإرساأه » وعدم القائل به : ومثله 
خيره عن بعض أحصابه ءنه (ع ) :3 أقل ما يجزىء من الكافور للممت 


اااي وجا 1 1 0 
)١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التكفين حديث : ؛ 
)١٠(‏ الوسائل باب : م من أبواب التكفين حديث : ٠‏ . 


والأفضل أن يكون ثإلانة عشر درهماً وثلث )ع( تصضر مسب 
لمثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الخمصة (0) ٠‏ 


«ثقال » )٠١(‏ . نعم لو ثبت عمل المشائخ به تعين التقييد به لاجباره ٠‏ 
لكن عرفت أن النْحكى عن صريح الاكير : أن الالاف في الفضل . وأولى 
بعدم صلاحية التقبيد رواية الكاهلل وحسين بن التار عن أي عبد الله (ع) ٠‏ 
و القصد من الكافور أربعة مثاقيل » (8؟) » ومرفوع ابراهم بن هاشم 
«السنة في المنرط ثلاثقعشردرهماً وثلث أكثره ) (*") ؛ ووه مرفوع محمد 
ابن سئان باسقاط لفظ « اكثره ٠‏ (55) » وكذا ما ورد في تقس النبي (ص) 
الكافور الذي ألى به جبرائيل (ع) بينه (ص) وبين علي (ع) وفاطمة(ع) (*ه) 
لعدم الدلالة على اأوجَجوب » بل وضوح دلالة الأولين على عدمه . 

)١(‏ بلا خلاف كما عن المءتير » وإجماءا يما عن الألاف . للختصوص 
المتقدمة . وعن القاذضي : ١(‏ انه ثلاثة عشر درهها ونصف ©). وعن الولف 
« اله غريب ) . وهو في محله » إذ لم يعرف له موافق » ولا مأخمذ . 
ومحالف لا عرفت . 

(؟) مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيةء 
وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثتّال الصيرني . أن تكون الثلائة عشر 
درهاً وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثاً وسيعة مثاقيل صيرفية » بلا زيادة 


عليها بشيء ؛ كما نص عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم . 





: الوسائل باب : " من أبواب التكفين حديث‎ .)١18( 
: (8؟) الوسائل باب : * من أبواب التكفين حديث‎ 
: (؟) الوسائل باب : م من أبواب التكفين حديث‎ 
: الوسائل باب : # من أبواب التكفين حديث‎ )4*( 
الوسائل باب : " من أبواب التكفين حديث : ١و5 ولموه.‎ )0©( 


لي الى 
بيجا احم اعد بي 


والأقوى أن هذا المقدار الخصوص الحنوط )١(‏ لا له وللغسل » 
وأقل الفضل مثقال شرعي (') » والأفضل منه أر بعة دراهم (5)» 








)١(‏ كما عن المشهور أو الأكثر » أو ظاهر الاكثر » أو الأظهر ببن 
الاصحاب . وعن المغتير : ( لا أعلم فيه خلافاً 4). ودقتضيه ما في المرفوعتين 
وبعض ٠٠‏ ورد فيا أنى به جيراثيل (ع) الى الني (ص) . وإطلاق ماورد 
قُ المر تبتين الأخريين مزل على ذلك ل لامحاد «وذوع الجميسع ٠‏ وعن 
السرائر عن بعض الاصمانب : مشاركة الغسل معه ؤيه . وعن الواي : 
الميل اليه » لاطلاق بعض لنصوص اند بر واستيءاد تغسيل النى ) ص ( 
بغر م يؤل 4 جيراثيل (ع 1 وفيه 0 أن الاطلاق مقياك كم عرفت 6 
مع أنه لا يصلمح مسدندآً مم شرعي . 

(؟) كما حكى التعبير به عن الفقيه » واطهداية » والمقنعة » والجمل » 
والاصباح » واللاف »2 والمراسم 3 والكاي 1 والجدامع » وغيرها . وعن 
الخلاف : ١‏ أقل المستحب من الكافور لحنوظ درهم » وأفضل منه أربعة 
دراهم »وأكل منه ثلائة عشر درهاً وثئلث . كذا ذكره الخمسة وأتباعهم 
6 الأجماع ءايه » لأحد مرهي ابن أي نحران » . ولكن الي عن جماعة 
آخرين ب منهم اللي والفاضلان ص زمديره بدرهم 6 بل قُ المعتسير 8 
0 لاأعلم الأعمراب فره خلافا » . وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت 
الشاهد على خلافه . اللهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كا عن 
المنتهى » لكنه غنلاف الظاهر . 

”*) يم عن الاكثر » وتقدم ما في المفتبر من أنه لا يعلم الأعصاب فيه 
خلافا . وليس لهشاهد غير رواية الكاهلي وابن انار بناء على حمل الثقال 


موففوءم ب بمب مووو يورو دوو وو رم ر ورور وم مر ووو هموما داوم وود مور هو ممه ووم م رمدم م ووم مو م ومو مدا ومو مو ااا ااا ادنوه 


والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .)١(‏ 

( مسألة 04-: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب 
الحنوط )١‏ ولا يقوم مقامه طيب آخر . نعم يجوز تطييبه 
بالذريرة (") , 


فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس . ولكنه محكم , كا عن الدروس 
وغيرها » وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء لاهوزيع ٠‏ 
وهو غير بغيد . 

)١(‏ كما عن الفقنيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسياة وغيرها 
لرواية الكاهلي . 

(0) قطعاً ما في الجواهر . وعن ظاهر التذكرة : الاجماع عليه . 
ويقتضيه الأصل . ولا مجال لقاعدة الميسور » لعدم صدقه على غيرالكافور 
لبايئته له . وكون الواجب القطيب وكونه بالكافور غير ثابت . مع ماعرفت 
من الاشكال في حجية القاعدة . 

() قد أطال في الذكرى الكلام في معناها » ونقل عن البيان : أنها 
فتاة قصب الطيب . وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة » بضم 
القاف وتشديد المم ٠‏ أو بفتح القاف وإسكان المم . وعن جماعة : أنها 
فتاة قصب الطبب . وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشيء » وقصب 
الذريرة دواء يحلب من الهند وبالمن أخلاط من الطيب يسمولها ذريرة . 
وعن المسهودي : أن من الأفاوية الخمسة والعشرين قصب الذربرة . وعن 
ابن إدريس : أنها لبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان . ثم قال: 
٠‏ قال في المعتير : وهو نخلاف المعروف بين العلياء بل هي الطيب المسحوق . 
وعن الراولدي : أله قيل إلها حبوب تشبه حب الهنطة التي تسمى بالقمح 


لكنها ليست من الخزوط )١(‏ وأما تطبيبه بالمسلك والعئير والعود 
ووها وأو عزجهاأ بالكافور فكروه 2س( 0 بل الأحوظ تر كه 9 


تدق تلك المبوب كالدةيق لها ربح طيب . قال : وقيل الذريرة هي الورد 
والسنبل والقرنفل والقسط والاشته » وكلها نبات . ويجعل فيها اللاذن ويدق 
جميع ذلك »© . وفي التذكرة : أنها الطيب المسحوق . وعن المسالك : أنه 
أصبط ماجاء فيها . وفي المدارك : « والظاهر أنها طيب خاص مءروف 
بهذا الاسم الآن في غداد وما والاها ). 

وكيف كان فجواز تطبيب الميت بها بل استحيابه ثما لا إشكال فيه. 
وءن التذكرة : الاجماع عليه . وف موثق عمار : 9 وألق على وجهه ذريرة 
7 قال (ع ): ويجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور وعلى كفنه ذريرة )(18) 
وفي موثق سماعة : «( فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور )٠١( ٠‏ 
الى غمر ذللك . 

١1 )١(‏ في صحبح داود بن سرحان : « قال أبو عبدالله (ع ) لي في 
كفن أني عبيدة الحذاء : إتما المنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع ”م يصنم 
الناس : (9*) »ع ووه ماي خيره أيضاً (*5) » وما في مصحح عبد الله 
ابى المغيرة عن غير واحد (*58) . 

5 يا هو اامشهور كما عن الّتلف ٠‏ ببسل ظاهر ما عن الخلاف 
والاصباح من حكاية الاجماع على كراهية جعل الملك والءنير مع الكافور 

)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التكفين حديث : ؛ 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التكفين حديث : ١‏ 

(8") الوسائل باب : 5 من أبواب التكفين حديث : 7 . 
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(*:) الوسائل باب : * من أبواب التكفين حديث : 
(»ه) الوسائل باب : 5 من أبواب التكفين حديث : 


( مسألة ه ) 77 إدخال 6 في عين الميت الليت أو 
أنفه أو أذنه )0( . 


وما عن العتير من إجماع علائنا على كراهية بجمير أكف.ان المبت ٠‏ وعلى 
تطبيبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمدنى الأخص إحماءية + 
لكن في الشرائع » وعن جملة من كتنب العلامة والشهيد : التعبير ب ولامجوزه 
وعن الغنية : الاجماع عليه . وكأنه لما قي حملة من اانخصوص كذيبر ابن ملم 
المتقدم : « لا مجمروا الاكفان » ولا ممسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور» )١١(‏ 
وفي خبر يعقوب إن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أني عيدالله ( ع ) : 
و ولا يحنط سلك ) )5١(‏ »وقد تقدم (ه") ماتي ديح داود بن سرحان 
من قوله (ع) : « ولكن اذهب فاصنع كا يصنغ الناس » . إلا أن ق 
الاعّاد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً » لقصور سند الأولين ؛ وقصور 
دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر » لما عرفت من الاجماعات السابقة الني 
لأجلها يشكل الاعيّاد على ظاهر التعبير بهدم الجواز » بل من القريب أن 
يكون المراد منه الكراهة . وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب الى الميت 
المسك واليخور ؟ قال (ع) : نعم . قال : وكفن الذي ( ص ) في ثلاثة 
اثواب ... (الىأنةال) : وروي: أنه حنط مثقال مسك سوى الكافور 55(6) 
ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط البرك . 
)١(‏ للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق . وكان الأولى 

ذكر الوجه معها لاشتراكه معها بي النهي في المرسل : 

(؟) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب التكفين حديث : 5 . 

(8؟) تقدم ف التعليقة السابقة . 

(*4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب التكفين حديث : و ٠١‏ . 


5 0 ا ل ب‎ ١ 
. مشألة /ا ) : ستحب حق الكافور باليد لا بال هاون (؟)‎ ( 
: )* مسألة م ) : يكره وضع الكافور على النعش‎ ( 


)١(‏ كما عن جماعة كثيرة التصريح به . وي كشف الثام : أله 
المشهور . وعن الخلاف : الأجماع عليه ٠‏ وصريح الجميع وضع مازاد على 
المساجد . وحينئذ يناي ما تقدم من استحباب محنيط غيرها , فلابد إما من 
إرادة التخير » أو وضع مازاد على المساجد وغيرها تما ستحب محنيطه 4 
أو كون كلابهم مينيا على عدم استئح.اب ترط غير المساجد . 

وكيف كان فاستدل في كشف الاثام وغبره على ذلك بصحيح زرارة 
ومصحح الحلبي المتقدمين )١١(‏ . وف المعتير استدل بالثاني 6 ولكن ليس 
إلا الأمر يقحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ء فالاستدلال بها لما ذكر غير 
ظاهر : نعم في الرضوي : « تيدأ يجبهته وسح مفاصله كلها به وتلقي 
ما بي منه على صدره ) )5١(‏ . 1 

(0) كما عن حماءة . وي المعتير : ١‏ ذكره الشيخان وم أنقق مستنده» 
وفي الذكرى تعليله يخوف الضياع . وهو كا ثرى . ومثله في الاشكال ماعن 
المبسوط من أنه يككره معقه بالحجر أو غير ذلك . 

(5) ارواية السكوني عن أني عبد الله (ع ) : ٠‏ ان الي ( ص ) 
نهى أن يوضع على النعش الحنوط » (0") . وفي رواية غياث بن ابراهم 
عن أي عيدك الله (ع) عن أبنه : « ورا جعل على النعش الخهنوط ورتا 
' بجعله » (*5) . 
ري ب 0 011 امد ل لبس عن سراق ماري 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : ١‏ من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 

(«م) الوسائل باب : ١07‏ من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 
(*؛) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب التكفين حديث : ؟ . 


الحسين (ع ) )١(‏ لكن لا بمسح به المواضع المنافية للاجترام (5). 
( مسألة ٠١‏ ) : يكره إتباع النعش با محمرة () وكذا في 
حال الغسل (؛) . 
( مسألة ١١‏ ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة (5) . 


)١(‏ للتوقيع الذي رواه محمد بن عيد الله بن جمفر الحميري : دقال 
كتوت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قيره هل يجوز 
ذلك أم لا ؟ فأجاب | وقرأت النوقيع ومنه لسخت ‏ : يوضع مم 
الميت في قيره ويخلط يمحنوطه إن شاء الله ) )٠١(‏ . 

(؟) لوجوب صونها عن مثل ذلك . 

(5) لا في مصحح الجلبي عن أني عبد الله (ع) : «وأكره أن يتبع 
معجمرة ) )1١(‏ , وفي بر غياث المتقدم : « وكان يكره أن يتبع المت 
بالمحمرة » (*") ؛ وفي خصسير السكوني عن أني عبد الله ( ع ) : « ان 
الني ( ص ) لهى ان تتبع جنازة بعجمرة ) (*1) . 

(5) لما في خبر ألي حزة قال أبو جعفر ( ع) : ١‏ لا تقربوا موناكم 
النار يعني الدخنة » (*ه) . 

(5) لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النرائي 
في المستند فافتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم (10) : « تبدأ يجبهته 

(8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 
(58) الوسائل باب : 5 من أبواب التكفين حديث : ١4‏ . 
(*4) الوسائل باب : > من أبواب التكفين حديث  :‏ . 


60 الوسائل باب : » من أبواب التكفين حديث : ١١‏ . 
(69) تقدمت الاشارة الىمموضعه ف المسألة السادسة من هذا الفصل . 


وي سائر المساجد حبر )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء 
الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول )١(‏ . وإذا دار ف 
الحنوط بين اللحبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة . 


فصل فى ال ينين 
من المنتحيات ال كيدة عند ااشيعة (”) وضعها مع الممعت 





و مسح .:. ) وحينئذث فا يظهر من المئن من وجوبه في غير محله ؛ مخالئفته 
لاطلاق النص والفتوى . 

. الاطلاق‎ )١( 

(0) هذا يم لو علمت أههية الأول أو احتملت » وإلا هبني على 
ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل » وقد عرفت الاشكال 
فيه . وكذا تقدم الجبهة في الفرض الآلي » فائه ‏ أيضاً - مبني على 
ماذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقدعها على سائر المساجد . 


فصل فى اله يدن 
() فقد حكي الاجماع على استحيابها عن الانتصار والخلاف والغنية 
والمعتير وااتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها . قال في الذكرى : ١‏ أجمع 
الامامية على ذلك » وبه أخبار كثيرة من طريتى الخاصة والءامة ) . والنتصوص 
بها متجاوزة حد التوار . ١‏ 
5( قاله الأصداب 3 قُ الذكرى وغيرها ؛» لاطلاق النص . له 


يخاف عليه من عذاب القبر أو لا , فني احبر  :‏ إن الجريدة 
تنفع المؤمن والكافر » والحسن والمسبىء ( ومادامت رطية ير فع 
عن الممت عذاب الةير » )1١(‏ »6 وف آخر : وان النبي (ورص) 
مر" على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع 
أحدهها فوق رأسه والأخرى عند رجليه » وقال : يخفف عنه 
العذاب ما داما رطبين » ٠‏ وني بعض الأخبار » ان آدم (ع) 
أوصى بوضع جر يدتبن في كفنه لانسه 1 وكان هذا معمو لا ببن 
الأنبياء وترك قُ زمان الداهلية فأحياه النى (ص) . 

( مسألة ١‏ ) : الأولى أن تكونا من النخل )١(‏ . 
يستشكل في مشروعيتها للصغير ونحوه ممن يؤءن من عذاب القَبر من جهة 
ما سيأني من أن فائدتها دفع العذاب . لكن يندفعم ‏ لو ثم - بما أرسله 
في المقنعة والتهذيب والذكرىمن أن آدم ( ع) لا هبط هن الجنة خلق الله 
تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس بها في حياته » فأوصى بيه أن 
يشقوا منها جريداً بنصفين ويضءوه معه في أ كفائه » وقهل بده الانيياء 
الى أن درس في الجاهلية فأحياه لبينا (ص) )٠١(‏ . 

)١(‏ لم أقف على خ-ير حاو لهذه المضامين » بل الأول مذكور في 
خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبدالله (ع ) )٠١(‏ وغيره » والثاني 
قي مرسل المقنعة عن الصادق (ع) (0”) , والثالث في غير واحدمنالص<اح. 

(؟) كما هو مورد أكثر النصوص . لكنزه مول على الفضل » للكاتبة 


: الذكرى المسألة العاشرة من مسائل التكفين . والمنقول ف الوسائل عن الشيخ في باب‎ )١8( 
. يختلف نصاً عن الموجود في المتن ولكنه يشتمل عليه مضموتاً‎ ٠١ : من أبواب التكفين حديث‎ ١ 

(8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : 5 . 

(*؟) الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث : ١١‏ . 


خا ا ما ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 0 0 ا 0 1 ذأذأقة1 7خ 3 ااا ا 0 


وإن ل يتيسر فن السدر )١(‏ » وإلا فهن لحلاف أو الرمان (5) » 


علي بن بلال : ١‏ أله كتب إليه يسأله ‏ يعني أبا الحسن الثالث (ع) - 
عن الجريدة إذالم بحد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل . فكتب 
عليه اأسلام : جوز إذا أعورزت الجرددة » والجريدة أفضل » وبه جاءت 
الروابة » (18) . إلا أن يقال : إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال 
الاعواز لا مطلهًا » فلا تدل على جواز غير ها فى <ال الامكان . لكن 
الظاهر من قوله (ع) : « والجريدة أفضل » أنها كذلك مع الامكان . 

وكيف كان فا قد يظهر من محكى اللاف والسرائر وغيرها من 
مساواة النخل لغيره في حال الامكان ليس في محله . 

)١(‏ كا هو المشهور » أضمر سهيل : ١‏ قلنا له جملنا فداك إن لم 
نقدر على الجريدة ؟ فقال (ع) : عودالسدر . قبل : فان لم نقدر على 
السدر فقال (ع) : عود الخلاف » )٠8(‏ . وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي 
ابن بلال المتضمنة : اله إذا لم بمكن يجوز من شجر آخخر رطب » لولا البناء 
على عدم حمل المطلق على المآيد في المستحبات »© بل محمل المقيد على 
تعدد المطاوب . 

(؟) حمعاً ببن المضمر التقدم وبين مرسل علي بن إبراهم القمي : 
« بعل يدها عود الرمان » (*”) . لكن لم يظهر من المرسل كون المراد 
مه إذا ' بقدر على السدر »© بل لعل الظاهر منه إرادة اذا '/ بقدر على 
الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر . وعن المفيد وسلار وابن سعيد : 
تقدم الحلاف على السدر . ولَم يعرف مستنده . 


(8) الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : ” . 
(8") الوسائل باب : م من أبواب التكفين حديث : 4 . 


ج 4 ( الأولى أن يكون طول الجريدئين بمقدار ذراع )ل 7١#‏ 


وإلا فكل عود رطب )١(‏ . 
( مسألة ؟ ) : الجريدة اليابسة لا تكني (؟) . 
( مسألة * ) : الأولى أن تون في الطول بمقدار ذراع () 


. لاطلاق المكاتية‎ )١( 

(1) لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل 
اللغة » أو لفوات الفائدة وهي ماني العذاب » لاختصاصه محال الرطوبة . 
ولرواية محمد بن على بن عيسى قال : و سألت أبا الحسن (ع ) عن السعفة 
اليابسة هل جوز للميت توضع مهه في حفرته ؟ فقال (ع) : لا مجوز 
اليباس » )١8١(‏ . 

(6) يما في مرصل بولس عنهم (ع ) : ١‏ ونجمل له قطءتين من 
جريد النخل قدر ذراع ؛ )2١(‏ «وخبر يحبى بن عبادة عن أني عبدالله (ع ) : 
« تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع ... » (*") »© وفي الذكرى عن المششهور 
- بل عن الالتصار الاجماع عليه - أنها قدر عظم ذراع . ولم يعرف له 
مسةتند سوى ٠١‏ قي الرضوي : « روي أن الجريدثين كل واحدة بقدر عظم 
ذراع 6 (40). ولو ثم ماعن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها 
كانت الروايتان - أيضاً - سنداً له . لكنه غسير ظاهر . وفي مصحح 
حمل : ( ان الوريدة قدر شير ) (088) . ولم يعرف قائل به بالخصوص 
مع أنه غير منسوب الى المعصوم : فتأمل . نعم عن الصدوق  :‏ طول 
(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التكفين حديث : ه . 
(8) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التكفين حديث : ؛ . 


(*4) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التكفين حديث : ؟ . 


وإذكان يحزىء الأقل والأكثر )١(‏ . وني الغلظ كلاكان أعاظ 
أحسن )١(‏ من حيث بطوء يبسه . 

) مسألة ؛ ) : الأولى في كيفية وضعهها أن يوضع إحداهما 
في جانبه الأعن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصةة ببدنه ؛ 


اللمافه إلى م يبأغت فغ 5 


كل واحدة قدر عظم الذراع » وإن كانت قدر ذراع أو شير فلا بأس). 
وكأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل. 
إلا أن العرف لا يساعد عليه » بل الظاهر من العرف عند اندئلاف الأخبار 
حمل الأكثر على الأفضل . وعليه : فالأفضل الذراع » ودوئه عظمه »؛ 
ودوله الشير . 

هذا او تمت فاعدة التسامح لاثبات حجية الخبر الضعيف » وإلا أشكل 
الخال في النصوص ؛ لضعف ما يوافق المشهور » وإعراضهم عن غيره . وكذا 
الحال في الاشكال لو اقتضت. قاع-ده التسامح الاستحباب يعئوان البلوغ » 
لامتناع تطبيقها على الجميع للئنافي وتطبيةها على واحد دون آخررجبح بلا مرجح : 
وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية ؛ 
وعدم القاطع على قدر معين . وتبعه بمض من تأخر عنه . فتأمل جيداً . 

)١(‏ للاطلاق . ولو بي على قدر معبن ' يازم التقييد لا عرفت من 
عدم البناء عليه في المستحبات . 

() لم تثعرض لذلك النصوص ٠.‏ 

(9) 5 هو المثهور » كا عن حماعة . ويشهد له مص حح يل : 
١‏ توضم واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد » والأخرى في 


وني بعض الأخبار )١(‏ : أن يوضع إحداهما نحت ابطه الأيمن , 

والأخرى بين ركبتيه محيث يكون نصفها يصل الى الاق ونصفها 

إلى الفخذ وفي بعض آخر () : يوضع كلتاهما فيجنبه الأيمن . 
والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره () . 


الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص ) )٠١(‏ . 

)١(‏ وهو مرسل يولس عنهم ( ع ) : 9 يجعل له واحدة بين ركبتيه 
اصف في مايل الساق ولصف في مالي الفخذ ؛ ويجمل الأخرى نحت 
ابطه الأعن » )7١(‏ . 

(0) الظاهر أنه يشير الى مصحح بل الآخر : ٠‏ عن الجريدة توضع 
من دون الثياب أو من فوقها ؟ قال (ع):فوق لأقميص ودون اللحخاصرة » . 
فسألته هن أي جانب ؟ فقال ( ع ) : من الجالب الأعن » (»") . 
وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وني االوسائل والجواهر . 
اللهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس . هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة 
المصحح عليه المؤيد أو المعنضد برواية يحبى بن عبادة قال (ع) : ١وتوضع‏ 
ت واشان بيده من عزك ترقوته الى يده تلف مم ثيابه ») (*5) وقريب 
منها روايته الأخرى (69) »6 وكفى في اعهادهم عليه وإعراضهم عن غيره 
مهيئاً للعمل به . 

(؟) لاطلاق بعض النصوص كوثق سماعة : « يستحب أن يدخسل 

(8؟) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التكفين حديث : ه . 
(58) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التكفين حديث  :‏ . 
0 


(*4) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التكفين حديث 
(©0) الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التكفين حديث : 


( مسألة ه ) : لو تركت اللريدة لنسيان ونحوه جعلت 
فوق قبره )١(‏ . 
( مسألة ١‏ ) : لو لم كن إلا واحدة جعلت في جانبه 
الأمن )١(‏ . 
( مسألة ؛ ) : الأولى أن يكتب عليهم) اسم الميت واسم 
أبيه (") » وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
صلل الله عليه وآله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه (ص)» 
ويذ كر أسماءهم واعدا فل واحك: : 


معه قي قيره جريدة رطبة ؛ )٠١8(‏ . وقد عرفت أنه “بي على عدم التقييد 
في أمثال المقام . ْ 

)١(‏ للمرسل في الفقيه : « مر رسول الله ( ص ) على قير يعذج 
صاحبه فدعا يخريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند 
رجليه وأنه قبل له لم وضعتها ؟ فقال (ص) : انه يفف عنده العذاب 
ماكانتا خضراوين )5١( ١‏ . 

(؟) كأن وجهه ماي مصحح جيل الثاني المتقدم . 

() ذكره جاءة كثيرة من الاصءاب » وني محكي الغنية : يستحب أن 
بكتب على الجريدتين وعلى القميص والازار ما يستحب أن يلقنه اليت من 
الاقرار بالشهادتين وبالائمة (ع ) و بالبعث والثواب والعقاب بدليل الاجاع : 





. 8 : الوسائل باب : 7 من أبواب التكفين حديث‎ )١8( 
. 4 : من أبواب التكفين حديث‎ ١١ : 9ش الوسائل باب‎ 


ا ا ا 0 


٠ ٠‏ م 
نمل فى اللسييم 
يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروأ 

جنازته » والصلاة عليه » والاستغفار له . ويستحب للمؤمنين 
المبادرة إلى ذلك . وف الخبر : « انه لو دعى إلى وليمة وإلى 
حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخرةكا ان الوليمة 
مذكرة للدنيا) )1١(‏ . وليس للتشييع حد معين ؛ والأولى أن يكون 
إلى الدفن ٠‏ ودونه إلى الصلاة عليه . والأخبار ي فضله كثيرة 
في بغضها : ( أول نحفة للمؤمن ف قبره غفرانه وغفراد من 
شيعه ( 8( 1 وي بعضها : ( من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب 
له مائة ألف حسنة , وبمحى عنه ماثة ألف سيئة » وبرة له 
مائة ألف درجة », وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة آلف 
مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر » وإن صبرإلى 
دفنه له قيراطان؛ والقيراط »دار جبل أحد ) (0؛) . وني بعض 
الأخبار : يؤجر بمقدار ما مشبى معها (.مه) : 

(1) رانجع الوسائل باب : 84 من أبواب الاحتضار » والمستدرك باب:74 من أبواب 
الاحتضار والمنقول فى المتن يتفق في المعنى لا فى اللفظ مع الأحاديث المذ كورة ني المصدر . 

(18) راجع الوسائل ومستدركه باب : ” من أبواب الدفن » والمنقول في المآن يختلف لفظاً 
مع الموجود ف المصدر ويتفق معه معنى . 

9غ م أمثر على مضمون هذا الحديث ني المادر المتداولة » ولكن يقرب مئشه ما رواه فى 
الوسائل عن عقاب الأعمال باب : ؟ من أبواب الدفن حديث : * » إلا أن الموجود فيه : ( مائة 
ألف ألف ) فى كل فقرات الحديث المنقولة في المآن . 

(*4) و (هه) راجصع الوسائل ومستدركه باب : ” من أبواب الدفن » والمنقول في المّن 
مضمون الأحاديث الموجودة في المصدر . 


وأما آدابه فهي أمور : 

أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة : « إنا لله وإنا إليه 
راجعون ء الله أكبر ٠‏ هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » اللهم زدنا إتماناً وتسليماً » الحمد لله الذي تعزز 
بالقدرة وقهر العباد بالموت ». وهذا لا يختص بالمشيع » بل 
ساتحب لكل من نظر اللى الحنازة » كمأ أنه رشتحب له مطلقاً 
أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد الخترم » . 

الثاني : أن بقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله 
وصل الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمئين والمؤمنات ». 

الثالث : أن يمشي ٠‏ بل يكره الركوب إلا لعذر . نعم 
لا يكره 2 اأرجو ع ٠‏ 

الرابع : أن محماوها على أكتافهم لاعلى الحيوان إلا لعذر 
كبعد المسافة . 

الخامس : أن يكون المشيع خاشعاً متفكر أمتصو رأ أنه هو 
المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب : 

السادس : أن بيمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمي 
قدامها . والأول أفضل من الثاني . والظاهر كراهة الثالث 
خصوصاً في جنازة غير المؤمن . 

السابع : أن يلق عليها ثوب غير مزين . 

الثامن : أن يككون حاملوها أربعة . 

التاسع : تربييع الشخص الواحد بمعنى جله جو بيبا 
الأربعة . والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن , 


ثم مؤخرها الأممن على عاتقه الأمن » ثم مؤخرها الأيسر على 
عائقه الأيسرء* م ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتئق 
الأيسر يدور 0 

العاشر : أن 0 ن صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه 
أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة . 

ويكره أمور 

أحدها : الضحك واللعب واللهو . 

الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . 

الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار » حى 
ورد المنع عن السلام على امشيع (9) . 

الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . 

لكام : الاسراع ثي المشي على وجه ينائي الرفق بالميت ٠‏ 
ولاسها إذا كان بالعدو , بل ينبغي اأوسط في المي . 

البافين : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى 
| بع : أن يقول المصاب أو غسيره : ( ارفةوا به أو 
0 له أو ترحموا عليه » . وكذا قول : ( قفوا به ) . 

الثامن : اتباعها بالنار ولومجمرة إلا يالليل فلايكره المصباح 

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذاكان الميت 
كافراً لثلا يعلو على 0 

العاشر : قيل : ينبغي أن بمنع الكافر والمنافق والفاسق 
من النشبيع 1 


(18) راجع الوسائل باب : ؟4 من أبواب احكام العشرة . 


لوالا ( مستمساك العروة الوثقى ) اج 


ا ا ا ا ا ا 52010100 


فصل فى العممرة على المبث 


يجب الصلاة على كل مسلم () من غير فرق بين العادل 


فضل فى العممرة على الميث 
(0) بلا خلاف يم عن النتهى » بل [إجماع كما عن النذاكرة ومجمع 
اردان » وعن كشف الرموز : أنه المذهب » وعن حماعة : نسبته الى 
المشهور : ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أني عيد الله ( ع ) : « صل 
على من مات هن أصل القيلة وحسابه على الله ) )١٠8(‏ »2 وخير غزوان 
السكوني عنه ( ع ) : ( قال رسول الله (ص) : صلوا على المرجوم من 
أمني ؛ وعلى القائل نفسه من أمتي لا تدعوا أحداً من أمني بلا صلاة:(١؟)‏ 
وضعفه) منجيبر بالعمل . مع أنه ليس في سند الأول من يتأمل فيه سوى 
طلحة ؛ وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتاببه معتمد » 
ولعل هذا المقدار - بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام » وأن في 
السند في المقام الحسن بن محبوب - كاف في كونه من الموثق . ومن ذلك 
بظهر ضعف ماعن المّئعة والوسيلة والسرائر والكائي والاشارة وغبرهم من 
قصر الوجوب على اأؤمن . وتبعهم عليه في كشف الثام فال : « وهو 
قوي » . وي المدارك فقال : ( وهو غير بعيد ) . كضدف ماعن اللي 
من المنع عن الصلاة على ولد الزلا . والمذكور في كلامهم أن الوج-ه في 
خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن وولد الزنا . لكن عرفت فما سبقمنعه. 
ال ا 0 
)١(‏ الوسائل باب : ام من ابواب صلاة الجنازة حديث ٠١‏ ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : ا" من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 . 


4 العداس سين #١١‏ - 


والنامق. والشهيد , وغيرهم )١(‏ ؛ حتى الرتكت. للكبائر : ' ل 
ولو قتل نفسه عمداً 50 تجوز على الكافر (؟) بأقسامه حتى 
المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ل الك 
المسلمين إلا إذا بلغوا ست سئين (؛) . 


)١(‏ كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى . مضافا إلى خسبر ااأسكوني 
اأتقدم » وإلى ماورد قي نلصوص الشهيد ما يظهر منه وجوب الصلاة 
عليه )١١(‏ . نعم في موثق عمار : إن عليآ (ع ) لم يصل على عمار ولا 
هاشم )1١(‏ . ولكنه مطروح » أو محمول على وهم الراوي أو غيره . 

(؟) إحاعاً . ويشهد به ما في خبر صالح إن كيسان المروي عن احتجاج 
الطبرمسي من قول الحسين (ع ) اماوية : ( يامعاوية لكنا لو قتلنا شرهتاء 
م كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قير اهم ) (**") . 

() أما لو ثاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته » وجرى عليه 
6 أحكام الاسلام ؛ ومنها الصلاة عليه . وإن كان فطرياً فقد تقدم قي 
المئن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه . والمشهور عدم القبول : وقد تقدم 
الكلام في ذلك في المطهرات . 

(5) كما هو مذهب الأكثر كم في المدارك » أو المشهور كما عن جاعة 
بل عن الانتصار والغنية والمنتهى وظاهر اللخلاف : الاجاع عليه إذا بلغ 
ذلك . واستدل عليه بصحبح زرارة وعبيد الله بن علي والمابي عن أبي 
عبد الله (ع) ١:‏ انه سثل عن الصلاة على الصي متى يصل عليه ؟ قال(ع) 
إذا عقل الصلاة . قلت : متى نجب الصلاة عليه ؟ قال ( ع) : إذاكان 

)١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب غسل الميت حديث : ١‏ ولا وم وهة. 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب غسل الميت حديث : 4 . 
(5) الوسائل ياب : ١6‏ من ابواب غسل الميت حديث : ” . 


ابن ست سنئين . والصيام إذا أطاقه ) )1١(‏ » وما في صحبح زرارة الوارد 
في موت ابن لأني جعفر (ع) قال (ع) فيه : ٠‏ أما انه لم يكن يصلى 
على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي (ع) يأمر به فيدفن 
ولا يصلى عليه » ولكن الناس صنعوا شقاً فنحن نصنع مثله . قلت : 
فى جب عليه الصلاة ؟ قال (ع) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست 
سنين » (8؟) . ومرسل الفقيه الوارد في ذلك : « وسثل أبو جعفر (ع) 
ميّى يحب الصلاة عليه ؟ فال ( ع) : إذا عقل الصلاة . . . ) (06) . 

ومكن الخدش في الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلانه اليوهية لا الصلاة 
عليه . والفقرة الأولى غالية عن التحديد بالست ؛ وحمل زمان عمل الصلاة 
عليه لا قرينة عليه » بل يأباه العدول عن التحديد به الى التحديد بالست في 
النقرة الثاية . ودعوى أنه ظاهر الءطف في ذيل صحيسح زرارة زو عة . 
بل ظاهر المطف المغابرة بينها . ومن ذلك يظهر الخدش في الاسهدلال 
بالصحيح الثاني . مضافاً الى أن «ورده صلائه لا الصلاة عليه . ومجرد 
كون مورد صدره الصلاة عليه لايكنى في صرف الذيل اليه » لحواز كون 
السؤال في الذيل لناسية يعلمها السائل . وأما المرصل فلفظ « عليه » فيه 
وإن كان يكن جعاه قبداً للصلاة فيكون واردا في الصلاة عليه © إلا أنه 
مكن 5 أيضاً ولاه قدا ل يب “؛؟ 6 فيكون وارداً 5 صلاته © 
فلا يكون مما نحن فيه مضضافاً إلى ماعرفت من أن ظاهر العطف المغايرة . 
مع أن الظاهر كوه عين الصحيح الثاني » فلا مجال للاءماد عليه . وكأنه 
لذلك كان المحكى عن المفيد (ره) والقنع . التحديد بالعقل دون الست . 





(ه1) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : # . 
(8") الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث : ؟ . 


نعم ني صمبح ابن مسلم عن أحدهما (ع ) : ٠‏ في الصبي متى يصلي؟ 
قال (ع) : إذا ءقل الصلاة : قلت : متى يعقل الصلاة ويجب عليه ؟ 
قال ( ع) : است سنين » (10) . وعليه فيجب حمل العقل في الصحبح 
الأول على الست » وحمل العطف في صصح زرارة على العطف التفسيري 
بشهادة الصحيح المذكور )؛ ويم الاستدلال بها على المشهور . ولغل مراد 
المفيد والمقنع ذلك أيضاً » كما يقنضيه دعوى الاماع المتقدمة . 

نعم قد ينافي التحديد بذلك صح.ح علي بن جعفر (ع ) عن أخيه 
مومى بن جعفر (ع) ١:‏ عن الدي أيصلى عايه إذا مات وهو ابن حمس 
سنين ؟ قال (ع) : إذا عقل الصلآة فصل عليه )7١(‏ . وجعل الشرطية 
من قببل ما يككون شرطها ممالا جما بين الصحي.ح المذكور وصصيح 
محمد - ليس أولى من حمل التحديد بالست على كوئه محديداً غالبياً» بل 
الثالمي أظهر عر فاً ٠‏ فتأمل : 

هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لمم دبلغ » لآن 
الصلاة استغفار للميت ودعاء » ومن يملغ لا محتاج الى ذلك . وهو ”م 
ترى . لعم استدل له بموثق عمار عن ألي عبد الله (ع ) : ( عن المولود 
ما لم بجر عليه القلم هل يصلى عليه ؟ قال (ع) : لا » إما الصلاة على 
الرجل والمرأة إذا جرى عليها القم ) (0) . وأظهر منه خبر «شام الوارد 
في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل » 
قال (ع) في ذيله : « إنما يجب أن يصلى على من وجبت عله الصلاة 
والحدود » ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحدود ) (408) . 


.١ : الوسائل باب : * من ابواب اعداد الفرائف. ونوافلها حديث‎ )١*( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : ؟١ من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 
. من ابواب صلاة الجنازة حديث : ه‎ ١4 : الوسائل باب‎ )( 
. # : من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ )4*( 


نعم تستحب على من كان مره أقل من ست سكين )0( 6 وإن 
كان مات حين تولدة بشرط أن يتولد حياً : 


مضافاً إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب ٠‏ والمتيةن منها مجرد 
المشروعية » ولا حموم يةتضي وجوب الصلاة على الطافل » لاختصاص 
الخيرين السابقين بغيره . والطون في سند الموثق بعدم الصحة غير قادح في 
الحجية . كما أن حمل جريان القلى فيه على جريان قلم الخطاب الشرعي ولو 
تمرينياً » أو قلم الثواب - بناء على شرعية عبادات الصبي ا هو التحقيق ‏ 
خلاف الظاهر أيضاً . فالعمدة في الطمن في الموثق إعراض الأصحعات عنه » 
وخبرهشام ضعيف في نفسه . ويبقى الاشكال في دلالة النصوص المتقدمة 
على الوجوب : ولعل الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات : 
فتأمل جيداً 2 

)١(‏ على المشهور كما عن جامع الماصد والكفاية وغيرهها » لاخصوص 
الآمرة بالصلاة عليه » كصحيح عبد الله بن سنان عن أني عبد الله (ع ): 
ولايصلى على المنفوس وهو المواود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث 
من الدية ولا من غيرها ؛ وإذا استهل فصل عليه وورثه » (1) + ونحوه 
صحيح علي بن يقطين عن أي الحسن (ع )(0؟) » وخصير السكوني عن 
جعفر (ع) (*") وغيرهم| لمحمولة على الاستحباب حمعاً بينها وبين ما سبق 
مما اقتضى التحديد بالست » ولاسها صحيح زرارة المشتمل صدره على 
موت ابن لأبي جعفر (ع) كان عمره ثلاث سنين » وأنه ( غ) صلى عليه 
وأنه قال لزرارة : ١‏ لم يكن يصلى على مثل هذاء كان علي (ع) يأمر به 


ارج 21 ا ال سد ات 

. ١ : من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١*( 
. من أبواب صلاة الجنازة حديث : ؟‎ ١4 : (8؟) الوسائل باب‎ 
. " : من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ ١4 : يارغ الوسائل باب‎ 


امع ا عه ممت عدصت وه 0 000 26 00 6 همونت هن كن من مجن 0ن وحن هج صن د 6 قن ص وج وح 5ن نت من 6 نكن نك سس 6000 5 06 00 0ت مهست 5ن ١ن‏ هه هه هت 66ت 606 ههه تت م ممم م ا ايا 


فيدفن ولا يصلي عليه , ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله ) )١١(‏ 
ونحوه صحيحه الآخر )١(‏ . وفي خبر علي بن عبد الله : «١‏ اله لما مات 
ابراهم لم يصل عليه الني ( ص ) فال الناس لسي رسول الله ( ص ) أن 
يصلي عليه لما دخله من الجزع عليه . فقال (ع) : أناني جبرئيل بما قلت 
زعم أني لسيت أن أصل على ابني لما دخلني من الجزغ » ألا وإنه 
ليس كا ظنتتم : : . إلى أن قال ( ص ) : وأمرني أن لا أصلي إلا 
على من صلى ) (*") . 
ومن هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول 

بالوجوب »2 بل قد يشكل القول بالاستحباب ٠‏ لظهور النصوص المذكورة 
في عدم مشروعيتها » وان إيقاعها من أبي جعفر ( ع )كان على وجه امحاراة 
لأهل المدينة » كما قد يوتىء اليه أيضاً ما في صحيح زرارة الثاني : من 
أله (ع ) كبر أربع تكبيرات . ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب 
( ودعو ى) أن غاية ما يستفاد من النصدو ص عدم استحباب الصلاة بعنوائها 
الأولي » واستحبابها بعنوانها الثالوي » وأن الحكة فيه المحاراة والمداراة » 
وهو كاف في دعوى الاستحراب مطلقاً . ( مندفعة ) بأن ذلك خلافق 
ظاهرها » ولاصيا ما تضمن أن أمير المؤمئين (ع) كان يأمر به فيدفن » 
وقرله (ص) : «١‏ أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ) . فلاحظ . 
لعم لو نمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى ‏ واو مع قيام الدليل على ني 
الاستحدباب ‏ كان الحم بالاستحباب في محله . 

. #” : من ابواب صلاة الجئازة حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١*( 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ منابواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 

(*) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 


9 
> 


وإن تولد ميت فلا تستحب أيضاً )١(‏ . وبلحق بالمسم في وجوب 
الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين )١(‏ » وكذا لقيط 
دار الاسلام (؟) ٠‏ بل دار الكفر إذا وجد قبا مسلم يحتمل 
كونه منه . 

( مسألة ١‏ ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصل 
مؤمناً (:) ٠‏ وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر" 
سابقاً » فلا تصح من غير إذنه (ه) جاعة كانت أو فرادى (3) . 

. لا في تيح ابن سنان المتقدم وغيره‎ )١( 

(') بلا خلاف ظاهر » وتقتضيه السيرة القطعية » وما ورد في شراء 
الجلد من مجهول الاسلام من قوله (ع ) : ( إذا كان الغالب عليها المسلمين 
فلا بأس » )٠١(‏ . 

(5) على ما تقدم في الغسل وغيره . 

(4) لبطلان عبادة غيره لانصوص الدالة عليه » وقد عقد لا في 
الوسائل باباً في مقدمة العبادات )5١(‏ . 

(5) على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على 
خلافها : فراجع . 

(9) خلافاً لما عن الروض - بل لسبه الى ظاهر الأصآاب - . من 
أن إذن الولي [نما يتوقف عليها في الجاءة لا في أصل الصلاة لوجوبها على 
الكفاية فلا تناط برأي أحد . وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا 
الاشكال . فراجع . 


(1) الوسائل باب : 606 من ارواب النحاسات حديث : © , 


لمهم موه م مووم نوو ورد ومو وه رو وجوه ومر مور ا ممن رودو وبر مم وناو ووو و وده م ووم ووم وموم وو دودو ومو وود اااي ااا يي اياي ايليا يليا ااا 


( مسألة ؟ ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز (١)؛‏ لكن 
في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال . 

( مسألة م ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ,)١(‏ 
فلا نجزىء قدلهما 6( وأو في أثناء التكفين 1 عمدآ كان أو 
جهلا أو سهواً (؛) . نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين 


)١(‏ قد تكرر في هذا الشرح الاشارة الى وجه كون عبادات الصبي 
شرعية كعبادات غيره » ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين . 
وقد تقدم من المصنف (ره) أنه لا يبعدكفايتها إذا ءامنا بوقوءها صحيحة 
جامعة للشرائط . 

(0) بلا خلاف يعلم م عن المنتهى ؛ وبلا خخلاف كما يكشف اللثام 
وهو قول العلاء كافة كما في المدارك ©» وهو العمدة فيه» لا أصالة الاشتغال 
لعدم الدايل عليها » ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها ,الشاك في 
أصل المشروعية لا في خخصوصية المشروع ٠‏ بل المرجع فيه أصالة البراءة 
من شرطية االترتيب المذكور . نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على 
التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ٠»‏ لكن هذا المقدار لا يصلح 
حجة على الترئيب : 

(6) لفوات المشروط بفوات شرطه . وعن كشف اللثام : احهال 
الاجزاء واكنه في غير محله . 

(؛) لاطلاق معقد الاجماع المقنضي للشرطية . واحتمل في الجواهر 
الاجزاء في الناسبي لحديث رفع الأسيان . وفيه : أن احقق في محله عدم 
صلا<ية الحديث للدلالة على خة الناقص » فلا يصلح لتقييد إطلاق دلبل 
الشرطية » ولذا لا يقنضي حديث رفع الاضطرار وجوب المة-دار الممكن 


اذ أذ ذخ ذخ ذخام ام م ااا م 301000110101000 


أو كلاه ا لا تسقط الصلاة )0 » فان كان مستور العورة 


بع سيا اللي يوضع بي القبر ويغطى عورته (1) بشيء 
ن التراب أو غيره ويصل :عليه . ووضعه في القير 


بل يحتاج في إثباته الى قاعدة الميسور . وأضغف منه ما في المستند من 
الجزم بالاجنزاء في الجاهل والنامي » لعدم ثبوت الاجاع . إذ فيه : أنه 
عولاف إطلاق معقده . 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على 
الأموات » ولا داليل على تقييده مع تعغذر الغسل أو الكفن فيكون كا 
مع التعذر . ولا حاجة في البناء على وجوبها معه الى تمامية قاعدة الميسور , 

(0) لاطلاق دليل وجوبها . ولا حاجة الى وضعه في القبر لدم 
الدليل عليه » والخبران الآتيان الدالان على ذلك موردهماء الصورة الثانية . 
وحينئذ فا قد يظهر من قول الأصماب - : ١‏ ان لم يكن له كفن جعل 
في القير وسرت عورته وصلٍ عليه بعد ذلك )4 - من أنه يجب وضعه في 
القير حتى مع ستر عورته » غيز مراد , بل مرادهم خخصوص الصورة 
الثائية » وإلا فلا وجه له . ولذا قال ف الذ كرى : « إن أمكن سَعرَة 
بثوب صل عليه قبل الوضع في المحد » 2 وفي المدارك : اله لا ربب في 
الجواز . فلاحظ . 

(5) في المدارك : و هذا الحكم مقطو ع به في كلام الأصاب » 
لموثق عمار : ( قلت لأني عبد الله ( ع) : ما تقول في قومكالوا في صفر 
هم بعشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر 
وهم عراة وليس عليهم إلا ازار » كيف يصلون عليه وهو عريان وليس 
معهم فضل ثوب يلفونه فيه ؟ قال (ع): يحفر له ويوضع في ده ويوضعاللبن 


ج14 ( لا نسقط سائر واجبات المت بتعذر الدفن  )‏ 94١لا‏ - 


حسميو و ووس وسو نج نج نه جه شي صن صنت 6 جيه م وج م مجونت موت و ون وح ون وو رو ددن ووو دن دوو وه ووه م وموس ووه مود ددم ررم ده ومنو روود ده ووم دودو وده ويد ددهم مي 06 


على نحو وضعه خارجه للصلاة )١(‏ ثم بعد الصلاة يوضع على 
كيفية الدفن . 
( مشألة ؛ ) : إذالح يمكن الدفن لأيسقط سائر الواجبات )١(‏ 


على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن . قلت : 
فلا يصلى عليه إذا دفن . فقال ( ع) : لا يصلى على الميت بهد ها يدفن 
ولا يصلى عليه وهو عريان حى توارى عورته ؛ )٠١(‏ وقريب مه خبر 

محمد بن أسلم عن رجل عن أني الحسن ( ع ) (50) . هذا ومقتضى الجمود 
على ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه في القبر وإن أمكن ستر 
عورته بالتراب ومحوه . لكن في كشف اللثام : « الظاهر أن لا خخلاف 
في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سكرت عورته بلين أوتراب أو محوهما ؛ . 
وكأن وجهه حمل الأمر بالوضع في المحد على الرخصة لكوله مورد توهم 
الحظر .ا لكنه لا محلو “دن إشكال . فالجمود على ظاهر النص - كم «هو 
ظاهر الممن - أقرب : 

)١(‏ لاطلاق دايله » والخبرإن لاا يصلدان لمعمارضته » ذلوها عن 
التععرض لذلك »؛ لسوقها لبيان غير هذه الجيثية . لغم قد يشعر عدم التعرض 
قي النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة » وإطلاق الأمر بالدفن بعدما 
بكون كيفية وضعه حالها هي كيفيته حال الدفن » لكنه لم يبلغ حداً يعول 
عليه في رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار » وإن ادعاه رهض الأعيان 
ناسباً له الى ظاهر الفتاوى أرضاً . 

(0) بلا خلاف ظاهر لاطلاق أدلتها . 





. ١ : الوسائل باب : 85 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 
. ” : الوسائل باب : 85 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 


من الغسل والتكفين والصلاة . والحاصل كلما يتعذر سقط 
وكلا يمكن بشبت »)١(‏ فاو وجل 2 الفلاة ميت وم مكن غسله 
ولاتكفينه ولا دفنه يصلى عليه وحل » وإن أمكن دفنه يدفن : 

( مسألة ه ) : يجوزأن يصل على المت أشخاص متعددون 
فرادى 6 زمان واحدل (؟) . وكذا بحوز تعدد الياعة وينوي 
كل منهم الوجوب مالم يفرغ منها أحد, 

)١(‏ هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب ي عدم تقييد 
السابق به ©» فلا وجه لسقوطه بتعذره . وأها إذا كان المتعذر السابق ©» 
قد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيب » إلا أن يببى 
على قاعدة الميسور . لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر الؤسل 
والتكفين وأما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهها » مع الصلاة أو مع 
إمكائها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قيله من 
شؤون التجهيز فيها » وإمما يحب به_دها لآن فعله قبلها يوجب فواتها ؛ 
فلا وجه اسةوطه بتعذرها أو رءضها . وكذا يقال في وجوب التكفين ءند 
تعذر التغيل هذا كله مضافاً الى الاتفاق على عدم السقوط » والى بعض 
النصوص الواردة في بعض الصور »2 كن تعذر تفسيله لفقد الماثل )١8(‏ 
أو لفقد الماء (١؟)‏ » أو تعذر تكفينه لفقد الكفن )"٠(‏ . فلاحظ . 

(؟) اصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين الى 
الامتثال » لصدق المأمور به على جميع أفعالهم وانطباقه عايها في عرض 
واحد بلا ترتيب . 


(*؟) راجع الوسائل باب : 18 من ابواب التيمم . 
)ام راجم الوسائل باب ٠:‏ وم من ادواب صلاة الجدازة 1 


اج ( تعدد الصلاة على المت وكيفية النية ) ا 2 


وإلانوى بالبقية الاستحباب »)١(‏ ولكن لا يلزم قصد الوجوب 
والاستحباب بل يكني قفصد القربة مطلقاً (0') . 

( مسألة 5 ) : قد مر - سابقاً - (©) أنه إذا وجد بعض 
الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحدهء 
بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب » أو كان عظم 
الصدر بلا م وجب الصلاة عليه » وإلذ فلا ءٍ نعم الأحوط 
الصلاة علىالعضو التام من الميت وإنكان عظماً كاليد والرجل 
ونحوهما ‏ وإنكان الأقوى خلافه (؛) . وعلى هذا فان وجدعضواً 
تامأ وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه (ه) 

- أيضاً - إن كان غير الصدر ء أو بعضه مع القلب » وإلا وجبت . 


)١(‏ بناء على مشروعية التكرار - اميأ ني - وإلا بطاث . والوجه 
في اية الاستحباب حينئذ مقوط الوجوب لوصول المأءور به بفراغ البعضن: 
ولوعلم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الامستحياب من أول 
الآمر » لعدم كون فعله حينئل مصدااً لصرف الطبيعة الواجبة . وعليه فع 
ا<مال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً . فتأملجيداً . 

(0) كما تقدم في لية الوضوء وغيرها . 

(5) قد مر الكلام في صور هذه المألة في الكلام في المسألة الثائيسة 
عشرة من فصل لغسيل الميت . فراجع ١‏ 

(5) يما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب 
الواجب تقدبمه على معارضه مما سبق في التفسيل ٠‏ ولاسها مع ضهفه في 
نفسه » وإعراض المشهور عنه . 

() لاحمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون 


758 ل ( مستمساك العروة الوئقى اج 
زر مسألة 1 : يحب أن تكون الصلاة --- 0 
) م 5 تعدد الأولياء 2 مر ثبة واحدة وجما 
الاستئذان من سع على الأحوط (0) » ومجوز لكل منهم 


الضلاةٌ 4 ن غير 1 4 ن الآخرين 0 بل جور أن يقتدى 
بكل واحال مدي م مع فرضص أهليتهم جاعة : 
( مسألة ؛ ) : إذا كان الولي 0 أة بحوز ها المباشرة (م) 


ذلك من أحكام العضو في نفسه ٠‏ فيجري بالنسبة الى كل عضو » فانه 
مقتضى إطلاقه الأحوالي . ويحتمل أن يكون اراد منه أن يصلي على العضو 
الصلاة المفروضة على الميت فلا نجب الصلاة ثائيا على العضو التام أو وجد 
بعد ذلك لفرض ةق الامتثال بالصلاة على الأول . 

)١(‏ إجاعا » يما في القواعد. ويدل عليه اليران المتنقدمان في الغاري 

(؟) بل هو الظاهر المطابق لاطلاق دليل اأولاية المقتضي “ابو ثولاية 
واحدة لصرف طبيهة الولي » لاحةوق م:عددة بتعدد أفراد الولي . ولأجاه 
جزم في فصل مراقب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع . وهو في 
محله . ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة منكل منهم مع عدم الاستئذان 
من غيره » لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ؛ 
لاكون المحموع ذا ولاية. واحدة » إذ حينثذ تكون الصلاة من كل منهم 
بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولي . وأشكل منه جواز الاقتداءبكل 
منهم مع عدم إذن الآخر . إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة 
مؤتدياً في وجوب الاستئذان من التميع وعدمه . فلاجظ . 

(م) بلا حلاف ظاهر » بل عن السرائر والتحرير الأجماع عليه . 
ويدل عليه مضافا الى إطلاق الأدلة ‏ حملة من النصوص كصحيح 


من غير فرق بين أن اه الممعتث رجلا أو 7 ٠‏ وبحوز لها 
الاذن للغير كالرجل من غير فرق . 

( مسألة 00 : إذا أوصى امب بأن يصلى عليه شخص 
معين فالظاهر وجوب إذن اولي له )١(‏ . والأحوط له الاستئذان 
من الولي » ولا يسقط اعتبار إذنه سبب الوصية وإن قلنا بنفوذها 


زرارة عن ألي جعفر (ع) : « قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال ( ع ): 
لا إلا على المبت إذا لم يكن أحد أولى منها » تقوم وسطهن في الصف 
معهن فتكبر ويكيرن » )١١(‏ . ونحوه في الدلالة على ألك غيره . وعن 
ظاهر الحلى : اشتراط صلائهن بعدم الرجال . وليس له وجه ظاهر إلا 
خير جار عن أبي جعفر ( ع ) : ٠‏ إذا لم محضر الرجل المبيت تقدمت 
المرأة وسطهن وقام النساء عن ينها وشهالها وهي وسطهن تكير حتى تفرغ 
من للصلاة » )١١(‏ . لكنه ‏ مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصداب عنه ‏ 
محتمل لارادة إذا لم يحضر الرجسل للصلاة معهن لامتناع اثهامه بالمرأة ؛ 
لامجرد الحضور عند الميت . ومن هنا يظهر أنه يجوز لاولي الذكر أن 
رخص الرأة في الصلاة على ميته » ولا يشترط في جواز صلانئها عليه أن 
تكرن هي الولي كما قد يتوهم من المن . لهم اشيرط في الصحيح المتقدم 
صحة إمامتها بكولها الولي : لكن الظاهر عدم العمل به . 

)١(‏ عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن ديل الوصية 
في المقام مقذم على دلبل اولاية » لكن في المقدار المزاحم لها , فاو امتنع 
الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه باذن الحام الشرعي بناء على 

. ١ : من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ 7١١ : الوسائل باب‎ )١( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : 6؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ 


ممم ممم ماو م وا اااي ااا ا ااا اااي الا اا اي اا ههه وه ود مو نهدن وهس دوه هه مه هه م مده هدم هه موه بوت هه رو ووه نوت وه هوه موه نه وده هه مم وه كه ده وده و دو وه مدن 


ووجوب العمل بها . 

) مشألة 1١‏ ) : ستحب إتيان الصلاة جاعة (1). والأحوط 
بل الأظهر اعتبار اجماع شرائط الامامة فيه (؟) من البلوغ , 
والعقل 7 والاعان 1 والعدالة ؛( وكونه رجاه للرجال 6 وان 
لايكون ولد زنا. بل الأحوط اجمّاع شرائط اللواعة آيضاً منعدم 
الخائل وعدم عاو مكان الامام ؛ وعدم كونه جالسآ مع قيام 


ولايته حينئذ » أو بلا إذنه لو قلئا يعدمها . وعلى هذا يجب على الموصى اليه 
بالصلاة الاستئذان من الولي مع الامكان : ومنه يظهر الاشكال فيا في المبن 
من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الاذن » إذ لايخلو ذلك 
من تدافع . وكذلك الجزم بعدم سقوظ اعتبار إذن الولي لله ينائي الاحتياط . 

)١(‏ بالاجاع والنصوص . كذا في كشف اللثام . وليست شرطاً 
إجاعاً » كما في التذكرة ونهاية الاحكام وكشف اللثام . بل الاجاع على 
استحبابها 57 بل كاد يكون متوائراً . كذا في مفتاح الكرامة ٠»‏ 
ويدل على عدم شرطيتها خبر البسع بن عبدالله القمي : « سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال ( ع ) : نعم . 
قلت : فائنان يصليان عليها ؟ قال (ع) : نعم ٠‏ ولككن يقوم الاخرخلف 
الآخر ولا يقوم يمنبه » )١8(‏ ء ونحوه غيره . أما ما يدل على استحبابما 
فل أقف عليه في النصوص وإن :وائرت في بيان أحكامها . ولعل هذا 
المقدار كاف في الدلالة عليه » ولاسيا بملاحظة استحباب كلية الجماعة في 
الصلاة . فلاحظ . 

(') لاطلاق يعض أدلة تلك الشروط » وإلغاء خصوصية مورد 





. ١ : الوسائل باب : 8؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 


المأمومين , وعدم البعد دين الملأمومين والامام و بعضهم مع بعض 5 
( مسألة ؟؛ ) : لا يتحمل الامام في الصلاة على الميت 
سيثأ عن المأمومين )١(‏ . 
( مسألة "1 ) : يجوز في الجاعة أن يقصد الامام وكل واحد 
من المأمو مين الوجوب ,)١(‏ لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم 
( مسألة ١4‏ ) : مجوز أن تؤم المرأة جاعة النساء  )”(‏ 


البعض الآخر بدءوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم اللماعة, 
مطلقاً » أو للاطلاق المقامي لنصوص الجماءة في المقام حيث لم يتهرض 
فيها لبيان المفهوم » فان ذلك ظاهر في الاعماد في بيانه على بيان مفهوم 
الاعة في الصلاة . والظاهر عدم الفرق فم ذكرنا ببن شروط الامام 
وشروط الاثهام فان المقامين من باب واحد . ولو كان الوجه في اعتبار 
الشرط هناك أصالة عدم يق الجاعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً 
نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأمو م أعدم حمل الامام فيها 
شيا بخلافه في ذلك المقام » وإن كان قد يقتضتي البطلان في المقام أرضا 
لفوات بعض شروظ الصلاة فرادى كالقرب وعدم الحائل وممحرههما 
فتأمل جيداً 1 

)١(‏ وعن بعض : أن الظاهر الاجاع عليه لعدم الدليل عليه مع 
اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتيرة هنا . فعموم مادل على 
اعتيار الدعاء بين التكبير ات بلا معارض . 

(؟) بل لعله المتعين لآن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع 
في عرض واخم ؛ وقد تقدم فيا سبق ماله نفع في المقام . فراجع 

(0) لا عرفت من [طياق النص والفتو ى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي . 


والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عابو ا 

( مسألة ٠١‏ ) : مجوز صلاة العراة على المبت فرادى 
و<ماعة (9) .6 ومع الماعة يوم الآمام 2 الصف ”كا قُ جاعة 
النساء 5) ء فلا يتقدم ولا يتسرر : 


)١(‏ بل لعل ظاهر تيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك» اتضمتما 
الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر . وفي كشف اللثام 
نسية الوجوب الى ظاهر الاكثر » لكن لم يحك التصريح به عن أحد»ء بل 
في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم . وكأن وجهه دعوى 
كون النصوص الامرة به واردة في متام ببان الوظيفة في اللماعة في صلاة 
اميت © وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ؛ فيكون حكم هذه 
الوظيفة هو حم بديلها » ذاذا ثبت أن حك بديلها الاستحباب كان حكمها 
كذلك . وهذا غير بعيد من اأخصوص . 

(؟) بلا غلاف ظاهر : لاطلاق الأدلة » وللحصوص النصوص ااواردة 
في القسمين ومنها خير اليسع المي المتقدم » وفي روابة موسى بن يحى 
ابن خخالد : « أن أبا ابراهم (ع) قال ليحى : ياأبا علي أنا ميث وإما 

من أجلي اسبوع فاكتم موتي وأتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي 
أننت وأوليائي فرادى .+:. ) )١*(‏ . 

(5) قاله الشيخ والأسعاب م في جامع المقاصد » و كذا في فوائد 
شمرائع » وذكر فيه : ١‏ الهم صرحوا بأن للعراة يحلسون في اليومية ٠‏ 
وكأنه بناء على أن السثر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه . أو 
للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الر كوعٌ والسجود هناك نحلافه هنا ء 





. ١ : الوسائل ياب : 7 من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 


ويحب عليهم ستر عورتهم )١(‏ » ولو بأيديهم » وإذا لم يمكن 
يصلون جلوساً )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى 
أن يتقدم الامام ويكون المأمو مون خلفه (©) .بل يكره وقوفهم 
إلى دوسبه وأو كان المأموم واحداً 75 


وليس بشيء أوجوب الاعاء : واأتيجه فعلها من جلوس واستحدياب عدم 
التقدم يحاله » . وقريب منه ما في جامع المقاصد . وفيه : أنه لو أمكن 
الالعزام بوجوب الجلوس في اليومية لاعراة مطلقاً حتى مع الآمن بن المطلع 
- ولو معن بعدهم على بخص | للخصوص اللإاضة بها 0 ولك مال للتعدي 
مزها الى المقام 4 لهدم الدليل عآيه 6 حيرث ا إطلاق في صو صها 1 
عرفت . ولا مالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفا . ولا لدعرى 
الاطلاق المقامي انصوص الماءة كما تقدم ذكره فى شرائط الامام والاثهام 
لاخقصاص ماذكر بشرائط اللماعة وبما كان له دخل فى محققها » لاما 
كان من أحكاءها , وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل » فاطلاق 
ما دل على وجوب القيام في صلاة. الميت عم . فتأمل . 

)00( يعي ص الناظر ا دل على ووب اأسير عيه < 

؟) لآن وجوب السئر مانع من القيام فيكون معسوراً فينتقل الى الموسور . 

(9) 5 عن اافمّيه والمبسوط والوسيلة وغيرها » بل لم يعرف خدلاف 
فيه . وبدل عليه ما فى خير اليسع القمي المتقدم من قول الصادق زع) : 
١‏ ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم مجنبه » المحمول على الندب 
لا تقدم في حاعة النساء . وحءله في الجواهر الظاهر من إطلاق 
النص والفتوى . 


( مسألة ١٠١‏ ) : إذا اقتددت المرأة بالرجل يستحب أن 
تقف خلفه )١(‏ » وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت 
خلفهم )١(‏ » وإذا كانت حائضاً بين الأساء وقفت في صّف 
وحدها ("): 

)١(‏ لاخير المتقدم . مضافا الى ما دل على ذلك في جاعة اليومية بناء 
على ماعرفت من إلحاق المقام بها . 

(0) لاريب فيه كما في المدارك . وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من 
خالف فيه . ويدل عليه هناما دل عليه في جاءة البومية » ونير اأسكوني 
عن أني عبدالله (ع ) : ( قال : قال رسول الله (ص) : خير الصفوف 
في الصلاة المقدم وخير الصفوف في اجنائز المؤخر . قبل يارسول الله : 
ولم ؟ قال ( ص ) : صار سترة لانساء » (1) بناء على أن المراد أن ذلك 
صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سيرة لن » فيكون المراد من النائر 
صلاة الج.ائز لا نفس الجنائز في يكون المغنى : خير الصفوف من صفوف 
الجائز الموضوعة ببن يدي الامام للصلاة عليها الصف المؤخر » يعي : 
ما كان أبعد عن القبلة وأقرب الى الامام كما عن لاسي ( ره ) » إذ هو 
مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب لاتعليل . 

(9) كما عن جاءة . ويدل عايه مصحح محمد بن مس : و سألت 
أيا عبدالله (ع) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال (ع) : لعم ولا 
تقف ع١عهم‏ »6 (1*8) © وعن الشيسخ روايتها : « ولا لقف معهم تقف 

مفردة ) (*7) . وفي خير عبد الرحمن بن أي عبدالله عن أني عبدالله(ع): 


. ١ : الوسائل باب : 4؟ من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 75 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١( 
من أبواب صلاة الجنازة ملحق الحديث الأول.‎ 7١ : (*م) الوسائل باب‎ 


( مسألة ١‏ ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى 
إمام في الأثناء )١(‏ » ويحوز قطعها أيضاً إختباراً 9) كما يجوز 
العدول عن الجاعة إلى الانفراد () ؛ لكن بشعرط أن لا يكون 
بعيداً عن الجنازة بما يضر » ولا يكون بينه وبينها حائل , 





دولا قف مدهم تقوم مفردة ) )١٠١(‏ . وفى موثق سماعة عن أي عبد الله 
عليه السلام : « تقوم وحدها بارزة فى الصف © )5١(‏ ومحوها غيرها . 
وظاهر الموثئق وغير ه انفرادها عن صف النساء والرجال كما فى المن » فا 
عن الذكرى هن التنظر فى انفرادها عن صف النساء لا محلو من نظر . 

)١(‏ لا دليل على هذا الجواز » بل الشاث في انعقاد الجاءة حيئك 
كاف في نفيه لأضالة عدم الانعقاد . نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته 
إذا الت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء . 

(') كا قواه في الجواهر » وحكى عن اسئاذه في كشفه الجزم به 
لعدم الدلبل على حرمته » إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الاجاع وهو 
غير ثابت في المقام . والنهي عن إبطال العمل في القرآن المحيد )”٠(‏ غير 
ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ووها » ولاسها بملاحظة ازوم مخصيص 
الأكنر , وما ورد في تفسيره بالاحراط (.4) . فلاحظ , 

(5) لثبوته في اليومية الموجب لابوته هنا بطريق أولى : مع أن عدم 
الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المفرد امشار اليها بي 
الممن كاف في اللوال م 

0 (18) الوسائل باب : ؟؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 . 
(8؟) الوسائل باب : ؟؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ه . 


(8؟) يشير الى قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم  )‏ هد : 88 . 
67 الوسائل باب : ١‏ من أبواب الذكر حديث : 6 . 


7 ل 
( مسألة 18 ( : إذا كير قبل الامام قُْ التكبيز الأول 0 
له أن ينفرد وله ان يقطع ويجدده مع الامام )١(‏ , وإذا كبر 
قبله فما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر 
الامام (؟) فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعدما 
كبر الامام , لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في 


)١(‏ لما عرفت في المسألة السابقة » ومقتضى يمجويزه سابقاً العدول من 
إمام الى إمام الراجع الى جواز الاثّام في الاثناء أن له الصبر الى أن يلحق 
الامام فيتابعه في التكبير الثاني , 

(6) لعدم الدليل على بطلان الاثهام عجرد سبقه له بالتكبير وإنكان 
عدا » فاستصحاب بقاء الاثهام محم بل بملاحظة ما ورد مزالنصوص )١8(‏ 
في من سبق الامام بفعل ف الرومية الدال على يقاء الاثهام يمكن البذاء عليه هناء 
لقاعدة الالحاق المشار اليها آنفاً . ومن ذلك يظهر ضعف عدم استرماد 
بطلان الجاعة مجرد التقدم نعم الظاهر عدم محقق الاثمام بالتكبير الأني 
به قبل الامام كا هو الخال في اليومية » فان ترك المتابعة في بعض أفءالها 
إنما يوجب فرات الاثمّام فيه لا بطلان الاثتام هن أصله كما أشرنا اليه في 
مبحث اللمباعة . ولأجل ما ذكر ل ينقل القول ببطلان الائهام من أحد 
هنا » بل هم بين مصرح باستحباب إعادة الةتكبير ؟اللحقق في الشرائع 
والعلامة في القواءد وعن غيرها » ومتوقف في ذلك كما عن الذكرى وجامع 
المقاصد والروض . ووجه الثاني : احمّال كون التكبير من قبل الركن 
القادحة زيادته » ووجه الأول : كونه ذكراً وعدم الدليل على ركنيته بهذا 


رك 
)1١8(‏ راجع الوسائل باب ؛ 48 من أبواب صلاة الجاعة . 


ذا ااا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا اا ااا ا لل اللا ااال ل ا ا ااا م م يي 0 


كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الماعة مع التقدم )١(‏ وإن 
' تبطل الصلاة . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الامام» 
له أن يدخل في الجماعة )١(‏ فيكبر بعد تكبير الامام الثاني أو 


المعنى , ولما عن قرب الاسناد عن الحمبري عن علي بن جعفر (ع) عن 
أخيه مومى بن جعفر ( عليه ااسلام ) قال : ٠‏ سألته عن الرجل يصلي 
له أن يكير قبل الامام ؟ قال (ع) : لا يكير إلا مع الامام فان كير 
قبله أعاد التكبير » )١(‏ . لكن الخير لا دلالة له على ما محن فيه إلا 
بدعوى الاطلاق » إذ الصرافه الى اليومية قوي جدأً » ومجرد إيراد المميري 
له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعهاد عليه فيها ٠‏ لاحهال بنائه 
على إطلاقه الشامل لا . ومنه يظهر أنه اوقلنا يجؤاز الاعادة لما ذكر أولا 
فلا دليلعلى استحابها إلا فتوى الجماءة به بناء على تماميةةاعدة التسامح بمجرد 
الفتوى . الاهم الا أن يقصد به مطلق الذكر . فلاحظ ٠‏ وأما وجوب 
الاعادة - كما عن ظاهر جاعة خصوصاً القاضي (ره) - فلا دليل عليه . 
)١(‏ لكن إذا قلنا ببطلان الجماءة لا فائدة في إعادة التكبير » لما 
عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء » ولرقلنا بالالعقاد كذلك ذفي خصوص 
الأجزاء التي لم يؤت بها ٠‏ أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثالياً . 
(؟) بلا خيلاف فيه بيزنا » بل الاجاع بقسميه عليه . كذا في 
الجواهر . وبظهر من جملة من النصوص اللمفروغية عنه » كصحيح الحلي 
عن أني عبد الله (ع ): ٠‏ إذا أدرك الرجل التكييرة والتكبيرتين من الصلاة 
على الميت فليقض ما بقي متتابعاً (18) » » وصحيح العرص : ( سأات 


الس كح الا ار اها حا افا 
)١8(‏ الوسائل باب : ١5‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : ١1‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 


الثالث ‏ مثلا وجعله أول صلاته وأول تكبيراته )ع( يأ تي 
بالشهادتين وهكذا على الكرتيب بعد كل تكبيرة .م الما 1 
ويأتي «وظيفته م ن الدعاء 31 وإذا فرع الامام , أني باليقية فرادى(؟) 


أبأ عرد الله 3 ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة . 
قال (ع):؛ م ما بم ي » ٠ )١*(‏ وي خير الشحام 00 بكير ما فاته » (»؟) 
ووها غير 0 . والظاهر أنه لا إشكال في جواز الدخول ولو كان الامام 
في أثناء الدعاء » ولا ينتظر تكبير الامام . وظاهر محكي الخلاف : الاجماع 
عليه . وهذا هو العمدة فيه » وإلا فلا إطلاق في النصوص التقدمة يقتضى 
ذلك اورودها مورد حك آخر ما لايفى » يا لا إطلاق في أدلة الجماءة 
لاحال مقهومها . 

() بلا إشكال ظاهر » ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من 
قوله ( ع ) :: « فلببقض - أو - يتم ما بقي ) » ونحوها غيرها . زعم 
قد ينافيه ما في خير الشحام من قوله (ع) : «٠‏ يكبر ما فاته » » فاله 
ظاهر في أن الأتي به بعد فراغ الامام التكبيرات السابقة ونحوه غيره : 
لكنه لا يصاح للمعارضة ما سبق »2 فليحمل عليه . 

(9) بلا ض_للاف 36 » بل عن الخلاف وغيره : الاجاع علي 
صرياً وظاهراً » اا 0 ن النصوص . لعم قد يعارضها خبر إماق عن 
أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه 6 : ( ان علياً (ع ) كان يقول لا يقضى 
ما صبق من تكبير الجنائز ) (ه#) . لكنه لا يصلح اقاومة ما سبق ٠‏ فلعله 
جار ##رى التقية كا بناسبه نسيته الى علي (ع). فتأمل . 

)٠8( 3‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 7 . 


)2 الوسائل باب : ١17‏ من أبوابصلاة الجنازة حديث : ” . 
)م الوسائل باب : ١1‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١:‏ . 


وإن كان منففاً () . وإن لم بمهاوه أتى ببقية التكبيرات ولاء” 
من غير دعاء . ويحوز إتمامها خلف الجنازة )١(‏ إن أمكن 


)١(‏ المصرح به في كلام حماءعة من الفسدماء والمتأخر بن : أنه يتم 
التكبير ولاء بعد فراغ الامام . وفي المعتبر : « قال الأسصاب : يتم ما ببي 
متتابعاً » . وفي كشف الاثام : انه المشهور . والمصرح به في كلام جماعة . 
من المتأخرين ومهتأخر بهم : ثةبيد اللموالاة بصورة الذوف . وعن البحار 
نسبته الى الأكير . واستدل في المءتير على الأو ل بصحيح الحلبي عن أني 
عبد الله (ع ) المتقدم المشتمل على الأمر بالتتابع . ووجه الثاني : بتنزيله على 
الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة » أو إبعادها » أو تغيسير هيثنها 
المعتبرة في الصلاة . وحيث أن في ثبوت غلية عدم التمكن من مسمى الدعاء 
والتكبير الواجبين تأملا : وكذا في صلاحيتها على تقدير ثبوتها لتقييد المطلق 
كان الأول أوجه ٠‏ فيقيد به إطلاق غيره . لعم في تبح ابن جعفر (ع): 
« يتم ها ببي من تكبير وببادره دفعة وطْفف » )٠١(‏ فيتعين حمل الأول 
على الجواز » بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه أوروده مورد توهم 
الحظر . وكذا الحال في صميح ابن جعفر ( ع ) »2 ولا يبعد إذن حمل الثاني 
على الاستحباب لا فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لخحمله عليه . 

(0) لأرسل القلانسي عن أني جعفر (ع) : ١‏ في الرجل يدرك مع 
الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبير تبن . فقال (ع) : يم التكبير وهو 
عشي معها » فان لم يدرك التكبير كبر عند القبر , فان كان أدركهم وقد 
دفن كبر على القبر » (*؟) . ولا ببعد أن يدل على جواز الاتمام ولو مع 


. من أبواب صلاة الجنازة حديث : لا‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١*( 
. من أبواب صلاة الجنازة حديث : ه‎ ١7 : (*؟) الوسائل باب‎ 


فصل فى كيفي: صمرة اميت 
وهي أن يأني خمس تكبيرات )١(‏ 1 


فد الشرائط , لندرة اجماعها حينئذ » ولا سيا كيفية اأوضع بل لعلهسا 
متعذرة 6 والله ددا نه أعلم 59 


فصل فى كيف صمرة اميت 

)١(‏ إجاعآ كما في الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد 
والروض والمدارك وغيرها » بل اعله من ضروريات المذهب . ويشهد به 
صحيح ابن سئان عن أبي غبدالله (ع ) : ١‏ التكبير على الميت. حمس 
تكييرات 6 )١8(‏ , وصححيح أني ولاد : « سألت أبا عيد الله ( ع) عن 
التككبير على المت فقال ( ع) : حمسا ) )5٠(‏ ,2 ونحوهها غيرههما مما هو 
كثير جداً بل اعله متوائر » المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل 
من الصلوات الخمس تكبيرة (8") ٠»‏ أو أله أخصذ من كل من الدعائم 
الخمس التي بني عليها الاسلام تكبيرة (.4) . وما في خبر جابر عن أني 
جعفر ( خ):١‏ عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت؟ فقال(ع): 
لاء كبر رسسول الله (رص) إحدى عشرة وتسعاً وسبعاً وخساً وستاً وأربعاً(*5) 
وخير عقبة : « ذلك الى أهل الميت ماشاؤا كيروا : فقيل : إنهم يكبرون 


. " : الوسائل باب : ه من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١8( 
الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الجنازة حديث : 7 و" و4 و”! و6٠1 159 نا5.‎ )"8( 
. 31١7و (*؛) الوسائل باب : ه من أبواب صلاة الجنازة حديث : 14 و13‎ 
. ١17 : (»ه) الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ 


اج ( كيفية صلاة الأموات ) عت 7758 عد 


أربعاً فقال (ع) : ذلك إليهم 6 ٠ )١١(‏ وخبر المسن بن زيد : «( كير 
علي (ع ) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات » (18) » شاذ ‏ م في 
كشف الاثام لا مجال للعمل به . 

)١(‏ أما وجوب أصل الدعاء بيثها في الجماة : فهو المشهور » أومذهب 
الأكثر » أو ظاهر الاصحاب » بل عن الغنية وظاهر الخلاف ؛ الاجماع عليه 
وفي الذكرى : « والأصاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كاءني 
بابويه والجعفي والشيخين واتباعها وابن ادريس ؛ ولم يصرح أل مهم 
بندب الأذكار » والمذكور في بان الواجب ظاهر في الوجوب © . 

وني الشرائع : اله غير لازم . ولم يعرف له موافق . وكأن وجهه 
الأصل وإطلاق ما دل على ألها حمس تكبيرات . والأول لا يجال للعمل 
به مع الدليل . وكذا الثاني لا<مال وروده مورد بيان عدد التكبير لاغير 
بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك » ولو سلم فهو مقيد خير أني بصير 
و كنت عند أني عبدالله (ع) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على 
الجنازة . فقال (ع ) : خمس تكبيرات . ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة 
على الجنائز : فقال (ع) له : أربع صلوات . فقال الأول : جعلت 
فداك سألتك فقلت : سا وسألك هذا فقلت : أريماً . فقال ( ع ): 
إنك سألئني ءعن التكبير وسأاني هذا عن الصلاة . م قال (ع) : إنها 
خس تكبيرات بينهن أر بع صلوات » (0") وضهف السند لا يقدح بعد 
ما عرفت . وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشيَالها على الدعاء » 

. 1١8 : الوسائل باب : 5 من ابواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 


)8( الوسائل باب : + منابواب صلاة الجنازة حديث ١7 ٠‏ . 
(؟) الوسائل باب : ه من أدواب صلاة الجنازة حديث : 9١7‏ . 


2 00 اا 0 ااا 0 1 ا 11 1 ا اا ا ا ا ا أ أ ا لظ 


ففي رواية الفضل عن الرضا (ع ) :( إنما أمروا بالصلاة على المبت ليشفعوا 
له وليدعوا له بالمغفرة » )١(‏ وموثق بولس بن يعقوب : ( تكبير وتسببح 
وهيل وتهليل » )5١(‏ . اللهم إلا أن يقال : إن رواية أبي بصير واردة 
في مقام بان العدد في الصلاة لا في مقام التشريع والالزام . وأما مابعدها 
فلا يدل على التكرار بعد كل تكبير . وأما الأخبار الآمرة بالدعاء قولا 
وفعلا فلابد أن لا يكون المراد بها الوجوب , لكثرة الإختلاف فيا بينهاء 
فيتعين حماها على مجرد المشروعية » واستفادة وجوب الجامع بينها غبر ظاهر. 

وأما وجوبه على الترئيب المذكور في المن : فهو المحكى عن الخلاف 
والوسيلة والجمل والعقود وكثير هن كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني 
وغبرهم : وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض نسبته آلى المشهور ..وعن 
الشيخ حكاية الاحاع عليه » لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : 
وقالت : سمعت أبا عبدالله (ع ) يول : كان رسول الله (ص) إذا صلى 
على ميت كبر وتشهل » 6 كبر وضلى على الألباء ودعا © 6 كبر ودعا 
للمؤمنين » ثم كبر لارابعة ودعا للميت »© مكبر الخامسة وانصرف )(*”") ؛ 
ورواية اسماعيل بن همام عن أبي الجسن (ع) : « قال أبو عبد الله (ع) : 
صلى رسول الله ((ص) على جنازة فكير عليه خحساً وصلى على أخرى فكير 
عليه أريغاً » فأما الذي كبر عايه حمساً فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة 
الأول , ودعا في الثائية للنني ( ص ) ٠‏ ودعا في الثالثة للمؤمنين وااؤمنات 
ودعا في الرابعة للميت » وانصرف في الخامسة ه (*4) بناء على حمل الخمد 
)٠6(‏ الوسائل باب : ه من ابواب صلاة الجنازة حديث : 81 . 

(8؟) الوسائل باب : / من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 ؟ . 


09ظ الوسائل باب : ” من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 . 


اح ( كيفية صلاة الأموات ) 5 


والتمجيد في الأولى على الشهادتين » ورواية علي بن سويد عن الرضا(ع): 
٠‏ تقرأ في الأولى بأم الكتاب » وني الثانية تصلي على النني ( ص ) وتدعو 
قُ الثاائة للمؤمنين والامؤءنات » وتدعو قي اأرابهة اريتك © والاامسة تنصرف 
بها » )٠١(‏ بناء على كون الفائحة بعد الأولى بدلا عن الشهادتين لأدائها 
مؤداها . لكن البنى في الاستدلال بالأخيرتين ضعيف » لأنه خلاف الظاهر 
فالعمدة رواية أم ملمة . وكأن المراد بالتشهد بعد التكبيرة الأولى الشهادتان 
وبالصلاة على الأنبياء مايعم الني ( ص ) . مع أنه رواها الصدوق في 
العلل , إلا أنه قال في التكبيرة الثائية : « ثم كبر وصلى على النبي وآله(ص) )٠١()‏ 
وكذلك أرسلها في الفقيه (»") . 
لكن في النبصرة والحتلف والمدارك والذخيرة وغيرها : عدم ازوم 

ذلك » اعارضة الرواية بغيرها من الروايات » مثل ما رواه للكلبني ءن 
محمد بن مسلم وزرارة ومهمر بن يح واسماعيل اللدهفي عن أني جعفر (ع): 
« قال : ليس في الصلاة على المت قراءة ولا دءاء موقت تدعو بما بدا لك 
وأ<ق المونى أن يدعا له المؤمن وأن ببدأ بالصلاة على رسول اللهى(ص):(40) 
وصديبح أني ولاد قال : « سألت أبا عبدالله ( ع ) عن التكيير على المبت 
فال : حمس تكبيرات تقول في أولاهن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » اللهم صل على محمد وآل محمد » ثم تقول : اللهم إن هذا 
المسجى قدامنا عبدك وابن «بدك وقد قبضت روحه اليك » وقد احتاج 

الى رحمتك وأنت غني عن عذابه » اللهم إنا لا تعلم من ظاهره إلا خيراً» 
(*1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 8 . 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من ادواب صلاة الجئازة ملحق الحديث الأول . 


(8) الوسائل باب : ؟ من أبواب صلاة الجنازة علحق الحديث الأول . 
(«4) الوسائل ياب : , من أبواب صلاة الجنازة حديث : .١‏ 


ا وو لصاوو عام لو لوصا وو لات اال معط م الم مكدر اودلا و لد ايو بجاو وو جا 01017 ار ال ل 


وأنت أعلم بسريرته ٠‏ اللهم إن كان محسناً فضاعف حسناته وإن كان مسيئاً 
فتجاوز عن سيثاته . ثم نكر الثاي2ة وتفعل ذلك في كل تكبيرة 6 0 
فقد برك فيه الشهادة بالنيوة والدعاء للمؤمنين ُ جميسع التكبيرات ؛ وجمع 
فيه بين الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي ( ص ) والدعاء 
للميت في جميعها » ومصحح زرارة عن أبي عبدالله ( ع ) : « في الصلاة 
على الميت قال (ع) تكير ) ثم تصلىي على النبي ( ص ) ؛ ثم تقول : عبدك 
ابن عبدك ابن أءتك لا أعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا » اللهم إن كان 
ممسناً فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئاً فاغفر له ذلبه وافسح له 
في قبره واجعله من رفتاء محمد (ص )ء ثم تكير الثائية وتقول : اللهم إن 
كان زاكياً فزكه وإن كان خاطتاً فاغفر له ثم تكبر الثالشة وتقول : اللهم 
ل حر ما أجر ه ولا تثفتنا بعده , م تكير الرابعة وول : اللهم اكتبه 
عندك في عليين واخلف على عقبه قي الغار إن واجعله من رفماء محمد (ص) 
7 تكبر الخامسة :وانصرف » )1١(‏ فترك فيه الشهادتين مها . ولي مصحح 
المابي عن أني عبدالله ( ع ) : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النني (ص) 
والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من الدكبيرات (*") وفي موثق 
سواءة : الجمع بين الشهادة لله تعالى والصلاة على النبي (ص ) والدعاء 
للمدؤمنين يعد التكبير ةَ الأولى » والدعاء للميت و المؤمنين بعد الثلاث. 
الأخرى بعدها (*:) . وفي رواية كليب الأسدي عن أي عبدالله ( ع) :. 
الدعاء للميت بعد كل تكبيرة (08) . ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق 

(8؟) الوسائل باب : ؟ من أدواب صلاة الجنازة حديث : ؟ 

(8") -الوسائل باب : * من أبواب صلاة الجنازة حديث : ”# . 

١ 


(*4) الوسائل باب : ١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : 
(08) الوسائل باب : ١‏ من ابواب صلاة الجنازة حديث : 


الثانية , والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة . والدعاء للميت 
بعد الرابعة . ثم يكبر اللدامسة وينصرف . فيجري أن يقول 
بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو إجالا - : ١‏ الله أكبر ؛ 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » الله أكبر : 
اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر . اللهم اغفر للمؤمنين 
والؤمنات , الله أكير ٠‏ اللهم اغفر لهذا الميت » الله أكير » 

والأولى أن يول يعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إل 


عنه (ع) )٠0(‏ . وفي موثق عمار عن أني عبدالله ( ع ) : الصلاة على 
النبي (ص) والائثمة (ع ) والدعاء للميت والامؤمنين بعد الأولى » والدعاء 
للميت والمؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها ؛ والصلاة على النني ( ص ) 
والدعاء لامؤمنين بعد اللامسة )٠8(‏ . وي بعضها غير ذلك . 

والجمع الغرثي بينها يقتضي البناء على ازوم الدعاء للميت في بعضهاء 
والتخيير بينه وبين الصلاة والشهادتين والدعاء للمؤمنين والعجيد لله تعالى في 
غيره حمعاً أو على لخو الانفراد . 

الى هنا انتهى الكلام في مباحث أحكام الآموات ني النجف الاشرف 
بجوار الحضرة المقدسة العلوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام » في 
أواخر السنة الخمسين بعد الالف والثلاتمائة مجرية » سائلا منه سرحانه أن 
برعاني بعين رعايته » وأن لا يحرمني من فضله وعنايته » وأن يبل مني 
هذا النزر البسير ويعفو عن زللي الكثير الخطير » [نه أكرم المسؤولين . 
واللومد لله رب العالمين . 


. 4 : الوسائل باب : ؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ )١*( 
. 1١ : (8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب صلاة الجنازة حديث‎ 


الله وده لا شريك له ء إهاً واحداً أحداً فرداً ضدا حياً قيوماً 1 
دائماً أبداً 6 يتخذ صاحبة ولا ولد 1 وأشهد أن مدا عيدهة 
ورسوله ؛ أرسله بالمدى ودين اق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون » ٠‏ وبعد الثانية : ٠‏ اللهم صل على محمد 
وآل محمدء وبارك على مد وآل محمد» وارجم محمد وآل 
محمد ٠.‏ أفضل ما صليت وباركت وترحمت على ابراهم وآل 
ابراههم إنك حميد مج-د » وصل على جميع الا نبياء والمرسلين »2 
و بعيك الثالئة : اللهم اغفر ٍ للمؤمئين والمؤمنات . والمسلمين 
والمسلات » الأحياء منهم والآموات , تابع اللهم بيننا وبينهم 
باليرات » إنك على كل شيء قدير ) ٠‏ وبعد الرابعة: ( اللهم 
إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك زل يك 
وأنت خير منزول به , اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد 
احتاج إلى رحمتك ناك ءَي عن عذابه ؛ اللهم إنا لا نعم 
منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا . اللهم إن كان محسناً فزد في 
حسناته وإن كان مشيئاً فتجاوز عن سشيئاته » واغفر لنا وله . 
اللهم اجشره مع من يتولآه وحبه') وأبعده من يتبرء مه 
وسبغضه . | ألحقه بنبيك » وعرف بينه وبينه » وارحمنا إذا 
توفيتنا يا إله العالمين . اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين ؛ واخلف 
على عقبه 2 الغابرين » واجعله من رفقاء حمل وآله الطاهرين؛ 
وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين » . والأولى أن يقول 
بعد الفراع من الصلاة : «١‏ رينا آتنا قُ الدنيا <سنة » وفي 
الآخرة حسئة , وقنا عذاب النار 6. وإنكانالميت امرأة يقول 


ج14 (لا يجوز الاتيان ,أقل من حمس تكبيرات إلا للتقيه) - 74١‏ 


مونوووم م وو ووو مو يور ووم مووفوبة يوم ثم م مو موو ورور دروم رو تر مومه وم م به ره و وهر مي مود مم ووو هو ردج مم رمه تومو هده مم وميد نجه روماه و ووم ووم ره م بين موتو مره ميرم هامر مور مهو يوه م رمو موري مم مهمه رمرم ةو ممنميوم نات رمم ممم مرت 


بدل قوله : « هذا المشجى .6.0 الى آخره : و هذه المسحاة 
قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثة. 
وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : « اللهم 
اغفر للذين تابوا واتبعوا سديلاك وفهم عذاب الجحيم 1 ريئنا 
و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنلك أنت العزيز الحكبم »؛ وإن كان مجهول 
الحال يقول : ه الهم إذكان نحب الكخير وأهله فاغفر له وارحمه 
وتجاوز عنه » » وإن كان طفلا” يقول : ٠‏ اللهم اجعله لأبويه 
ولنا سلفاً وفرطأ وأجراً » . 

( مشألة ١‏ ) : لايجوز أقل من حمس تكبيرات إلا للتقية , 
أوكون الميت منافةاً . وإن نقص سهواً بطات ووجب الاعادة 
إذا فاتت الموالاة » وإلا أتمها . 

) مسألة " ) : لايلزم الاقتضار قِ الأدعية بين التكبيرات 
على المأثور ٠‏ بل يحوز كل دعاء بشرط اشتّال الأول : على 
الشهادتين » والثاني : على الصلاة على محمد وآله » والثالث : 
على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفر ان وي الرابع : على 
الدعاء للميت : ويجوز قراءة آبات القرآن والأدعية الآخر 
مادامت صورة الصلاة محفوظة . 

( مسألة * ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب, 
وفها زاد عليه بحوز الدعاء بالفارهية ونحوها . 

( مسألة ؛ ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ء 
ولا قراءة الفانحة ؛ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا كك 


والسلام . ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها . وإن أتى بشيء 
من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً . 000 
) مسالة ه ) : إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز 
. أن يأتى بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدنء 
وأن يأتي بها مؤنئة بلحاظ الحثة والجنازة» بل مع المعلومية أيضاً 
يجوز ذلك . ولو أتى بالضمائر على اللغلاف جهلا أو نسياناً 
لا باللحاظين المذلكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . 
( مسألة 5 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر 
بنى على الأقل . نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية » أو 
بعد الثالثة فشلك فى إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني 
بنى على الإتيان , وإن كان الاحتياط أولى . 
( مسألة ؛ ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب » خصوصاً 
إذا لى يكن حافظاً لا . 
٠‏ 8 5 5 
فصل ى شرالط صمرة المت 
وهى أمور : (الأول): أن يوضع اميت مستلقياً . ( الثاني ) : 
أن يككون رأسه إلى بمين المصلى ورجله إلى يساره . (الثالث): 
أن يكون المصل خلفه محاذيا له » لا أن يكون في أحد طرفيه 
إلا إذا طال صف المأمومين . ( الرابع ) : أن يكون الميت 
حاضراً , فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد . 
( اللخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - 
ولا بضر كون الميت في التابوت ونحوه . ( السادس ) : أن 





لا يكون بينها بعد مفرط على وجه لايصدق الوقوف عنده» 
إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . ( السابع ) : أن لا يكون 
أحدهها أعلى من الآخر علواً مفرط . ( الثامن ) : استقبال المصلي 
القبلة . (التاسع) : أن يكون قائمآ . ( العاشر ) : تعيين الميت 
على وجه يرفع الابهام » ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه 
الامام . ( الحادي عشر ) : قصد القربة . ( الثاني عشر ) : 
إباحة المكان . ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية 
على وجه لا ممحى صورة الصلاة . ( الرابع عثير) : الاستقرار 
بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام » بل 
الأحوظ كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الآخر . ( اللخامس 
عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط . 
كنا مر سابقاً . ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة 
إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . ( السابع عشر ) : 
إذن الولي . 

( مسألة ١‏ ) : لايعتير في صلاة الميت الطهارة من الحدث 
والحبث وإباحة اللباس » وستر العورة . وإن كان الأحوط 
اعتبار ميدع شرائط الصلاة » حتى صفات الساتر من عدم 
كوله حريراً أو ذهياً أو من أجزاء ما لا يؤ كل ّمه وكذا 
الأحو ط مراعاة ترك الموانع للصلاة . كالتكلم والضحك 
والالتفات عن القبلة . 
( مسألة ؟ ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يوز 
أن يصلي جالساً . وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار 
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والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ٠‏ وإذا دار بين الصلاة 
ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد 
مثلا , وإلذ فالأحوط امع :. 

( مسألة " ) : اذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط . وإن 
اشتبه صلى الى أريع جهات »٠‏ إلا اذا خيف عليه الفساد فيتخير. 
وإن كان بعض الجحهات مظنونا صلى اليه » وإن كان الاحوط 
الاربع . 

( مسألة ؛ ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب ولمصلي 
في مكان مباح صدت الصلاة . 

١‏ مسألة ه ) : اذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان 
مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون 
فيه دون الآخر . 

( مسألة ٠‏ ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا 
وجب الاعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه . 

( مسألة ؛ ) : إذا ل يصل على المبت حتى دفن يصلى على 
قبره » وكذا إذا تبين يعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من 
الجهات . 0 

( مسألة م ) : إذا صلى على القبر 9 خرج الميت من قبره 
بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه ٠‏ , 

( مسألة ) : بجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من 
الماء . وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن 
من الوضوء أو الغسل أو صورة دوف وو تت الصلاة منه . 
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( مسألة ٠6‏ ) : الأجوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على 
الميت » وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . 

( مسألة 1١‏ : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في 
إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ؛ بل حتها أيضاً 
محل إشكال . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا 
باعتقاد عدم وجود م تمك م من القيام 9 تبن وجوده فالظاهر 
وجوب الاعادة » بل وكذا اذا لى يكن موجوداء ن الأول 
لكن وجد بعد الم راغ من الصلاة . و كذا اذا عسجز التقادر القائه 
في اثناء الصلاة فتممها جالسا فانها لا نجزري عن القادر , 
فيجب عليه الاتيان بها قائماً . 

( مسألة ٠"‏ ) : اذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى 
على عدمها » وان عم بها وشك ي صعتها وعدمها حمل على 
الصحة , وان كان من صل عليه فاسقا . نعم لو علم بفسادها 
وجب الاعادة وان كان المصلي معتقّداً الصحة وقاطء بها . 

( مسألة ١6‏ ) : اذا م عليه معتقداً بصحتها محسب 
تقليده أو اجتهاده لا بحب على من يعتقد فسادها محسب تقليده 
أو اجتهاده . نعم لو عل علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها 
وإن كان الصلي أيضاً قاطعا بصحتها . 

( مسألة ٠١‏ ) : الصلوب يم الشرع لا يصلى عليه قبل 
الائزال ٠‏ بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد مأ ينزل » وكذا 
اذا لم يكن بحم الشرع , اكن يحب إنزاله فورا والصلاة علي 


ولو ل يمكن اله يصل عليه ل تعارت مع مراعاة الشر ائط 
بقدر الامكان . 

( مسألة ٠+‏ ) : جوز تكرار الصلاة على المت ٠‏ سواء 
انحل المصلي أو تعدد . لكنه مكروه »ء إلا اذا كان الميت من 
اهل العلم والشرف والتقوى 

( مسألة 3١/‏ ) : جب أن تكون الصلاة قبل الدفن » فلا 
يجوز التأخير الى ما بعده . نعم او دفن قبل الصلاة - عصياناً 
أو نسيانا » أو لعذر آخحر - أو تبين كونها فاسدة - وأو لكونه 
حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة » بل 
يصلى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقيال وعيره ( وإن كان 
بعد يوم وليلة » بل وأزيد أيضاً » إلا أن يكون بعدما تلاثى 
ولم يصدق عليه الشخص الميت ٠‏ فحينئذ يسقط الوجوب , 
واذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة 
الصلاة عليه . 

( مسألة 6 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة 
على قبره أيضاً مالم عض أزيد من يوم وليلة » واذا مضى أزيد 
من ذلك فالأحوظ الترك . 

( مسألة ٠١‏ ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات 
يلا كراعة ٠‏ حى في الأوقات ال تى يكره النافلة فيها عند المشهور 
من عير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة 7 

( مسألة 0( : ستحب المبادرة الى الصلاة على اميت 
وان كان بي وقت فضيلة الفريضة » ولكن لا يبعد ترجيح 
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تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه . كما أن الأولى تقديمها على 
النافلة وعلى قضاء الفريضة . ويجب تقديمها على الفريضة 
- فضلا عن النافلة - في سعة الوقت اذا خيف على الميت من 
الفساد . ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم 
الحوف على الميت » واذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة 
تَقَدْم الفريضة . ويصلى عليه بعد الدفن . واذا خيف عليه من 
تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقام الدفن وتقضى 
الفريضة وإن أمكن أن يصلِي الفريضة مؤميا صلى » ولكن 
لا يترك القضاء أيض .27 ' 

( مسألة ١؟‏ ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة المت 
في أثناء الفريضة وان ل تكن ماحية لصورتها » كما اذا اقتصر 
على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا : 

( مسألة ؟١؟‏ ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلى على 
كل واحد منها منفردا » وينجوز التشريك بينها فى الصلاة 1 
فيصل صلاة واحدة عليها » وإن كان مختلفين بي الوجوب 
والاستحباب ٠‏ وبعد التكبير الرابع يأفي بضمير التثنية . هذا 
إذا لم بحف عليها أو على أحدها من الفساد ؛, وإلاا وجب 
التشريك » أو تقديم من يخاف فساده . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت 
آخر كر المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يم الصلاة على 
الأول ثم يأني بالصلاة على الثاني . ( الثاني ) : قطع الصلاة 
واستينافها بنحو التشريك . (الثالث) : التشريك ف التكبيرات 
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الباقية » وإتيان الدعاء لكل منها ما مخصه ٠‏ والاتئيان ببقية 
الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول . مثلا اذا حضر قبل التكبير 
الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهى الدعاء للمؤمئين 
والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ٠‏ وبعد التكبير 
الرابع يأني بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (ص) 
للميت الثاني » ويعلد اللحامسة تتم صلاة الأول ويأقي للذاني 
بوظيفة التكبير الثالث »؛ وهكذا ينم بقية صلاته . ويتخير في 
تقدبم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك . هذا 
مع عدم اللدوف على واحد منهها » وأما إذا خيف على الأول 
يتعين الوجه الأول » واذا خيف على الثاني يتعين ااوجه الثاني 
أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع , واذا خيف عليه معا 
يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنعبة اليا إن أمكن, 
والا فالاحوط عدم القطع 2 


فل ل آداب الصهرة على المت 

وهي أمور : 

الأول : أن يكون المصلل على طهارة من الوضوء أو الغسل 
أو التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف 
فوت الصلاة لو أراد الوضوء ٠‏ بل مطلقاً . 

الثاني : أن يقف الامام والنفرد عند وسط الرجل بل 
مطلق الذكر . وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى , ويتخير في 
اللدثى . ولو شرك بين الذكر والانى في الصلاة جعل وسط 
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الرجل في قبال صدر امرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى 
كل منه) . 

الثالث : أن يكون المصلى حافياً ٠‏ بل يكره الصلاة بالحذاء 
دون مثل اللحف والجورب . 

الرابع . رفع اليدين عند التكبير الأول ؛ بل عند الجميع 
على الأقو 0 

الحامس : أن يقف قريبا من الحنازة » محيث لو هبت 
ربح وصل وبه اليها . 

السادس : أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات ٠‏ بل الأدعية 
أيضاً » وأن يسر” المأموم . 

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة الني هي مظان 
الاجماع وكثرة المصاين ' 

الثامن: أن لا توقع في المساجد ؛ فانهمكروه عدا مسجد الحرام. 

التاسع : أن تكون بالجماعة , وإن كان يكني المنفرد ولو امرأة. 

العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً 
خلاف اليومية » حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً الى جنبه . 

الحادي عشر : الاجتهاد ف الدعاء للميت وللمؤمنين . 

الثاي عشر : أن يقول قبلالصلاة : « الصلاة ) ثلاث مرات. 

الثالث عشر : أن تقف احائض إذا كانت مع اللواعة في 
صف وح<دها . 

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت يعد 
التكبير الرابع » على قول بعض العلاء . لكنه مشكل إن كان 
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بقصد اللخصوصية والورود . 

( مسألة ١‏ ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على 
كل واحد منفرداً » وإن أراد النشريك فهو على وجهين : 

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة » والأولى 
معاجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب الى المصلي ؛حراً 
كان أو عبد ٠ك‏ أنه أو اجتمع الحر والعبد جعل الخر أرب 
إليه . ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا 
كان ابن ست سنين وكان حراً. ولوكانوا متساوين في الصفمات 
لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونهوها من الصفات الدينية » ومع 
التساوي فالقرعة . و كل هذا على الاولوية لا الوجوب » فيجوز 
بأي وجه اتفق . 

الثافي : أن يجعل الجميع صفاً واحداً » ويقوم المصلي وسط 
الصف » بأن يجعل رأس كل عند إلية الآخر شبه الدرج , 
ودراعى 5 الدعاء هم بعل التكبير اأرا؛ تثلية الضمير أوجمعه 
وتذكيره وتأنيثه ٠‏ ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت» 
كا أنه يجوز التانيث بلحاظ ال+نازة . 


فصل ف المثن 
يجب كفاية دفن الميت., بمعنى مواراته فى الأرض » بحيث 
يؤمن على وسده كن السباع 0 وهن إيذاء رخه للناس ( ولا 
جور وضعه ف بناء أو في تابوت دواومن خير ب حيث بؤمن 
من الأمرين مع القدرة على الدفن نحت الآرض . نعم مع عدم 


الامكان لابأس بها . والأقوى كفاية #رد المواراة في الأرض ٠‏ 
بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع » أوعدم 
وجود الانسان هناك , لكن الأحوط كون الهفيرة على الوجه 
المذكور وإن كان الأمن حاصلا بدونه . 

( مسألة ١‏ ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة .على جنبه 
الأمن ؛ نحدث يكون اه إلى المغرب ؛ ورجله الى المثمرق : 
وكذا في الجسد بلا رأس ٠‏ بل في الرأس بلا جسد » بل في 
الصدر و-حدله : بل 2 كل جرء يمكن فيه ذلك . 

( مسألة ؟ ) : إذامات ميت في السفينة فان أمكن التأخير 
ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ؛ وإن لم يكن ليوف 
فساده؛ أو لمنع مانع - يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع 
في خابية ويوكاء رأسها ويلنى في البحر , مستقبل القباة على 
الأحوط ٠‏ وإنكان الأقوى عدم وجوب الاستقبال . أو يثقل 
المت حجر أو وه بوضعه 2 رجله ويلى قُ البحر كذلك . 
والأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول . وكذا إذا خيف 
على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله م 

( مسألة " ) : إذا مانت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات 
في بطنها ولد من مس بنكاح أو شبهة , أوملك بمين - تدفن 
مستديرة للقبلة على جانبها الأيسر » على وجه يكون الولد في 
بطنها مستقبلا . والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين وول 
تلج الروح فيه » بل لا نحلو عن قوة . 

( مسألة ؛ ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة » بل يكى 


(١‏ مسألة ه ) : إذا خيف على الميت من [إخراج السيع إياه 
وجب إحكام القبر بما بوجب حفظه » من القير والاجر ونحو 
ذلك . كما أن في السفينة إذا أريد القائه في اابحر لابد من 
اختيارمكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الالقاء . 

) مسألة 5): مؤنة الااة_اء قُ البحر - هن ال حجر ١‏ أو 
الحديد , الذي يثقل به أو الدابية الذي يوضع فيها - تخرج 
من أصل التركة » وكذا في الاجر والقير والساروج 2 مو ضع 
الماحة إأيها 5 

( مسألة ٠7‏ ) : يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة 
وغيرها . 

( مسألة م ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن :ومع عدمه 
أيضاً يسقط وجوب الاستقبال » إن لم يمكن تحصيل العلم واو 
بالتأخير على وجه لايضر بالميت ولا بالمباشرين . 

( مسألة ؟ ) : الأحوط إجراء أحكام الملم على الطفل 
المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ( أو كان أجودههما 
مسلماً . وأما إذاكان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر 

( مسألة ١٠١‏ ( َ لا بجحوز دفن المسلم ف مقيرة الكفار » كما 
لا يحوز العكس أيضاً . نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز 
دفنها| في مقبرة المسلمين » وإذا دفن أجدهما قْ مقيرة الاخرين 
يحوز النبش » أما الكافر فلعدم الحرمة له » وأما المسلم فلآن 
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ممتضى احرامه عدم كونه مم الكفار . 
( مسألة ١١‏ ) : لايحوز دفن الس في مثل المزبلة والبالوعة 
ونحوهما نما هو هتلك -لّرمته 
) سال 1 ) :له بحوز الدفن قْ المكان المغصوب ؛» وكذا 
في الأراضى الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد 
والمدارس ونحوهما . يا لا يحوز الدفن في قبر الغير قبل 
اندراس ميته . 
( مسألة ٠١‏ ) : يحب دفن الأجزاء المبانة من الميت جتى 
الشعر والسن والظفر انا السن أو الظفر من الحى فلا يجب 
دفنه| وإن كان معها شيء يتهير م.: ن الحم 5 نعم 527 دفنهاء 
بل سحب حفظي)| حى يدفنا معه م يظهر من وصية “ولانا 
الباة ر للصادق عليها السلام ٠‏ وعن أمير المؤمئين عليه السلام : 
ن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أر بعة : الشعر والسن 
0 و “ر والدم . وعن عائشة عن النى (ص) : أنه أمر بدفن 
أثياء : الأربعة المذكورة والحخيض والمشيمة والعلقة . 
( مسألة 45 ) : إذامات شخص ف البثر ول يمكن إنخحراجه 
٠‏ أن يسد ويجعل قيراً له ٠‏ 
( .سألة ٠١‏ ) : إذا مات الجنين 'في: بطن الهامل وخيف 
اها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق », 
٠٠.‏ بتقطيعه قطعة قطعة . ويحب أن يكون المباشر النشاء أو 
و.دها ٠‏ ومع عدمه| فانحارم من الر جال فان تعذر فالأجانب 
:لأ لنفسها المحترمة . ولو مانت الحامل وكان الجنين ا 


وجب إخراجه ولو بشق بطنها » فيشق جنبها الأيسر وحرج 
الطفل ( ّم حاط وتدفن » ولا فرق ىُْ ذلك بين رجاء حياة 
الطفل بعد الأخراج وعدمه . ولو خيف مع حياتها على كل 


فصل فى المسترات قبل القن وعين وبمره 

وهى أمور : 

الأول : أن يكون عمق القير إلى الترقوة » أو إلى قامة , 
ومحتمل كراهة الأزيد : 

الثاني : أن يبجحعل له لخد مما بلى القبلة في الأرض الصلبة 
بأن حفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض » وعقدار ما يمكن 
جارس اليت ليه لي النق م.ويشق في الأرضن الرغيرة وسط 
القبر شبه النهر » فيوضع فيه الميت ويسقف عليه . 

الثالث : أن يدفن ف المقبرة القريبة - على ما ذكره بعض 
العلماء ‏ إلا أن يكون في البعيدة مزية , بأن كانت مقيرة 
الصلحاء » أو كان الزائرون هناك أزيد . 

الرابع : أن توضع الجنازة دون القير بذراعين أو ثلاثة 
أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلا ويوضعء ثم ينقل قليلا ويوضع 
تم ينقل في الثالثة مترسلا” ليأخذ الميت أهبته , بل يكره أن 
يدخل في القير دفعة , فان للقبر أهوالا عظيمة . 

الحامس : إن كان الميت رجلا يوضع في الدفعة الأخيرة 
بحيث يكون رأسه عندما يل رجلي الميت في القبر » ثم يدخل 
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في القر طولا من طرف رأضه . أي يدخل رأسه أولا » وإن 
كان اهرأة توضع ي طرف القبلة ثم تدخل عرضاً . 

السادس : أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة . 

السابع : أن يسل من نعشه سلا » فيرسل إلى القبر برفق . 

الثامن ٠‏ الدعاء عزد السل كن النعش » بأن يقول (؛ 
الله ودالله وعلى ملة رسول الله (ص ). اللهم إلى رحمتك 9 إلى 
عذابك 5 اللهم افسح له في قيره ع ولمنه دوعويه 2 وثبته بالقول 
الثاربت 6 وقنا وإيأه عذاب المير ) » وعيل معاينة القير 3 ( اللهم 
اجعله روضة هن رياض الجنةء ولا تجعله حفرة من جدر 
النار ) » وعنلك اأوضع في القير يقول ١:‏ اللهم عيدكٌ وابن عيدك 
وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » ٠‏ ويعسد الوضع 
فب-4 يقول () اللهم حاف الآارض عن حنليه » وصاعد عحمله 
ولقه منك رضواناً » , وعند وضعه في اللدد يقول : () يسم الله 
وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) » مم يقرا فائمة الكتاب ؛ 
وأبة الكرمى والمءوذتين 0 وقل هو الله 5 0 ويقول : وأعوذ 
بالله من الشيطان اأرجم ) . وما دام مشتغاك بالنشر يج يقول 
2 اللهم صل وحدلنه »6 وآنس وحدشته ٠‏ وامن روعته » وأسكنه 
من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك . فاءما رحمتك 
للظالمءن » » وعند االعروج. من القير يقول : «١‏ إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم ارفع درجته في عليين » واخلف على عقبه في 
الغابرين » وعندك حتسبه يا رب العالمين ) » وعند إهالة الثراب 
عليه يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم جاف الآرض 


عن جنبيه » وأصعد إليك بروجه , ولقه منك رضواناً » وأسكن 
قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » » وأيضاً 
يقول : وإياناً بك وتصديقاً ببعلك . هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله . اللهم زدنا إيمانا وتسليماً » . 

التاسع : أن تحل عقند الكفن بعد الوضع في القبر » ويبدأ 
من طرف الراس 

العاشر : أن محسر عن وجهه . ويجعل خده على الآرض 
ويعمل له وسادة من تراب . , 

الحادي عششير : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لثلا يستلى 
على قفأه . 

الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام 
ثلقّاء وجهه , حيث لا تصل إأمه النجاسة يعد الانفجار . 

الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن 
بأن بضرب بيده على مذكبه الأعن ويضع بده اليسرى على 
مذكيه الأيسر بهوة ) ويدلي نه إلى أذنه ونحر كه نحريكاً شديداً 
7 يقول : ويا فلان بن فلات مع إفهم ») : ثلاث مرات : 
ألله ربك » وحمل نبيك ؛ والاسلام دينك 5 والقّرآن كتابك ؛ 
وعلى إمامك 7 والحسن إمامك 50 ( إلى آخر الأئمة ) أفهمت 
يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات » ثم يقول : 
دثبتك الله بالقول الثابت ‏ هداك الله إلى صراط مستقم »عرف 
الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته , اللهم جاف 
الأرض عن جنبيه وأصعد بروحه إليك ٠‏ ولقه منك برهاناً . 
اللهم عفوك عفوك » . 


وأ جمع كلمة في التلقين أن 0 0 مع إفهم يا فلات 
ابن فلان ) ثلاث مرات ٠‏ ذاكراً اسهه راس ا 0 
وهل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لآ إله 
إلا الله » وحده لا شريك له ؛ وأن محمد صل الله عليه وآله 
عبده ورسوله »؛ وسيد النبيين ٠‏ وخاكم المرسلين , وأن علياً 
أمير المؤمئين » وسيد الوصيين » وإماماً افترض الله طاعته على 
العالمين» وأن الحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وهوسى بن جعفر و علي بن مومى ومحمد بن 
علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي 
صاو انث الله عليهم أئمة امو منين وحجج الله على االحاق 0008 
وأئمتنك أئمة ا بك أبرار . يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان 
الممربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك 
وعن نبيك وعن دك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أثتمتك » 
فلا نخف ولا نحزن وقل 2 جوابه) : : الله راي . وحمدك صلل 
الله عليه وآ له نبي » والإسلام ديني » » واله رآنكتاني ؛ والكعبة 
قبلتي » وأمير الم منين علي بن أبي طالب إمامى » والحسن بن 
علي اللهتبي إمامي » والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي 
وعلي زين العابدين إمامى » و محمد الباقر إمامي وجعفر الضادق 
إمامي ٠‏ وموسى الكاظم إمامي ٠‏ وعلي الرضا إمامى ٠‏ ومحمد 
الجواد إمامي ؛ وعلي الحادي إمامى رعوالية اللسكري إمامي 
والحجة المنتظر إمامي ؛هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أثمني 
وسادتني وقادتي وشفعائي » بهم أتولى ومن أعسدائهه أنبرأ في 


الدنيا والآخرة . ثم اعلم يا فلان بن فلان إن الله تبارك وتعالى 

الرب » وأن محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول » وأن 
علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الأئمة الات عر نعم 
الأئمة . وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله عق وان 
الموت حق ٠‏ وسؤال منكر ونكير في القبر حق , والبعث حقء 
والنشور حق » والصراط حق », والميزان حِق » وتطاير الكتب 
حق , وأن الجنة ح<ق ٠»‏ والنار حق » وأن الساعة آتية لاريب 
فيها : وَأن الله ببعث من 2 اأقبور ) 2 9 يقول 00 أفهمت 
با فلان » » وي الحديث انه يقول ليج ام الو ب 
الله بالقول الثابت » وهداك الله الىوصراط مستقم » عرف الله 
بينك وبين أوليائلك في مستقر م ن رحمته و2 ثم يقول : د اللهم 
جاف الأرض عن جنبيه » وأصعد روحه إليك ؛ ولقه منك 
برهاناً : اللهم عفوك عفوك , . والأولى أن يلمن ما ذكر من 
العرني سان الممت أيضاً إن كان عير عرلي . 

ا رابع عشر : أن بد اللحد باللبن الحفظ الميت من وقوع 
التراب عليه . والأول الابتداء من طرف رأسه وإن أحكمت 
اللبمن بالطين كان أحسن . 

الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ٠‏ 
فانه باب القير . 

السادس عشر : أن يكون من يضعه ي القبر على طهارة 
مكشوف الرأس نازعاً عمامته وردائه ونعليه » بل وخفيسه 
إلا لضرورة . 


السابع عشر : أن يهيل - غير ذي رحم ممن حضر - 
التراب عليه بظهر الكف قائلا : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » 
على ما مر . 

الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر 
محارمها أو زوجها . ومع عدمهم فأرحامها , وإلا فالأجانب . 
ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب . 

التاسع عشير : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع 
مضمومة او مفرجة . 

العشرون : تربيع القبر بمعنى : كونه ذا أربع زوايا قائمة 
وتسطيحه + ويكره تسنيمه , بل تركه أحوط . 

الحادي والعشرون : أن يجحعل على القبر علامة . 

الثاني والعشرون :أن يرش عليه الماء . والأولى أن يستقبل 
القبلة ويبتدء بالرش عند الرأس الى الرجل » ثم يدور به على 
القبر حتى يرجع الى الرأس ء ثم يرش على الوسط ما يفضل من 
الماء . ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوم أو أربعين شهراً 

الثالث والعشرون : أن يضع الحاضر ون بعد الر شأصابعهم 
مفرجات على القبر محيث يب أثرها . والأولى أن يكون مستقبل 
القبلة » ومن طرف رأس اليت . واستحباب الوضع المذكور 
كد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت , وإذا كان الميت هاشمياً 
فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن 
يزيد في مز اليد . ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم 
الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك » . وأيضاً يستحب أن 


يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات : إنا أن ز لاه ٠‏ وأن يستغفر له 0 
ويقول : ١‏ اللهم جاف الأرض عن جنبيه » وأصعد إليك 
روحه » ولقّه مناك رضواناً وأسكن قره من رحمتاتك ما تغنيه 
به عن رحمة من سواك ), أو يقول : «١‏ اللهم أرحم غربته » 
وصل وحددته 2 وآنس وحشته ؛ وامن روعته )» وأفض عليه 
من رحمتك »و أسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك ما يستخي بها عن رحمة من سواك » واحشره مع من 
كان بتو لاه ) . ولا نحختص هذه الكيفية هذه المالة, بل سحب 
عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزائماه سبع مرات ٠‏ وطلب 
المغفرة وقراءة الدعاء المذ كور . 

الرابع والعشرون : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً 
آخر يعساك عمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو 
ما ذكر , فان هذا التلقّقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه . 
فالتلقن ستحب في ثلائة مواضع : حال الاجتئضار » وبعد 
الوضع في القبر » وبعد الدفن ورجوع الحاضرين . وبعضهم 
0 استحمابه بعل التسكفين أيضاً . وستحب الاستقيال حال 
التلقين . وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس 
وقبض القبر بالكفين . 

الخامس والعشرون : أن يكتب امم الميت على القسبر أو 
على أوح أو حجر »© ويتصب عنل و أضشة 3 

السادس والعشرون : أن يجعل في فه فص عقيق مكتوب 
عليه : ولا إله إلا الله ري » محمد تببي » علي واليسن 


حك ( المستحبات المتعلقة بالدفن ) 0ت 


والحسين ... ( إلى آخر الآثمة) أثمي » . 

السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شبيء من الحصى 
على ما ذكره بعضهم والأولى كونها حمراً . 

الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن 
وبعده , والثاني أفضل والمرجع فيها إلى العرف . ويكني 
في ثوابها رؤية المصاب إياه . ولا حد لزمانها ولو أدت إلى 
تجديد حزن قد نسى كان تركها أولى » ويجوز الجلوس للتعزية 
ولا حد له أيضاً , وحده بعضهم بيومين أو ثلاث ٠١‏ وبعضهم 
على أن الأزيد من يوم مكروه ولككن إن كان الجلوس بقصد 
قراءة القرآن والدعاء لا ببعد رجحانه . 

التاسع والعشرون : إرضال الطعام اللى أفل الميت ثلاثة 
أيام » ويكره الأكل عندهم » وفي خبر انه عمل أهل الجاهلية . 

الثلاثون : شهادة أربعين أو سين من المؤمنين للميت مخر 
بأن يقولوا : « اللهم انالا نعل منه إلا خيراً وأنت أعلٍ به منا؛ . 

الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن . 

الثاني والثلاثون : أن يسلٍ صاحب المصيبة نفسه يتذكر 
موت الننبي (ص) فانه أعظم المصائب , 

الثالث والثلاثون : الصبرعلى المصيبة والاحتساب والتأسي 
بالأنبياء والأوصياء والصلحاء » خصوصاً في موت الأولاد . 

الرابع والثلاثون : قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلا تذكر. 

الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمئين والسلام عليهم 
بقول : ٠‏ السلام علي يا أهل الديار ... ) الى آخره وقراءة 


القرآن وطلب ا رحمة والمغفرة لهم : ويتأكد قَْ إوم الاثنين . 
الشف خصؤضا عضر ه وصييحة النبرت !ارال والاساء يشرط 
عد م الجزع والصير » ويستحب أن يقول : «١‏ السلام على أهل 
ع2 المتقدمين من والمتأخرين ٠‏ » وإنا 
إن شاء الله يكم لاحقون», ويستحب للزائر أن يف بده على القبر 
وان يكون معتقبلا وأن يقرأ إنا أنزلناه سبع مرات » ويسئح بأيضاً 
قراءة اهمد والمعوذتين ؛ وآبة الكرسي كل منها ثلاث مرات 
والأولى أن يكون جالساآ مستقبل القبلة ويجور 01 ري 
5 قراءة يس » ويستحب أيضاً أن يقول : « بسم الله الرحمن 
٠‏ السلام على أهل لا إله إلا الله ٠‏ من أهل لا إله إلا 

ال ٠‏ يا أهل لآ إله إلا الله »كيف وجدتم قول لا إله إلا الله 

ن لا إله إلا الله , يا لا إله إلا الله , محق لا إله إلا الله , 
0 من قال لا إله إلا الله واحجشرنا بي زمرة من قال لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله » على ولي الله » ء 

السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين . 

السابع والثلاثون ؛ إحكام. بناء القير : 

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متماريين 6 

التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال اللحلف 
عئل موث اأولد . 

الأربعون : صلاة المهدية ليلة الدفن وهي على رواية ركعتان 
يقرء في الأولى الحمد وآبة الكرسي ٠‏ وي الثانية الحمد والقدر 
عشر مرات , ويقول بعد الصلاة : « اللهم صل على محمد 


اج (١‏ صلاة ليلة الدفن ) يا لك 





وآل محمد : وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ٠‏ وقي رواية 
أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين » وفي 
الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ,٠‏ وإن أتى بالكيفيتين كان 
أولى وتكني صلاة واحدة من شخص واحد وإتيان أربعين أولى 
لكن لا بقصد الورود واللحصوصية , كا أنه يجوز التعدد من 
شخص واجد بقصد إهداء الثواب ٠‏ والأحوط قراءة آبة 
الكرمي إلى هم فيها خالدون ٠‏ والظاهر أن وقته تمام الليل , 
وإذكان الأولى أوله بعد العشاء» ولوأتى بغير الكيفية المذكورة 
سهواً أعاد . ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه » أو آية من آية 
الكرسي . ولو نمبى من أخخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً 
منها وجب عليه ردها إلى صاحبها . وإن لم يعرفه تصدق بها 
عن صاحبها وإن عم برضاه أتى بالصلاة قِ وفتث آخر وأهدى 
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود . 

( مسألة ١‏ ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو 
أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن , 

( مسألة ؟ ) : لافرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة 
بين الرجال والنهاء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به 
الفئنة ء ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء 
لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك . 

( مسألة ” ) : يستحب اأوصية هال لطعام مأ تمه بعل موته . 


فصل فى مل وهات المفيم 

وهى أيضاً أمور 

الأول : دفن ميتين في قبر واحد » بل قيل رمته مطلقاً 
وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية . والأقوى الجواز 
مطلقاً مع الكراهة . نعم الأحوظ الثرك إلا لضرورة , ومعها 
الأولى جعل حائل بينها . وكذا يكره حمل جنازة الرجل وامرأة 
على سرير واحد » والأحوط تركه أيضاً . 

الثاني : فرش افير بالساج ووه م" ن الاجر( والحخجر ؛ 
إلا إذا كانت الأرض ندرة . وأما فرش ظهر القبر بالاجر وغوه 
فلا بأس به . كنا أن فرشه بعشل حصير وقطيفة لا بأس به » 
وإن قيل بكراهته أيضاً . 

الثالث ٠‏ : نزول الأب ف قبر وأده خوفاً م من جز عه رات 
أجره ( بل إذا خيف من ذلك قُ ار الأرحام أيضاً يكون 
مكروهاً » بل قد يقال كر اهة نزول الأرجام مط .إلا الزوج 
ف قبر زوجته » واغرم قُ قبر #ارمه . 

الرا : أن يهيل ذو اأرحم على رحمه الئراب » فانه يورت 
قساوة القاب : 

اللخامس : سد القبر يتراب غير ترابه . وكذا تطبينه بغير 
ثرايه ؛ فانه تقل على اميت : 

السادس : لخصيصه أو تطيينه لغير ضرورة » وإمكان 
الإحكام المندوب بدونه » والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو 
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بالنسبة الى باطن القبر لا ظاهره » وإن قيل بالاطلاق . 

السابع : تحديد القير بعد اندراسه ء إلا قبور الأنبياء 
والأوصياء والصاحاء والعلاء . 

الثامن : تسنيمه بل الأحوظ تركه . 

التاسع : البناء عليه » عدا قبور من ذكر . والظاهر عدم 
كراهة الدفن تحت البناء والسقف . 

العاشر : إِنََادْ المقيرة مسجداً » إلا مقبرة الأنبياء والأئمة 
عليهم السلام والعلاء . 1 

الحادي عشر : المقام على القبور » إلا الأنبياء والأثمة (ع ) 

الثاني عشر : الجاوس على القير 1 

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر . 

الرابع عشر : الضحك قُ المقابر . 

اللحامس عشر : الدفن 2 الدور . 

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها عم (وجب هبتك 
حرمة الممت , 

السابع عشر : المي على القبر من غير ضرورة . 

الثامن عشر : الإتكاء على القير ٠:‏ 

التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع 
الجنازة قريباً منه ثم رفعها ووضعها دفعات , كما مر . 

العشرون : رفع المير عن الأرض أزيد من أربع أصابع 

الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخرء 
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إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضم المحترمة , 
كالئقل من عرفات إلى مكة » والنقل إلى النجف » فان الدفن 
فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين » وإلى كربلاء والكاظمية 
وسائر قبور الأئمة » بل إلى مقابر العلاء والصلحاء . بل لاببعد 
استحبياب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض الم جحات 
الشرعية . والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل 
الدفن أو بعده . ومن قال بحرمة الفاني فمراده ما إذا استلزم 
النبش ٠‏ وإلآ فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفئه بسبب 
إلى المشاهد مثلا . ثم لايبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن 
استلزم فساد المميت إذا ' وجب أذية المملمين » فان من عمسك 
بهم فاز ' ومن اتاهم فد بجا ومن م إليهم امن » ومن اعتصم 
بهم ققد إعتصم الله تعالى ) والمتوسل بهم غير خائب 3 صاوات 

( مسألة ١‏ ) : يجوز البكاء على الميت ولوكان مع الصوت 
بل قد يكون راجحاً كا إذا كان مسكناً لزن وحرقة القلب. 
بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله . ولا فرق بين 
الرحم وغيره , بل قد مر استجباب البكاء على المؤمن . بل 
والير الذي ينمل معن ان المميت يبعذب ببكاء أهله ضعيف » 
مناف لقوله تعالى : « ولاتزر وازرة وزر أخرى ) .)٠١(‏ وأما 
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البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن 
مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله . نعم يوجب حبط الأجر . ولا 
بيعل كراهته . 

( مسألة ؛ ) : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم 
بتضمن الكذب ولم يكن مشتملا على الويل والثبور . لكن 
يكره في الليل . ويحوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل . 
لكن الأولى أن لا يشئرط أولا . 

( مسألة م ) لا يجوز اللطم واللحدش وجز الشعر » بل 
والصراخ الدارج عن حد الاعتدال على الأحوط : وكذا 
لا يحوز شق الثوب على غير الأب والآخ . والأحوط تركه 
فيها أيضاً . 

( مسألة ؛ ) : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر 
رمضان » وي نتفه كفارة اليمين » وكذا في خدشها وجهها : 

( مسألة ه ) : في شق الرجلثوبه في موت زوجته أو ولده 
كفارة اليمين ؛ وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أوتحرير 
رقبة » فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام . 

( مسألة ١‏ ) : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو 
مجنو نا إلا مع العم باندراسه وصيرورته تراباً . ولا يكنى الظن 
به. وإن بقي عظماً فانكان صلباً ففي جواز نبشه إشكال . وأما 
مم كونه جرد صورة نحيث يصير تراباً يأدف حر كة فالظاهر 
جوازه . نعم لا يحوز نبش قبور الشهداء والعلاء والصلحاء 
وأولاد الأئمة (ع) ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة » سها 
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المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً . والظاهر توقف صدق النبش 
على بروز جسد الميت , فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر 
من دول أن يظهر جسده لا يكون من النيث ن احرم . والأولى 
الاناطة بالعرف وهتك الحرمة . و كذا لا يصدق 0 إذاكان 
المت في سرداب وفتح بأنه لوضع ميت آخررء» خصوصاً إذا م 
يظهر جسد الميت . وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه 
الأرض وبي عليه يئاء - لعدم إمكان الدؤ: ن »أو باعتقاد جوازه ؛ 
أو عصياناً ‏ فان اخراجه لا يكون من النبش . وكذا اذاكان 
في تابوت من صخرة أو نوها . 

( مسألة 7 ) : يستثئى من حرمة النبش موارد : 

الأول : : اذا دفن في المكان المغعصوب عدواناً أو جهلا أو 
نسيانا » فائه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه . وكذا اذا 
كان كفنه مغصوباً و دفن مع-4 مال مخصوبت ( بل لو دفن 
معه ماله المنتقل يعد موته الى الوارث فيجوز نيشه لاخراجه . 
نعم إلى وض بدفن دعاء أو قرآن أو خاهم معه لا بحوز ندشه 
لأخذه » بل لو ظهر روجه هن الوجوه لا يجوز أحذهء يا 
لا بحوز عدم العمل بوصيته من الأول . 

الثاني : اذا كان مدفوناً بلا عسل أو بلا كفن أو تين 
بطلات غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعى يا اذا 
كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريراً - فيجوز نبشه 
لتدارك ذلك مالم يكن موجباً لمتكه . وأما اذا دفن بالتيمم لفقد 
الماء فوجد الماء بعد دفنه » أو كفن بالرير لتعذر غيره » ففمي 


جواز نبشه إشكال . وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها 
فلا يجوز النبش لأجلهاء بل يصل على قبره . ومثل ترك الغسل 
في جواز النبش ما لو وضع بي القبر على غير القبلة ولو جهلا 
أو نصياناً . 

الثالث : اذا توقف إثبات حجق من الحةوق على رؤية جسده . 

الرابع : لدفن بعض أجزاءه المبانة منه معه . اككن الأولى 
دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . 

الحامس : اذا دفن في مقبرة لا يناسبه , كما اذا دفن في 
مقبرة الكفار » أو دفن معه كافر . أو دفن في مزبلة أو بالوعة 
أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لحتك -ّرمته . 

السادس : لنقله الى المشاهدك المشرفة والأماكن المعظمة 
على الأقرى ٠‏ وان لم يوص بذلك , وان كان الأحوط الترك 

عدم الوصية . 

السابع : اذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك » فانه 
لا يضدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده . والأوللى مع 
إرادة النقل الى المشاهد اختيار هذه الكيفية , فانه خال عن 
الإشكال , أو أقل اشكالا . 

الثامن : اذا دفن بغير إذن الولي . 

التاسع اذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصياناً 
أو جهلا أو نسياناً . 

العاشر : اذا دعت ضرورة الى النبش » أو عارضه أمر 
راجح أهم . 
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الحادي عشر : اذا خيف عليه من سبع أوسيل أو عدو. 

الثاني عشر : اذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة الى الأماكن 
المشرفة . بل كن أن يقال جوازه في كل مورد يكون هناك 
رجحان شرعي ن جهة من الجهات » ولم يكن موجباً لمتنك 
حرمته أو اذ الثاسس وذلك لعدم وجود دليل واضح على 
حرمة النبش الا الإجاع ٠‏ وهو أمر أي ؛ والقدر المتيقن منه 
قر هده الرارة . ل5. ن مع ذلك لا يخلو عن اشكال . 

( مسألة م ) : يجوز نريب آثار القبور التى ي على اندراس 
ميتها ء ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد 
الأئمة ( ع ) » سها اذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع 
حاجتهم و ذا في الآر اي المباحة . ولكن الأحو ط عدم 
التخ ردب 3 عدم الداجة ) صر صا قٍِ المماحة عير الموقوفة 1 

( مسألة 4) : اذالم يعلم أنه قر مؤمن أو كافر فالأحوط 
عدم نبشه مع عدم العم باندراسه » أو كونه في مقبرة الكفار , 

( مسألة ٠‏ ) : اذا دفن الميرت قٍُ ملك الغير بغير رضاه 
لابجب عليه الرضا بيقائه ولو كان بالعوض . وان كان الدفن 
بغير العدوان ‏ من جهل أو نسيان - فله أن 0 بالنبش 
أو بباشره . وكذا اذا دفن مال للغير مع اميت + ن الأولى 
بل الأحوط قبول العوض أو الاعراض . 

( مسألة )١١‏ : اذا أذن قُْ دفن ميت قُ ملكه لا بحوز 
له أن يرجع في اذنه بعد الدفن » سواء كان مع العوض أو 
بدونه, لآنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش : وهذا 
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لاف ما اذا أذن في الصلاة بي داره » فانه يجوز له الرجوع 
في أثناء الصلاة » ويحب على المصل قطعها في سعة الوقت » 
فان حرمة الفط إعا هي بالنسبة الى المصليٍ فقط » حلاف حرمة 
النبش فانه لا يفرق فيه ببن المباشرٍ وغيره . نعم له الرجو ع 
عن اذنه بعد الوضع في القبر قبل أن سد بالتراب . هذا اذا 
١‏ يكن الاذن في عقد لازم ٠‏ والا فليس له الرجوع مطلقاً . 

( مسألة ١١‏ ) : اذا خوج الميت المدفون في ملك الغسير 
باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا نجب عليه 
الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ٠‏ بل له الرجوع عن 
إذنه » الا اذا كان لازماً عليه يعقد لازم . 

( مسألة ٠"‏ ) : اذا دفن في في مكان مباح فخرج بأحد 
الم كورات لآ بحب دفنه ثانياً 1 ذلك !لكان ؛ بل جوز أن 
يدفن ي في مكان آخر. والأحدوط الاستئذان من الولي في الدفن 
الثاني أيضاً . نعم اذا كان عظماً مجرداً أو و ذلك لآ بعد 
عدم اعتبار 7 .وان كان الأدوط مع امكانه . 

( مسألة ١46‏ ) : يكره إخفاء موت انسان من أولاده 
وأقربائه » الآ اذا كان هناك جهة رججان فيه . 

( مسألة 9 ) : من الأمكنة ني ستحب الدفن فيها 
ويحوز النقسل اليها الحرم ؛ ومكة أرجح من سائر مواضعه » 
وي بعض الأخبار ان الدفن في الخر رم يوجب الأمن من الفز ع 
ال كير )٠١(‏ » وي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات 
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( مسألة 5 ): لبتي للمؤهن إعسداد قبر لنفسه » سواء 
كان ف حال المرضن أو الصحة » ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ 
القرآن فيه . 
( مسألة ١‏ ) : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن » كا 
كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيامة )٠١(‏ . 
( مسألة ١6‏ ) : يستحب الباشرة لحفر قبر المؤمن » ففمى 
احير : معن حفر لؤمن قبرأ كان كمن بوأه بيت موافماً الى بوم 
القيامة (*"؟) . 
) مسألة 6 ) : ستحب مياشرة غشّل المي 5 فق اير 
كان فم ناجى يه موس عليه السملام ريه قال : (ا١‏ لأرتف مالمن 
غسل الموبى: ؛ َال : أغساه من ذنوبه كا ولدته أمه ) (*؛) . 
( مسألة ٠١‏ ) : يستحب للإئسان اعداد الكفن وجعله في 
بيته وتكرار النظر اليه » فنى الحديث قال رسول الله (ص): 
واذا أعد الرجلكفنه كان مأجوراً كلا نظر اليه ) (50) » وثيخبر 
آخر : لم يكتب من الغافلين وكانمأجو ركلا نظر اليه ) (58) . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 4 من أبواب مقدمات الطواف حديث : ؟ . لكن الموجود النقل الى 
الحرم ولم نجد النقل الى خصوص مكة المعظمة . 
(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب التكفين حديث : ١‏ . 
م الوسائل باب : ١١‏ من أدواب الدفن حديث . .١‏ 
)»2 الوسائل داب : /ا من ابواب غسل الميت حديث : " . 
)هه( الوسائل باب : 70؟ من أبواب التكفين حديث : ” . 
(18) الوسائل باب : 7٠‏ من أبواب التكفين حديث :؟ . 


فصل قى الد غسال المنمو ب 

وهي كثيرة وعد بعضهم سبعاً وأربعين » وبعضهم أنهاها 
الى حمسين , وبعضهم الى أزيد من ستين ) وبعضهم الى ع 
وتمانين وبعضهم الى مائة . وهي أقسام زمانية ومكانية وفعلية : 
اما للفعل الذي يريد أن يفعل » أو للفعل الذي فعله . والمكانية 
أيضاً في الحقيقة فعلية » لأنها إما للدخول يي المكان أو للكون 
فيه . أما الزمانية فأغسال : 

( أحدها ) : غسل الجمعة » ورجحانه من الضروريات , 
وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع . والأخبار في الحث 
عليه كثيرة . وفي بعضها أنه يكون طههارة له من الجمعة الى 
الجمعة )٠١(‏ . وي آآخر عسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما 
بينها من الذنوب من الجمعة الى الجمعة )٠١(‏ . وفي جملة منها 
التعبسير بالوجوب »ء فنى اللخبر : انه واجب على كل ذكر أو 
انف معن حجر أو عيك (2") )2 وي آخر عن عسل يوم ال جمعة 
فقَال (ع) ) واجب على كل ذكر وأنف من جر أوعيد ( 609 
وي ثالث : (« الغسل واجب يوم الجمعة ) (*65) ,2 وي رابع 
قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجباً ‏ فقال (ع ) : 

. 18 : من أيواب الأغسال المسنونة حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١1*( 
. ١4 : من أبواب الأغسال المسئونة حديث‎ ٠ : (8؟) الوسائل باب‎ 
. 7١ : الوسائل باب : 5 من أبواب الأغسال المسنونة حديث‎ )*( 


(*4) الوسائل باب : 5 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 5 , 
(ه) الوسائل باب : 5 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ٠‏ . 
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( إن الله َم صلاة الفر دضة دصلاة النافلة ... (الى أن قال ): 
وأنم وضوء الثافلة بغسل يوم الجمعة » 35 : وي خامس : 
« لا يتركه إلا فاسق ) )٠8١(‏ » وفي سادس عمن نسيه حتى صلى 
قال (ع) : ) إن كان قُ وقت فعايه أن يغتسل و بعيلك اأصلاة 
وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته »(*”) . . . الى غير ذلك 
ولذا ذهب جاعة الى وجوبه ) منهم الكليني والصدوق وشيخنا 
البهائي » على ما نقل عنهم . ل ن الأقو ى استحبابه » والوجوب 
في الأخبار مئزل على كل الاستحياب 1 وفيها قرائن كثيرة على 
إرادة هذا المعنى , فلا بلبغي الإشكال 5 عدم وجوبه » وإن 
كان الأحوط عدم ذر كه , 

( مسألة ١‏ ): وقت غسل ال جمعة م٠‏ ن طاوع الفجر الثاني 
الى الزوال » وبعده الى آخر يوم السبت 6 . لكن الأولى 
والأحدوط في| بعد الزوال, الى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي 
القرية م: ن غير تعر ص للأداء والقضاء كا أن الأولى مع ترا كه 
الى الغروب أن بأنى به بعنوان القضاء 2 نهار السبت لا قِ 
ليله . واخر وفت قضاءة غروب ديوع الشدت . واحئكمل بعضهم 
جواز قضاءه الى آخر الاسبوع لكنه مشكل : نعم لا بأس 
به لا بقصد الورود » بل برجاء المطاوبية , لعدم الدليل عليه 
إلا الرضوي (ه:) » الغير المعاوم ونه منه عليه السلام . 
<< (18) الوسائل ياب : + من أبواب الأغسال المسنوئة حديث : 7 . 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : 4 من أبواب الأغسال المسئونة حديث : ؟. 


(8م) الوسائل باب : م من أبواب الأغسال المسنونة حديث : ١‏ . 
)8( مستدرك الوسائل باب : 5 من ابواب الأغسال المسئونة حديث : ١‏ . 


2» مجوز تقديم عسل الجمعة يوم االخميس‎ :) ١ مسألة‎ (١ 
بل وليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها . أما تة_ديمه ايلة‎ 
: االخحميس فشكل ' نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود‎ 
. واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الاسبوع أيضاً‎ 
ولا دليل عليه . وإذا قدمه يوم االحميس ثم تمكن منه يومالجمعة‎ 
يستحب إعادته » وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السيت » وأما‎ 
إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه » وإذا‎ 
. دار الأمر بين التقدبم والقضاء فالأولى اختيار الأول‎ 

( مسألة " ) : يستحب أن يقول حين الاغتسال : «أشهد 
أن لآ إله الا الله » وحده لا شريلك له » وأن محمدا عبسده 
ورسوله . اللهم صل على مدل وال محمد و اجعاي من 
التوابين واجعلبي من المتطهرين ) . 

( مسألة ؛ ) : لافرق في استحباب غسل الجمعة بي نالرجل 
والمرأة » والحاضر والمسافر » وار والعبد » ومن يصلىادمعة 
ومن يصلي الظهر ٠‏ بل الاقوى استحبابه للصبي المميز : نعم 
بشترط قِ العيد إذن المولى إدا كان منافيا لؤوقه بل الاجوط 
مطلقا . وبالنسبة الى الرجال 1 كد » بل في بعض الاخبار )1٠١(‏ 
رخصة تركه للنساء مِ 

( مسألة ه ) : يعتفاد من بعض الاخبار كراهة تر كه )٠٠١(‏ 
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك (0”) » وعن أمير المؤمنين 

0 (18) مستدرك الوسائل باب : م من ابواب الأغسال السنوئة حديث : . 


(١؟)‏ الوسائل باب : 7 من ابواب الأغسال المسنونة حديث : ١‏ . 
(58) الوسائل باب ١‏ من ابواب الأغسال المسنونة حديث : ” . 


عليه السلام أنه قال في مقام التوبييح لشخص : ١‏ والله لأنت 

أعجز م من تارك الغسل يوم الجمعة , فانه لايزال في طهر إلى 
الجمعة الأخرى ) () 

( مسألة 5 ) : إذا كان وف فوت الغسل يوم الجمعة 
لا لإعواز الماء » بل لامر آخر - كعدم التمكن من استعاله: 
أو لفقد عوض الماء مع وجوده - فلا يبعد جواز تقديمه أيضا 
بوم االحميس », وان كان الأولى عدم قصد اللخصوصية والورود 
بل الاتيان به برجاء المطاوبية . 

( مسألة ؛ ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة 
خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتيين 2 الاثناء وجوده وتمكنه 
منه يومها بطل غسله . ولا يجوز إتهامه مبذا العنوان والعدول 
منه إلى غسل آخر مستحب : إلا اذا كان من الاول قاصداللأمرين. 

( مسألة م ) الأو لى إتيانه قريبا من الزوال » وإن كان 
بحزي من طاوع الفجر إليه » ما مر 

( مسألة 5) : ذكر بعض العماء أن في القضاء كلا كان 
3 قرب إلى وقت 06 كان أفضل ؛ فاتيانه في صبيحة السبت 
أولى من إثئيانه عند الزوال منه أو بعده » وكلذا في ارو 
فعصر يوم االخميس أولى من صبحه »؛ وهكذا . ولا حاو عن 
وجه ؛ وإن 1 يكن واضحا . وأما أفضلية ما بعد الزوال من 
بوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه 
قضاء 5 هو الأقوى . 


)١ )‏ الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسئوئة حديث : ؟ , 


( مسألة ٠١‏ ) : إذ! نذر عسل الجمعة وجب عليه » ومع 
ركه عمدا تجب الكفارة » والأحوط قضاؤه يوم السبت » 
وكذا إذا تركه سهوا » أو لعدم التمكن منه . فان الأحوط 
قضاؤه » وأما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا اغتسل بتخيل يوم اللحميس بعنوان 
التقدمم ؛ أو بتخيل يوم السبت بعزوان القضاء » فتبين كونه 
يوم الجمعة ‏ فلا يبعد الصحة, خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي 
وكان الاشتباه في التطبيق . وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة 
فتبين كونه يوم اللخميس مع وف الاعواز أو يوم السبت . 
وأما لو قصد غسلا آخرا غير عسل الجمعة أو قصد الجمعة 
فتبين كونه مأموراً بغسل آخر فى الصحة إشكال » إلا إذا 
قصد الأهر الفعلى الواقعى وكان الاشتباه في التطبيق . 

( مسألة 001 : غشل الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث 
الااصغر والأ كبر ٠‏ إذ المقصود إنجاده بوم الفيوعة وقل حصل . 

( مسألة م٠‏ ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجذب 
والخائض ٠»‏ بل لا ببعد إجزاؤه عن عسل الجنابة » بل عن غسصل 
الخيض إذا كان بعد انقطاع الدم . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره 
يصح التيمم ويجزي . نعم لو تمكن من الغصل قبل خروج 
الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب . 

( الثاني ) : من الاعسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان 
ستحب الغسل قُ أيالمي الافراد كن شهر رمضان »؛ وتمام اياي 


العثير الأخيرة . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر 
في آخر الليل . وأيضا يستحب الغسل في اليوم الأول منهء 
فعلى هذا الأغسال المستحية فيه اثنان وعشرون وقيل باستتحياب 
الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الازواج » وعليه يصير اثنان 
وثلاثون . ولكن لادليل 0 . لكن الاتيان لا حال المطلوبية 
في ليالي الأزواج من العشرين الأولبيت لا بأس به . والا كد 
منها ليالي القدر » وأيلة النصف » وايلة سبعة عشر »2 واللحمس 
والعشرين 84| ليد سمي والعشرين 1 والتسع والعشرين مئه . 

( مسألة ٠١‏ ) : يستحب أن يكون الغسل في الليلةالأولى 
واليوم الأول م شهر رمضان بي الماء الجاري . كا أنه يستحب 
أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء 
ليأمن من حكة البدن . ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ظ 
بل هو مستحب مستقل . 

( مهألة ٠١‏ ) : وقت عسل الليالي نما م الليل » وإن كان 
الأولى إتيانها أول الليل » بل الأولى 7 قبل الغروب أو 
مقارنا له ليكون على عسل من أول الليل إلى آخره ٠‏ عم لا ببععك 
في ايالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لا 
نقل من فعل النبي (ص) )٠١(‏ وقد مر أن الغسل ااثاني في ليلة 
الثالثة والعشرين قُ آخره 

( مسألة ١؛‏ ) : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة 
والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه . والأولى 


لبالب مم10 ا ]00 
0 الوسائل باب : ١4‏ من ن أبواب الأغمال المسنونة حديث : "؟". 


مووموع وو موومة وضومة مومه 9ه 
1010101-11 1 ا ا ا ا 


أن يأني بها آخر اللبل برجاء المطلوبية » خصوصا مع الفصل 
بينها . ويجحوز إتيان عسل ا بعنوان التداخل وقصد الآمرين. 
, مسألة 6) : لا تنقض هذه الاغسال انفكا بالمحدث 
الاكير 0 ٠‏ كا في ل الحفعة . 
( الثالث ) : عسل دومي العيدين الفطر والأضحى وهو 
ن السئن او كدة » حتى أنه ورد في بعض الأخيار أنه أو 
نسى عسل يوم العيد جتى صلى إن كان في وقت فعليه أن 
يغتسل ودعيك الصلاة وإن مض الوقت وقد جازت صلاته(١١1)‏ 
وق خبر آخر ء ١‏ عن غسل الأضحى َال (ع ) : ( واجب إلا 
كى ) (8) ء» وهو ميزل على َأ كد الاستحباب لصراحة جملة 
من الاخبار(ه*) في عدم وجوبه . ووقته دعد الفجر الى الزوال 6 
ومحتمل إلى الغروب ظ والأولى عدم نية الورود إذا أى يه دعل 
الزوال » كا أن الأولى إثيانه قبل صلاة العيد الكوويع العمل 
ودستحب قُ عسل عيك الفطر أن يكون 5 هر ٠‏ ومع عدمه 
أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع ؛ وأن يغتسل نحت الظلال أو 
نحت حائط ,2 ويبالغ ي التستر 6 وأن يقول عيلك إرادته : «اللهم 
9 بك وتصديقا يكتابك واتباع سنة نبيك و2 ثم 0 
الله ) ويغتسل » ويقول يبيعل الغسل 0 اللهم اجعله كفارة 
و وطهورا لديبي 6 اللهم اذهب عي ادن ( : والاولى 
إعمال هذه الاداب قُ غسل يوم الاضحى أيضا لكن لابقصد 


. # : من أبواب الأغسال المسنونة حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من أبواب الأغسان المسنونة حديث‎ ١5 : (؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أبواب الأغسال المسنونة حديث‎ ١١5 : الوسائل باب‎ )5*( 


الورود لاختصاص النخص بالفطر 

وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر . ووقته من أولها 
إلى الفجر » والأولى إنيانه أول الليل » وف بعض الاخبار : 
َ إذا غريت الشمس فاغتسل (0) . والأولى إتيانه ايلة الأضحى 
أيضا لا بقصد ااورود , لاختصاص النص بليلة الفطر : 

( الرابع ) : عسل يوم التروية وهو الثامن من ذياحجة 
ووقته تمام اليوم : 

' ( االخامس ): عسل يوم عرفة ؛ وهو أيضا ممتد إلىالغروب 

والأولى عند الزوال منه » ولا فرق فيه بين من كان بعرفات 
أو سائر البلدان . 

) الساد.ن 3 عسل أيام من رجب » وهي أوله ووسطه 
وآخره ؛ ويوم السابع والعشرين منه؛ وهو يوم ا ممعث . ووقتها 
من الفجر إلى الغروب ؛ وعن الكفعمى واللسى استحبابه في 
ليله المعك أنقنا ولا بام بيه لأ بقصد الوووة. . 

) السابع ) : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال منه. 

( الثامن ) يوم المياهلة » وهو الرابع والعشرون من 
ذي الحجة على الأقوى» وإن قيل انه يوم الحادي والغشرين ٠‏ 
وقيل يوم االحامس والعشرين » وقيل انه السابع والعشر ين منه 
ولا بأس بالغسل في هذه الايام لا بقصد الورود . 

( التاسع ) : يوم اأنصف من شعباك . 

( العاشر ): يوم المولود» وهو السابع عشر من ربيع الأول . 


الم ا الكل الجا ساروا ااام 00 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الأغال المسنونه حديث : ١‏ . 


( الحادي عشر ) : يوم النيروز . 

( الثاني عشر ) : يوم التاسع من ربيع الأول : 

( الثالث عشر ): يوم دحو الأرض » وهو اللخصامس 
والعشرين من ذي القعدة . 

( الرابع عشر ) : كل ليلة من لياللي الجمعة على ما قيل»؛ 
بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم . ولا بأس بها 
لابقصد الورود . 

( مسألة ١9‏ ) : لاقضاء للاغسال الزمانية إذا جاز وقتها 
كا لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها 
إلا غسل الجمعة كا مر. لكن عن المفيد إستحباب قضاء غسل 
يوم عرفة في الأضحى ٠‏ وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع 
وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها . ووجه 
الأمرين غير واضح : لكن لا بأس بها لا بقصد الورود . 

( مسألة »1 ): ربا قيل بكون الغسل مسحباأ نفسياأ 6 
فيشرع الاتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية 
ووجهه غير واضح », ولا بأس به لا بقصد الورود : 


فصل فى ال غسال الملانمٌ 
أي الذي ستحب عند إرادة الدخول 2 مكان » وهى 
الغسل لدخول حرم مكة » وللدخول فيهاءولدخول مسختدها 
وكعبتها » ولدخول حرم المدينة ؛ وللدخول فيها 6 ولدخول 
مسجد النبي ( ص ) ٠‏ وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة 


للآئمة (ع ) : ووقتها قبل الدخول عند ارادته . ولا يبتعد 
استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله . كا لايبعد 
كفاية غسل واحد في أول اليوم وأول الليل للدخول إلى آخره 
بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرر. كا أنه لايبعد 
جواز التداخل أيضاً فيا لو أراد دخول الهرم ومكة والمسجد 
والكعبة في ذلك اليوم » فيغتسل علا واجدأً للجميع » وكذا 
بالنسبة إلى المديئنة وحرمها ومسجدها . 

( مسألة ١‏ ) : حكى عن بعض العلاء استحباب الغسل 
عند ارادة الدخول في كل مكان شريف . ووجه غير واضح, 
ولا باس به لا بقصد اأورود . 

فصل لى اررغسال الفمامٌ 

وقد مر أنها قسمان : 

القسم الأول : مايكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد 
أن يفعله » وهى أغسال : 

( أحدها ) : للاحرام » وعن بعض العلاء وجو به . ( الثاني ): 
الطواف سواء كان طواف الحج , أو العمرة , أو طواف 
النساء » بل للطواف المندوب أيضاً . ( الثالث ) : للوقوف 
بعرفات . ( الرابع ) : للوقوف بالمشعر . ( الخامس ) : للذبح 
والنحر ٠‏ ( السادس ) ٠‏ علق . وعن بعضهم استحباه أرمي 
الجهار أيضا . ( السابع ) : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو 
بعيد ه ( الثامن ) : لرؤية أحد الأئمة (ع) في المنام . كا نقل 


ج 4 ( الأغسال ااي تستحب لأجل فعل بريد أن يفعله ) -- 1787 


عن مومى بن جعفر (ع) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث يال 
ويناجيهم فيراهم قُ المنام )1١(‏ . ( التاسع ) : لصلاة الحاجة ‏ 
بل لطلب الحاجة مطلمًا . ( العاشر ) : لصلاة الاستخارة , بل 
الاستخارة مطلقاً ولو من غير صلة . ( الحادي عشر ) : 
لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود . ( الثاني عشر ) : 
لأخذ تربة قبر الحسين(ع) . ( الثالث عشر ) : لارادة السفر 
خصوصا لزيارة الحسين ( ع ) . ( الرابسع عشر ) : لصلاة 
الاستسقاء ٠‏ بل له مطلقًا .( اللخامس عشر ) : للتوبة من الكفر 
الأصلي أو الارتدادي » بل من الفسق » بل من الصغيرة أنضا 
على وجه . ( السادس عشر ) : للنظلم والاشتكاء إلى الله من 
ظل ظالم , ففي الحديث عن الصادق ( ع ) ما مضمونه : إذا 
ظلمك أحد فلا تدع عليه » فان المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء 
على من ظلمه . لكن اغتسل وصل ر كعتين نحت السماء ثم قل: 
« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني , وليس لي أحد أصول به عليه 
غيرك فاستوف لي ظلامتى الساعة الساعة بالاسم الذي اذا سألك به 
المضطر أجرته 0 وكشفت ما به من ضر ومكنت له في الأرض 
وجعلته خليفتك على خلقك , فاسألك أن تصلى على محمد وآل 
محمد ١‏ وأن تستوثي ظلامي الساعة الساعة نير ما نحب )1٠١(‏ 
( السابع عشر ) : للأمن من اللهوف من ظالم » فيغتسل ويصلي 
ركعتين ويحسر عن ركبنيه ويجعلهم| قريباً من مصلاه ويقول 
0 (18) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 9 . 
(18) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١‏ . 


ماثة هرة : ريا حي 5 قوم ب حي لا إله إلا أنت ب رحمتك 
أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة ) , 
ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطن 
بي » وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تدع لي وأن تكفيني 
0 فلان سن فلان بأد مؤنة » . وهذا دعاء الذي (ورص) يوم 
أحد . (الثامن عشر ) : لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع 
عشر والحامس عشر وعند الزوال م: ن الأخير يغتسل . (التاسع 
عششر ) : للمباهلة مع من يدعي باطلا . (العشرون) : لتحصيل 
النشاط للعيادة ع أو اخصوض صلاة الليل » ٠»‏ فعن فلاح السا تل 
ان أمير المؤمئين (ع( كان يغتسل قُ الليالي الباردة لاج حصي 
النشاط لصلاة الليل )٠6(‏ . ( الحادي والعشرون ) . لصلاة 
الشكر . ( الثاني والعشرون) : لتغسيل الميت ولتكفينه . (الثالث 
والعشرون ) : للحجامة على ماقيل . ولكن قيل انه لا دايل 
عليه :. واعله مص حف الجمعة 0 اأرابع والعشرون : لارادة 
العود إلى الجهاع ؛ لا نقل عن الرسالة الذهبية إن الجاع بعل 
الجاع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد (0؟) . لكن 
يحتمل أن يكون المراد عسل ال+نابة .بل هو الظاهر : (الخامس 
والعشرون ) : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله » كما حجي 
عن ابن الحنيد . وو<حدهه غير معاوم 6 وإن كان الاتيان به 
لا بقصد الورود لا بأس به . 


. مستدرك الوسائل باب الئوادر من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ؟‎ )١*( 
. ١9 : (8؟) مستدرك الوسائل باب النوادر من أبواب مقدمات النكاح حديث‎ 


اج ( الأغسال المستحبة 1 دقع بن الدل ) ال وخ” - 


القسم الثاني ها ركرن منعيعا لآخل, النعل. الذي فعله > 
وهي أرضا أغسال : 

أحيما : عسل التوبة على ماذ كره بعضهم من أنه من دهة 
المعاصي التي ارتكبها » أو بناء على انه بعد الندم الذي هو 
حقيقة التوية . لكن الظاهر انه من القسم الأول كا ذكر هناك: 
وهذا هو الظاهر من الاخبار ومن كلات العلاء . ويمكن أن 
يشال انه ذو جهتين ٠‏ شن ديت أنه بعل المعاصي ويعد الندم 
يكون 7 ن اسم الثاني » ومن حيثث ان تمام التوبة بالأستغفار 
9 ن القسم الأول . وير مسعدة بن زياد في خصوص 
اسّاع الغناء في الكنيف , وقول الامام (ع) له في آخر الخير 
1 م فاغتسل :فصل مابدا للك ) )٠١(‏ يكن توحصهه بكل من 
اريت . والأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكالما 

الثاني : الغسل لقتل الوزغ . ويحتمل أن يكون للشكر 
وم ساسع انه حيوان خبيث . والاخبار في ذمه 

ن الطرفين كثيرة ففى النبوي ١:‏ اقتلوا الوزغ وأو في جوف 
الكعبة و , وفي آخر ب و من قتله فكائما قتل شطانا ) . وحتمل 
أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله . 

الثالث : عسل المولود » وعن الصدوق وابن حمزرة وجوبه 
لكنه ضعيف . ووقته من حين الولادة حينا عرفيا » فالتأخير 
إلى يومين أو ثلاثة للايضر . وقد يقال الى سبعة أيام . وربما 
قيل ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدبر التأخير عن المين 


(1) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ١‏ . 


العري الاتيان به برجاء المطلوبية . 

الرابع : الغسل ارؤية المصلو ب . وذكر أن استحبابه 
مشر وط ٌُ رين ) اودلهم| ( : أن يمني أينظر متعم دأ 0 6 
فاو اتفق نظره أو كان يجبورا ل رس دب . ( الثاني ) : 
يكون بعد ثلاثة ايام اذا كان مصلوبا يحق » لا قبلها , 0 
مااذا كان مصلويا بظلٍ » فانه يستحب معه مطلمًا ولو كاني 
اليومين الأولين . اككن الدليل على الشرط 6 غير معلوم » 
إلا دءوى الانصراف ٠‏ وهي محل مضع . م الشر ط الأول 
ظاهر اير وهو : ( من قضك الى 0 افنظر اليه وجب 
عليه الغسل عقوبة » )٠١(‏ . وظاهره أن من مثبى إليه لغرض 
صحيح ‏ كاداء الشهادة أو تحملها - لايثبت في حقه الغسل . 

االحامس : غسل من فرط ثي صلاة الكسوفين مع احتراق 
القرص أي تر كلها عمدا » فانه ستحب أن يغتسل ويقضيها .و 
بعض هم دوجوبه » والاقوى عدم اأوجوب وإن كان الأدوط 
عدم تر كه . والظاهر اله مستحب نفسي بعد التفريط المذ كور 
ولكن محتمل أن يكون لأجل القضاء » كا هو مذهب جاعةه 
فالاولى الآتيان ب4 بقصد القّر به لا علاحظة عاية أو سيب ء واذا 
م يكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص عترقاً لايكون 
مستحماأ وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاء وقيل واستحبابه 
مع ادتراق القرص مطلمقا . 

السادس : عسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجهاء ففي الخبر: 


. من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 


وأا أهر أ تطيدت اغسير زوجها : تقبل منها صلاة حثى تغتسل 
من طيبها كغسلها من جنابتها» )٠١(‏ واحمال كون المراد غسل 
الطيب من بدنها ماعن صاحب الددائق بعيد 2 5 داعي اليه. 
السابع َ : عهل من راب مسكر ل فنام . ف ى الديث عن 
الني (ص) مامضمونه : مامن أحد نام على 0 إلا وصار 
عروساً للشيطان إلى الفجر »فعليه أن يغتسل غسل الحنابة .)٠١(‏ 
الثامن : دل دن بدن قينا يقد اله 
( مسألة ١‏ : حكي عن المفيد استحباب الغسل أن ص 
, عليه ماء مظنون النجاسة ‏ ولا وحه له . ورتما يعد من الأغهَال 
المسنونة عسل انون إذا أفاق , ودليله غير معلوم . وربما يال 
إنه من جهة احهّال جنابته حال جنونه . لكن على هذا يكون 
من عسل الجنابة الاحتياطية ٠‏ فلا وده لعده مهأ . كما لأاوجه 
لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا 
ناقصاً مثل الجبيرة» وكذا عل عسل كن رأى الجناية ف الثوب 
المشترك احتياطاً » فان هذا ليس من الأغسال المسئونة . 
( مسألة ؟ ) : وقت الأغسال المكانية كا مر سابقاً قبل 
5 فيها أو بعده لارادة البقاء على وجه لي الغسل 
في أول اليوم 00010 ليل لليلته » بل لا يحلو كفاية 
غسل اليل للنهار وبالعكس من قوة , وإن كان دون الأول 
في الفضل . وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية » وقتها 
(*1) الوسائل باب : 8٠‏ من أبواب الأغسال المندوبة حديث : ١‏ . 


(*؟) مستدرك الوسائل باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة حديث : 1١7‏ لكن الم كور فيه 
( وجب عليه 5 يغتسل من الجنابة ) . 


اا لوووط ووو وعم لطت ظمية معطي عمو معطم مام ع اول د عه وعم لم ونا اه دروم عع ول ل جم ع وك ل لزه م و22 وح عا ع لأ وتو ندند لاك 4ك 222 0ك 12 د ل ا ا 24 31 


قبل الفعل على الوجه المذكور ٠‏ وأما القسم الثاني منها فوقتها 
بعد نتحقق الفعل الى آخر العمر » وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها 
فوراً ففوراً . 

( مسألة ” ) : ينتقض الأعسال الغعلية م٠‏ ن القسم الأول 
والمكانية بالحدث الأصغر م من أي سبب كان » حتى من النوم 
على الأقوى . ونحتمل عدم انتقاضها بها مع استحياب إعادتها 
كا عليه بعضهم ٠‏ لكن الظاهر ما ذكرنا . 

( مسألة ؛ ) . الاغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء » 
فلو كان محدثاً يجب أن يتوضاأً للصلاة ونموها قبلها أو بعدها 
والافضل قبلها » ويجحوز إتيانه في أثنائها إذا جىء بها ترتيبياً . 

( مسألة ه ( : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو 
مكانية أو فعلية أو تلفة يكفى عسل واحد من المع : 
نواها ججميعأ ٠‏ بل لا بعد كون التداخل قهري لكق, انشار 
قُ الكفاية القهرية أن يكون ما قصله ٠‏ أوم المطلوبية , 7 
كان يؤلى به بعئوان احهال المطلوبية » لعدم معاومية كونه غعسلا 
صعيحاً حتى يكون مجزياً عما هو معلوم المطلوبية . 

( مسألة 5 ) : نقل عن جاعة - كالمفيد والحقق والعلامة 
والشهيد واجلسي 7 استحياب الغسل لفاس أولو 1 يكن هناك 
غاية مستحية أو مكان أو زمان . ونظرهم في ذلك إلى مشل 
قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين ) )1١(‏ ؛ 
وقوله : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة 


فافعل ) )٠8(‏ » وقوله ) أي وضوء أطهر من الغسل ) ( )20 
) وأي وضوء انقى هن الغسل ا( رم 6 ومثل عورد مهن 
استحياب الغسل مماء الفرات (*؟) من دون د دنر شبب او عاية 
إلى غير ذلك . لكن اثبات المطلوب مثلها مشكل , 

عنلك عدم التمكن همه . 


فصل فى "لم 


ويسوغه العجز عنزاستعال الماء )١(‏ . وهو يتحقق بأمور : 


و 
فضل فى ' 3" 

: قد اختلفت كلاتهم في بيان مسوغ التيمم . ففي الشرائع‎ )١( 
د مايصح معه التيهم ضروب : عدم الاء » وعدم اأوصلة اليه » والخوف).‎ 
) وفي الواعد : م مسوغاته ججمههأ #يء واحد وهو العجز عن استعال الماء‎ 
ثم ذكر أن أسباب العجز ثلاثة » وذكر الأمور الثلاثة المذكورة . ووه‎ 
ما ذكره قي التذكر ة والمنتهى » وتيعه عليه حماءعة منهم ضاحب الدأواهر‎ 
والمصنف . ولكنه لا يمخلو من إشكال » إذ موارد الحرج الذي يشرع معه‎ 
الهم ليست منه » وكذلك موارد الضرر الذي لا رم ارتكابه مثل الضرر‎ 
المالي أو البدني إذا كان غير ممنوع من ارتكابه عند العةق.لاء » وصيذكر‎ 


)2 الوسائل باب : ١١‏ من ادواب الوضوء حديث : ” . 
١٠)‏ الوسائل داب : 7" من أدواب النابة حديث : ١‏ و4 وم. 
(8”) الوسائل باب : 94 من أبواب الجنابة حديث : 4 

(*:) الوسائل باب : 44 من ابواب أحكام المساجد حديث : ؟؟ . 


211111100000000 
ماممعوء مفة امه ةا ووم م وواههوء مامه موه وام اف هماه فاع واوا مو مودو وم و لوادت 


المصنف في المسوغ الخامس مالا يكون منه أيضاً . 

وأما الآية الشريفة وهي قوله تعالى في سورة المائدة : « ياأيهاالذين 
آمنوا إذا فم الى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأيديكم الى المرافق وامسحوا 
برؤوسكم وأر جلك الى الكهبين وإن كنم جنم فاطهروا وإن كتتم مرضى 
أو على سر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسم النساء فلم بحدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » )1١(‏ , ومثله في 
صورة النساء » لكن صدره قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا ما تقواون ولا جنباً إلا عاري سبيل حتى 
تختسلوا وإن كنتم مرضى .:. » (90) . غير أنه ترك فيه قوله : ( منه ) 
في آخره . نظاهره لا يخلو من إشكال » لأله جمع فيه أموراً أربعة. عطف 
بعضها على بعض - ( أو ) المقتضية لاستقلال كل واحد منها في السببية 
مع أن سبرية أحد الأولين مشروطة بأحد الأخيرين : 

ولذلك حكى الأردبيلي في آيات الأحكام عن كشف الكشاف : أن 
الآية من معضلات القرآن » بعد أن ذكر الاشكال على نظمها - يمحسب 
فهمنا - من وجوه :مثل ثرك الحدث في أولا » وذكر الجنابة فقط بعده 
والاحال الذي لم يفهم أن الفسل بعد الاقامة الى الصلاة أم لاء وئرك 
١‏ كتتم حاضرين ضضحاحا قادرين على استعال الماء » » ثم عطف ( إن 
كنم ) عليه وئرك تقييد المرضى »© وتأخير فلم نجدوا) عن قوله (أو جاء) 
وذكر ( جاء أحد متم من الغائط أو لامستم ) مع عدم الحاجة اليها , 
إذ يمكن الفهم نما سبق » والعطف ب ( أو ) والمناسب الواو؛ والاقتصار 





(1) المائدة : ؟. 
(*؟) النساء : 4# . 


ج 4 (عدم الخلاف في ان العجزعن استعال الماء مسوغ للتيمم) - 1791 


ممم مم وم يام لاوا اااي اااي يميم مامه اممو 


في بيان الحدث الأصهفر على الغائط والتعيير عنه + ( جاء أحد منكم من 
الفائط ) والأكير على ( لامسم ) ٠‏ والتعبير عن الجنابة به : التهى : 

والعمدة الاشكال الأول . أما الاشكالات الباقية فوهونة : بعضها 
غير يح » وبعضها مقتضى البلاغة : وأما الاشكال الأول : فقد ذكر 
جماعة في دفمه أن ( أو ) فيه بمعنى الواو نظير قوله تعالى : ( وأرسلناه 
الى مائة ألف أو بزيدون ) » ونحوه : وهو كا ترى غير ظاهر في امورد 
ولا في نظيره . والأولى في دفعه ما ذكره في الجواهر من أن المراد بالقيام 
الى الصلاة القيام من النوم كما ورد في النص ,» ويكون المراد من قوله 
تعالى : «١‏ وإن كتتم جنباً » صورة الاحتلام ويككون المرض والسفر متعلقين 
به » وإطلاق المرض من جهة غلبة الضرر باستعال الماء » وإطلاق السفر 
من جهة غلبة فقد بذل الماء والجميع متعلق بحدث النوم » فيصح عطف 
النخيء من الغائط والملامسة ‏ امر اد بها الجماع - عليه . تعم هذا التوجيه 
لا يطرد في الابة المذكورة في سورة النساء . اللهم إلا أن يكون المرادمن 
السكر سكر النوم . لكن لو تم لايكفي في اطراد الجواب » إذ ليس 
فيها القيام من النوم » إلا أن محمل على ذللك . 

وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن العجز عن استعال الماء 
مسوغ للتيمم . وإما الكلام في انحصار المسوغ به : والظاهر عدمه » وأن 
المسوغ سقوظ وجوب الطهارة المائية صسواء كان للعجز عن استعال الماء 
أم لا . . يستفاد ذلك ثما ورد في مشروعية القيهم عند لزوم الخرج من 
وجوب الطهارة المائية » أو الضرر اللي عند طلب الماء أو شرائه » أو 
الضرر البدني الذي لا يعتد به عند استعاله كالشين »أو غير ذلك ثما سيأني 
في محله إن شاء الله تمالى . 


( أحدها ) : عدم وجدان الماء )١(‏ بقدر الكفاية للغسل 
أو الوضوء في سفر كان أو حضر )١(‏ ووجدان المقدار الغير 
الكاي كعدمه (") . 
5-7 0 . 5 م 6 
إجماع العلياء . ويقتضيه الكتاب والسنة المتوارة . 
(؟) هو مذهب علائنا أحمع كم في المنتهى » وعن الخلاف . وما في 
التذكرة عن السيد في شرح الرسالة من وجوب الاعادة على الداضر ؛ ليس 
خلاءا منه في ذلك » ابنائه على وجوب التيمم والصلاة ؛ واتما خلافه في 
الاجتزاء بها على تر ليجب عليه الاعادة . نعم عن ألي حنيفة وغيره : 
أن الحاضر الفاقد للماء لا يصلي . بل عن زفر : دعوى الاجماع .عليه . 
وإطلاق الآرة في وجه بردهم . 
(") هو مذهب علائنا كما في المنتهى وظاهر التذكرة وجامع المقاصد 
لظهور ما دل على مشروعيدة التيمم من الكتاب وااسنة في كون موضوعه 
عدم الاء الكائي » وقاعدة الميسور قد تقدم ثي بعض المباحث الساةةالاشكال 
في ثبوتها بنحو الكاية بحيث برجع اليها عند الشك . مضافا الى اط_لاق 
ما دل على وجوب التيمم للجنب اذا كان عنده ما يكفيه للوضوء كصديح 
عبدالله بن علي الحلبي : «١‏ أنه سأل أبا عبدالله (ع ) عن الرجل يجنب 
ومعه قدر ما يكفيه من الماء الوضوء للصلاة أيتوضاً هالماء أو يتيمم ؟ قال 
عليه السلام : لا بل يتيمم ) (2)16» ومحوهصتيح جيل ومحمد بن حخران 
عن أبي عبدالله (ع) (٠؟)‏ ؛ وصصحبح محمد بن مسلم عن أحدضا (ع) (*) 
)١8(‏ الوسائل باب : 4؟ منابواب التيمم حديث : ؟ . 
(") الوسائل ياب : 54 من أبواب التيمم حديث : 4 . 


جك ) وجوب الفحخص عن الماء لاطهارة المائية ( "541 سه 


52 الفحص عنه )١(‏ 


وغيرها . وحينئذ فها عن الش,.خ في بعض أقواله من التبعيض ٠‏ وما عن 


العلامة في النهابة من احمّاله ضعيف , وقد نقدم في الجبائر ماله لفع في 
المقام ٠‏ فراجع . 

)١(‏ بلا إشكال ظاهر . وذلك لأن مةنضى الجمود على قوله تعالى: 
١‏ م يدوا ماء ) وإن كان الاكتفاء بعدم العثور عليه » لكن الظاهر منه 
في المقام - بقرينة كون البدلية اضطراربة - إرادة عدم الوجود المقدور؛ 
كما يتعارف كثيراً في استعال هذا التركيب . ويشير إليه حملة من النصوص 
كصحيح صفوان قال : ٠‏ سألت أيا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج الى 
الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر مايتوضاً به بمائة در 
أو يالف درهم وهو واجد لا ... 6 0)٠8(‏ 2 وخير الحسين 1 أني طلحة 
قال : « سألت عبد صالاً عن قول الله عز وجل : ( أو لامسم النساء 
فلم مجدوا ماء فتيمموا صهيناً طيباً ) ماحد ذلك ؟ فان لم تجدوا بشراء 
وبغر شراء إن وجد قدر وضوئه اثة الف أو بألف و8 بخ ؟ قال : 
ذلك على قدر جدته » 24)٠١(‏ وي سير أني أروب المروي عن تفسير 
العياشي : ١‏ إذا رأى الماء وكان يقدر عليه اننتقض تممه ؛ (ه") . وبالجملة 
لا ينبغي التأمل في ون اراد ٠ن‏ غدم الوجد'ن عدم الوجود المقدور مقابل 
الوجود الذي يكون مت قدرته, لا مطلق عدم الوقرف عايه كما في وجدان 
الضالة . وكأن ما يحكى عن المفسرين - ببسل ادعي عليه اطباقهم - من 
أن المراد به عدم القدرة براد به ما ذكرنا -. أعني عدم الوجود المقدور 

(18) الوسائل باب : 5١5‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ . 


(؟) الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ . 
(8؟) الوسائل باب : 9و١‏ من أرواب التيمم حديث : ١‏ . 


لانفس عدم القدرة » وإلا فحمل الوجدان على معنى القدرة خلافتث 
الظاهر جدآ 3 

وحينئذ فاذا شلك ف وجود الماء قبل الذحص عنه فقد شلك بي الوجود 
الخاص فيشك في مشروعية التيمم فلا يمجيزأ به في نظر العقل : يلاف مالو 
شك في اأوجود بعد الفحص وعدم الءثور عليه » اذ حينثذ يحرز عسسدم 
الوجود الخاصض فيتحقق موضوع المشروءية . ولذلك قال في جامعالمةاصد : 
« لاريب أن طلب لماء شرط لجحواز التيمم » لظاهر قوله تعالى : ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) وعدم الوجدان إما يككون بعد الطلب » . وكأه 
لاحظ قرينة وروده مورد الافضطرار فيا ذكره © وإلا فعدم (أوجدان 
يصدق بمجرد عدم الاستيلاء عليه وإن احتمل وجوده والعثور عليه مع 
الطاب . فاذن العمدة في دعوى كون اأراد ذلك هو القريئة المذكورة » 
فالمراد عدم الوجدان الخاص . 

اللهم إلا أن يقال : لو سلم ذلك كفى في إئبات المشروعية استصحاب 
عدم الوجود الخاص لكوله مسبوقًا بالغدم . زعم او كان المكلف مسبوقا 
بوجود اللماء المقدور كان الاستصحاب نافيا للمشروعية . لكن وجوب 
الطاب عندهم لا ختص بذلك ٠‏ بل يجب الطلب <تى مع الشك ني وجود 
الماء » ومثله مجرى لاستصحاب العدم حتى لو كان قادراً على ماء غيره ثم 

نفذ ذلك الماء » لأن الماء النافذ غير الماء المشكوك » فجريان استصحاب 

وجود الماء المقدور يكو ن من قبل القسم الثالث من اسةصحاب الكلي » 
والمرجع فيه استص حاب عدم وجود الماء . 

فالغمدة إذن في وجوب الطلب إنحو الكلية ليس ما ذكرئاء بل هو 
ما أشرنا إليه مكررا في هذا الشرح - مثل مبحث الوضوء من الالاء 


الى اليأس )١(‏ إذا كان في الحضر )١(‏ » 


المذصوب » ومبحث وضوء الجبائي ‏ من أن وجوب الطهارة الائية ليس 
مشروطاً بالوجدان . بل هو مطاق غير مشروط به . واشتراط وجوب 
الطهارة التراببة بعدم الوجدان لايلازم اشتراطه بااوجدان . ومع الشك في 
القدرة على اواجب المطلق نجب الاحتياط » ابناء العقلاء عليه ٠‏ أو لعموم 
دلبل الوجوب بناء على جواز العسلك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان انخصص 
لبياً : فالطلب يكون واجباً من بات الاحتياط في امتثئال وجوب الطهارة 
المائية . ولا مجال لاجراء استصحاب عدم القدرة لأن القدرة بالاضافة الى 
وجوب الطهارة الائية ليست قيداً لموضوع الحكم الشرعي ايصح التعبسد 
بوجودها أو عدمها بلحاظه » بل هي موضوع للبعث ااعقلي لاغير » فلا 
تكون مجحرى للأصل الشرعي . نعم هي بالاضافة الى مشروعية الطهارة 
العرابية مجرى للأصل الشرعي » لأنها موضوع لحم الشرعي » إلا أن إثباتم! 
بالأصل الظاهري لا بجدي في عذر العقل عن الطهارة المائية . ومن ذلك 
بظهر أن وجوب الطلب والفحص في المقام عقلي » لاشرعي نفسي ولا 
غيري » إذ لاوجه لذلك . لكن تقدم في بعض مباحث الماء المشكوك أن 
مشر وعية التيعم لا كانت يعنوان كونه بدلا عن الطهارة المائية » فه له 
البدلية توجب المعذورية عند العقل وان كان نفس مشروعية التيمم 
لا توجب العذرية . 

)١(‏ اليأس ليس بحجة عقلا على العدم » وكأن التسالم منهم على 
الاجنزاء به في المقام من جهة ازوم الحرج لولاه» أو لآنه حجة عند الفقلاء 
في الموارد الني لا يقيسر العلم فيها غالباً ومنها المقام . 

(6) الظاهر أن ذكر الضر في المن من باب المثال » وإلا فان 


معاقد الاماع على وجوب الطلب ليست محتصة بالسفر » بل هي شاملة 
بدميع الأحوال . نهم التخصيص بالغلوة والغلوثين يختص بالطلب في الأرض 
أما الطلب في غيرها كالقافلة والرحل فلا حد له إلا اليأس . ولذا قالي 
التذكرة : « إن رأى خضرة أو شيثاً يدل على الماء قصده واستيرأه » واوكان 
دونه حائل صعد عليه وطلب ... الى أن قال : وإن كان له رفةقة طلب 
منهم ؛ فان تعذر ذلك كله فليطاب من جوائيه الأربعة غلوة ... 26 وفي 
المنتهى : « أو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة طلب الماء من جيعهم 
مالم يخف فوت الصلاة فيطليبه حينئذ الى أن يبقى من الرقت قدر الفعل؛ 
وقال في روض الجنان : ١‏ واو فتقّده ( أي الماء ) وجب عليه الطلبمن 
أصحابه واوريه في ركبه أو رحله فان لم مجده وجب عليه الطلب غلوة... 

وبالجملة : التحديد الآني مختص بطلاب المسافر الماء عند ا<مّاله في 
الأرض » أما إذا احتمل وجوده في غيرها من جار أو رفقة أو غيرهما 
فيجب الطاب الى أن يحصل اليأس وإن كان مسافراً كما سيألي ني كلام 
المصنف (ره) . نعم ازوم الفحص الى آخر الوقت ينص بالقول بالمضايقة 
وعدم جواز البدار . أما على القول #واز البدار ‏ واو لأج-ل النصدوص 
الآنية في محلها - فاللازم في مقدار الفحص أن صل اليأس ويصدق معه 
عدم الوجدان . 

م إن النص الآتي ااوارد في محديد الطلب بالغلوة أو الغلوتين وإن 
كان مورده المسافر لككن الظاهر منه المسافر الغرفي لا خخصوص المسافر 
الشرعي وإن احتمل أو قيل به . فا عدا المسافر العرفي برجع في نحديد 
طلبه الى المقل الحم بوجوبه إلى أن يعم بالعجز أو يحصل اليأس . بل 
لا يبعد التعدي من المسافر الى الحاضر » فيكون ذلك حم مطاق الأرض 


جك ( حد وجوب طالب الاء ) اهما 


مه ومع ممم ممم موا اياي الا اا ااي ااا ااا ااا ا ا ايلاو وورياللروةه 


وي البرية يكني الطلب )١(‏ 


وإن كانت وطناً , فيكون حم سكان البوادي والجبال حم المسافرين من 
حبث الطلب في الأرض . 

فالمتحصل : أنه يجب الطاب الى أن بعلم بعدم القدرة على الماء» أو 
يبأس منه » أو يحصل حرج أو ضرر عليه » فاذا لم يحصل شيء من 
الامور المذكورة وجب الطلب الى أن ي#صل له عنوان عدم الوجدان عرفاً 
فيشر ع له التبهم حينئذ بناء على الول مجواز البدار ما عرفثك . نعم إذا 
ل بوجود الماء في مكان بعيد وجب السعي عليه كما سيأني » ويظهر منهم 
الاماع عليه حتى على الققول #واز البدار ولو لاخصوص الخاصة . وكل؛ 
اوعلم بوجوده في آخر الوقت هكم سيأني في مبحث جراز البدار : فانتظر . 

)١(‏ أما وجوب الطلب بي البرية : فعن الشيخ والعلامة والدق الثاني 
والسيد فى المدارك وغيرهم : الاججاع عليه . وني المنتهى : أسبته الى علاثنا 
وفي التذكرة : نسبته الى علائنا أجمع . ويدل عليه - مضافاً الى ماعرفته 
في الحضر - مصحح زرارة المروي عن الكائي وأحد طربقي التهذيب عن 
أجل هرا (ع) : «إذالم يحد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا 
خاف أن يفوته الوقت فلئيمم وليصل )٠١( ٠‏ . وخصير السكوني 
عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) انه قال : « يطاب 
الماء في السفر إن كانت الحزولة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين 
لا يطلب أكير من ذلك » (*؟) . وإطلاق الأول لايناني الاستدلال به 
على أصل الوجوب .كا أن عدم سحة الثاني لانقدح فيه بعد بناء الأراب 


. ١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواب التيمم حديث : ؟‎ ١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


4ة7 سس ( مستمساث العروة الوثقى ) 


على العمل بروايات راويه وهو السكوني » ولاسيا بعد حكاية الاجماع على 
العمل به . وحمله على إرادة بيان ممجرد محديد الطلب وئفي وجوب الزائد 
على الحد لا الاازام به خلاف الظاهر . 

وما في صحيح داود الري عن أني عبد الله (ع) : ٠‏ لاتطاب الماء وليكن 
تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع )٠١(6‏ 
وما في خبر يعقوب بن الم قال : و سألت أبيا عبدالله (ع) عن رجل 
لايكون معه ماء والماء عن بمين الطريق ويساره غاوتين أو نحو ذلك : 
قال (ع) : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له اص أو سبع ؛ )٠١(‏ 
لابعارض ماسبق » لتعليل فيها بالخوف والتغرير » فيختصان بها » ولا 
يشملان صورة الأمن كما هو محل الكلام . مع أن الثاني مورده صورة العم 
يوجود الماء فلا يكون ثما نحن فيه . وأما خير علي بن سام عن أني عبد الله 
عليه السلام : « قلت له : أتيمم .. . الى أن قال : فقال له داود الري 
أفأطاب الماء كين وشمالا ؟ فقال ( ع) : لا تطلب الاء بين وشهالا ولا 
في بثر » إن وجدته على الطريق فتوضاً منه وإن مم يجده فامض » (*") 
فهو وإِن / يكن مورده الأوف ؛ لكن بجب خيله عليه عا » ولا سما 
عملاحظة قرب امحاد الواقعة الني سأل فيها الري الي قد عرفت جوابه (ع) 
فيها مع الو اؤوة المحكية في هذا الخبر » فان ذلك *وهن لاطلاته جداً : 
هذا مع ضعف السند لتردد علي بن سالم 7 وبين علي بن أي حمزة 
البطائني الذي قيل فيه : « إله أحد عمد الواقفة » . مضافا الى ما عرفت 
من دعوى الأجاع على خلافه . ومنه بظهر ضعف ما ذكره الاردبيلي من 





)21 الوسائل باب : ” من أبواب التيمم حديث : ١‏ . 
)0 الوسائل باب : ؟ من أبواب التيمم حديث : ”" . 
(58) الوسائل باب : ” من أبواب التيمم حديث : 7 . 


اليل الى الاستحباب » لآن خير السكوني ليس بصحيح ولا بصريح » 
ولمعارضته بخبر علي بن مالم » واله أوضح دلالة وسنداً وإن كان علي بن 
سالم مجهولا . انتهى . 

وهل الوجوب في المقام لفسي ؟ ‏ كما عن قواعد الشهيد والى. ل 
المنين والمعالم - أو غيري لكون الطلب شرطاً في صحة التيمم تعبداً ‏ كما 
اختاره في الجواهر ولعله المشهور - أو عقلي بمناط وجوب الاحتياط مع 
الشلك في القدرة ؟ وجوه :من كون الأصل في الأمر كونه نفسياً » ومن 
كون الظاهر منه ومن النهي ااوارد في أمثال المقام كونها إرشاداً الى الشرطية 
والمانغية ؛ ومن ون ارتكاز الوجوب العقلي يصلح قرينة علىالإرشاد اليه ء 
والأظهر الأخير » إذ الأول لاف الأصل الثانوي » والثاني خلاف إطلاق 
الآية الدالة على مشر وعيته بمجرد عدم الوجدان واقعاً» فهذا الاطلاق بمناسبة 
الارتكاز يوجب حمله على الارشاد لاغير . وعليه فلا دخل للطلب في 
صحة التيمم لاظاهراً ولا واقعاً . بل هو راجع الى تأمين المككلف عن غطر 
تفويت الطهارة المائية . 

لكن الانصاف أن ذلك بعيد عن ظاهر المصحح » فان ظهوره في 
رتب التيمم على الطلب مما لا ينكر . فاذا بنيئا على صسحة جريان أصالة عدم 
الوجدان في نفسه يم تقدم ‏ فلابد من الالتزام بكون الأمر بالطاب ‏ 
من قبل الأمر بالفحص في الشبهات المكية ‏ راجعاً الى إلغاء الأصل 
المذكور » وتنجيز احهال عدم مشروعية التيهم ؛ فلا م المكلف بصحة 
صلاته ظاهراً إلا في ظرف محّق الطلب . وعلى هذا يككون الطلب شرطاً 
في المحم الظاهري بصحة التيهم » لا شرطاً في الصحة واقغاً ولا واجباً 
نفسياً » ولا واجبآ عقاباً بحنآً . ولا يبعد الالتزام بذلك أيضاً في الطلب 


عدت ( مستمسك العروة الوثق ) جك 


غلوة سهم في الزنة )١(‏ ولو لأجل الأشجار () . 


الب نسر-رب؟ سانا ا ا دس خسن سس س سس يي سس سس س ممم 


لغير المسافر » فيكون الاججاع عليه راجماً الى الاجاع على إلغاء الأصل 
المذكور فيه » بل الظاهر عدم الاشكال في ذلك عندهم ؛ فيتعين المصعر 
الى الؤاء الاآصل قي المققامين 1 

)١(‏ »يما هو المشهور . وعن جماعة : الأجماع صر ا أو ظاهراً عليه 
وعن الحلي : دعوى توائر الاخبار به » وإن كان لم يعثر في ذلك إلا على 
روابة السكوني المتهقدمة 3 اعرف به غير وادد ) فييك بها إطلاق م حح 
زرارة المتقّدم ؛ فيحمل على إرادة بيان اشبراط الطلب المحدود بالحد السابق 
بمقاء الوفت وسةوطه ع ض.فقه ل لأوجوب الطاب دائما بدوام اأوقت . 
ويشير إلى ذلك إهمال بيان ميدأ الطلب فيه » إذ لا يظن إمكات الالمزام 
أن مبدذأه أول الوقت ولاك الى وفت الفوت . 1 لا يظن الالمزام بأن 
مبدأه إرادة الصلاة » لأن ذلك يؤدي الى عدم ارادة الصلاة إلا في آخر 
الوقت فراراً من كلفة الطلب » فيتعين حمله على ماذكرناه . وهنه يظهر 
ضعف ماعن المحّق من استحسان دوام الطلب ما دام الوقت »؛ عملا بالح-ن 
إد لا عمال لذلاك 2 ودود الممءد 6 ولا سمما وأن الأروي قي أحل طر يقي 
التهذيب ( فليمساك ) بدل ( فليطاب ) )1١(‏ . وأما ماعن النهاية والمبسوط 


محديده بالرمية أو الرميتين ثما ظاهره التخيير فلا وجه له ظاهر . ولعل 


من 
مراده التفصيل المشهور » فتكون ( أو ) في كلامه للتقسم لا التخيير . 
0) كا نص عايه في الجواهر وغبرها . ولي القاموس وامجمع : تفسير 
الحزنة - بالفتح فالسكون ‏ مما غاظ من الأرض . وثموله اذلك لايخاو 
من إشكال ظاهر . وحينئذ تعمم الحم مببي على الاستفادة من غير الافظ 


ا سات 
(18) الوسائل ياب : ١4‏ من أبواب التيمم ملحق الحديث الثالث . 


١ 


0 + (وجوب طلب الاء مع العلم بوجوده فوق المقدراا ل كور) - 7”0١‏ 


وغلوة سهمين فيالسهلة في الجوانب الأربعة )١(‏ بشرط احِتّال 
وجود الماء قُ ابلتميع ٠ ١‏ ومع العام بعدم4ه قُ بعضها سقط 
فيه » ومع العم بعدمه في الجميع سقط في الجميع . كما أنه لو ع 
وجوده فوق المقدار وجب طلبه (”) 


ويككون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة سهولة الطلب »© وعليه فيمكن 
النعدي الى غبر الشجر مما يكون اشتغال الأرض به موجباً لصعوبة الطلب : 

)١(‏ "ما هو المشهور » وظاهر الاتذكرة نسبته الى علائنا . وعن النهاية 
والوسيلة : الاقتصار على المين واليسار . وعن المقنعة : الاقتصار على 
الأمام والمين والشمال . لكن مقتضى إطلاق النص - ولاسيا مملاحظة 
كون مقتضى حك العقل وجوب الاحتياط في المقام - هو وجوب الضرب في 
جميع الجهات بنحو يستوعب الطلب نقاط الدائرة المفروضة في مكانه » بحيث 
يكون مركزها مبدأ الطلب ومحيطها واقع في لهاية الغلوة أو الغلوتين » 
ولا وجه للتخصيص +©هة دون جهة . و#تمل أن بكو ن المراد من كل 
من اليمين واليسار - فهما عن النهاية والوسيلة - نصف الدائرة » وأن 
الوجه في إهمال المقئءة جهة الخلف كوثها وقع الطلب فيها بالمرور فيها 
الى أن وصل الى مكاله . فلاحظ . 

(؟) وفي الحدائق : « الظاهر عدم الخلاف فيه » . لكن 2 عن 
قراعد الشهيد والخبل اااتين والمعالم : العدم ٠‏ لينائهم على كون وجوب 
الطلب نفسياً ٠‏ فلا مانع من الأخذ باطلاق الدابل . لكن قد عرفت ضعفه 
ولا سما وكون مقهوم الطلب ثما لا إل لاءتباره إلا في ظرف رجاء 
المطلوب واحتاله ؛ لامع العلم بهدمه . 

(9) م عن نهاية الاحكام وجماعة . وفي التذكرة : ( لو دل على 


وا - ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 


مع بقاء الوقت . وليس الظن به كالعلم )١(‏ 5 وجوب الأزيد 6 
وإن كان الأحوظ خصوصا إذا كان بمحد الاطمينان (0) » بل 
لايترك في هذه الصورة فيطلب الى أن يزول ظنه ولا عيرة 
بالاحيّال في الأزيد . 


ماء وجب قصده مع المكنة وإن زاد على الغلوة والغلوثين 6). وكأنه لصدق 
الوجدان المانع من مشر وعية التيهم » فاطلاق وجوب الطهارة الماثية يقنضي 
فعليته » ونصوص التحديد لا تنافي ذلك » لأن ظاهرها صورة الاحمّال 
لاغير » فعه يسقط وجوب الطهارة الماثية . كما أن الظاهر سقوطه إذا كان 
الماء بعيداً مثل فرسخ ونحوه ٠‏ فان الظاهر صدق عدم الوجدان . فاذا بنينا 
على جواز البدار في السعة ‏ يما سيأ لي في أ-كام التيمم ‏ لامائع من 
صوة التيحم حينثذ » وإن عَم بوجود الماء بعيداً كيت يمن الوصول اليه قبل 
خر وج اأوقت . ولابد من ملاحظة كلانهم » فان كان إجماع على وجوب 
السعي الى الماء عطاق يما هو الظاهر من بعض الكلات - فهو »؛ وإلا 
فاللازم جعل المدار على صدق عدم الورجدان عرفاً » بناء على القول يجواز 
البدار » واو لأجل النصوص الخاصةكا عرفت . وسيأني في مبحث جواز 
البدار اختصاص القول به بصورة عدم العلم بوجوده في الوقت وإلا لم مجر 
إحاعاً » وإن كانت أدلة المواسعة شاملة لذلك <تى النصوص لو ازم من 
الطاب الخر ج أو الضرر أو نوها نما بوجب سقوط التكايف . 

)١(‏ فلا يجب مع الظن الطلب زائداً على الجدين لعدم الدليل عليه؛ 
وما في جاءع المقاصد وعن الروض من إلاقه به وتعليله بأن شرط التيهم 
العلم بعدم الماء » كما ترى خروج عن إطلاق دايل التحديد . 

(؟) فقّد تردد فيه قي الجواهر كالمن » لاحال خروجه عن نصوص 


( مسألة ١‏ ) : إذا شهد عدلان بعدم الماء فيجميع الجوانب 
أو بعضها سقط وجوب الطلب )١(‏ فيها أو فيهء وإن كان 
الأحوط عدم الاكتفاء . وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (؟) 
فلا يترك الاحتياط بالطلب . 

( مسألة " ) : الظاهر وجوب الطلب 2 الأزيد من 
المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فبالأزيد » ولا يترك الاحتياط 
ف شهادة عدل واحد به . 

( مسألة " ) : الظاهر كفاية الاستنابة () في الطلب وعدم 
وجو المباشرة 3 بل لذ ببغد كفاية نائب واحد عن جاعة 6 


التحديد لانصرافها عنه » بل هو المتعين بناء على حجيته , للا عرفت من 
كون موضوع الأمر في النصو ص «و موضوغ - العمفل به من باب 
الاحتياط » وحيث لا مجال لك العقل مع وجود الحجة يون خارجاً عن 
موضوع النصوص أيضاً . 

)١(‏ لأله مع وجرد الحجة على العدم لا مجال - العقل فلا تشمله 
النصوص . نهم أو بي على كون الوجوب ننفسياً أو غيرياً لم يسقط ء 
لا سبق : 

(؟) مبني على الاشكال في حجيته في الموضوعات + 

(9) كما عن الشهيدين وابن فهد وغيرهم . وفي جامع المقاصل : 
« ويجحوز الاستئابة في الطاب ويذبغي اشيراط عدالة النائب » ومحسب لما » 
لآن إخبار العادل يثمر الظن » . وفي النذكرة : « أو أمر غيره بالطلب 
م يبح له التبمم على إشكال ينشأ من الاعمّاد على الظن وقد حص-ل من 
إخبار الثقة » : وفي المنتهى : «١‏ او أمر غيره فطلب الماء فلم يجده لم 


يكتف به لأن الخطاب بالطلب للمتيمم فلا يجوز أن يتولاه غيره كما لانجوز 
له أن ييممه » . وهذه الكلات ليست جارية على مجرى واحد »© فا نكلام 
العلامة مبني على عدم كون المقام مقام النيابة ؛ وكلام جامع المقاصد مبني 
على خلاف ذلك م 

وتحقيق ذلك : أن النيابة تتص باأورد الذي تكون نسبة الفهل فيه 
الى النخاطب دخيلة في ترتب الأثر مثل الصوم والصلاة ونحوهما » فان الثائب 
بفغله بقصد النيابة يتحقق منه فعل منسوب لى المنوب عنه © فيترتب عليه 
أثره . ولول يقصد النيابة لانتحقق النسبة الى المنوب عنه فلا يترتب الأر 
عليه . أما الموارد التى لانكون النسبة فيها دخيلة في ترتب الأثر فلا مجال 
لاعتيار النيابة فيها وليست من مواردها : 

وعلى هذا فالأولى أن يقال : إن إني على كون الوجوب في المقام 
نفسياً أو غيرياً نظاهر الدليل وجوب فعل المكلف نفسه فيكون من موارد 
لثيابة . وحينقذ يشكل الأمر في جواز النيابة فيه » لعدم ثبوت العموم الدال 
على جوازها كلية ميث يرجع اليه عند الشك » والدليل عليه باللخصوص 
ممةود » وبناء العرف ءاره في كل مقام وإن كان حجة - كا :ةئضيه الاطلافات 
المقاءية ‏ إلا أن ثبوت بنائهم في المقام غير ظاهر . وإن بني على كون 
الوجوب طرية,؟ - نظير وجوب الفحص ف الشبهات الحكية راجعاً إلى إيجاب 
الاحتياظ وإلغاء الأصل المؤمن ‏ فظاهر الدليل عدم الاصوصية في الطلب 
الملسوب الى المكلف » وأن الواجب هو اليأس من وجود الاء فيا دل 
الحد الحاضل من الطلب سواء أ كان الطلب والفحص من المكلف أم من 
غيره فاذا عَم بوقوع الطلب من غيره على أحسن وجوهه اكتفى به وانْلَم يكن 
بقصد النيابة » وإلا فلا وإن وقع بقصد النيابة . 


اح ) الطلب قبل دخول الوفت وعدم الوجدان  )‏ هد ل 


ولا يلزم كونه عادلا )١(‏ بعد كونه أميناً موثقاً ) . 

( مسألة ؛ ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله 
أو في القافلة وجب الفحص ححتى يتين العدم أو بيحصل اليأس 
منه » فكفاية المقدارين خاص باليرية (") . 

( مسألة ه ) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يحد 
ففي كفايته بعد دخول الوقت مع اجهّال العثور عليه أو أعاده 
إشكال (؛)» فلا يترك الاحتياط بالاعادة . وأما مع انتقاله عن 


)١(‏ لاطلاق الطلب بعد فهم عدم خصوصية النسبة الى المكلف فيه 
لعدم الدليل عليه » ولذا لايشترط في سائر موارد الثيابة . 

(9) ليقبل خيره . 

(6) يعني : خاص بطلب الماء الذي يكون في اليرية مثل الآبار والمنابع 
ومجامع المياه وتخو ذلك » ولا برتبط بالماء الذي يكون في الرحل أو المتزل 
أو القائلة أو محوها مما لايتعلق بالأرض » ذانه يجب الفحص عنه بلا تقدرء 
فيكو ن حاله حال الفحص في الحضر لاد في سقوطه من حصول العلم 
بالعجز أو اليأس من الوصول اليه أو الحرج أو الضرر كم تقدمت الاشارة 
البه في أول المسألة » وتقدم نقل ماني التذكرة والمنتهى والروض» فراجع . 

(4) قال في المعتبر : « لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده؛ 
ولو طلب بعد دخول الوقت اجنزآ به » . وقال في المنتهى : « لو طاب 
قبل الوقت لم بعتد به ووجبت إعادته لأنه طلب قبل اطّاطبة بالتيمم فلم 
بسقط فرضه كالشفيع لو طلب قبل الببع » . ثم استدل له بمصحح زرارة 
المنقدم » ثم قال : « لايقال : إذا كان قد طلب قبل الوقت ودخحصل 
للورقت وم يتجدد حدوث ماء كان طليه عيثاً . لأنا اقول + إما يتحقق 
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أنه لم حدث ماء إذا كان ناظراً الى مواضع الطلب ولم يتجدد فيها شيء 
وهذا مجزؤه بعد دخول الوقت لأن هذا هو الطلب » وأما إذا غاب عنه 
جاز أن يتجدد فيها حدوث الماء فاحتاج الى الطلب » . وظاهر ذيل 
كلامه - كظاهر ماني المآن - الفرق بين الطلب قبل الوقت وبعده » 
ووجوب التجديد مع احيّال العثور في الأول وعدمه في الثاني . واستدلله 
في الجواهر بأن الطلب واجب للاجاع وغيره » فلا ينطبق على ما قبل 
الوقت. لأنه ليس بواجب . واتوقف صدق عدم الوجدان على الطلب في 
الوقت ولظهور الآبة في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمم لاصلاة 
والقيام اليها ‏ ولأله لو اكتفى بما قبل اأوقت لاكتفى بالطلب الواحد لأيام 
متعددة وهو معلوم البطلان : انتهى . هذا والمنساق من الأدلة المذكورة- 
كصدر كلام المنتهى - الفرق بين الطلب قبل الوقت وبعسده في الاجبزاء 
بالثائي مطاقاً دون الأول كذلك . 

وكيف كان فان أريد هذا فهو خلاف إطلاق خبر السكوني » 
والوجوه المذكورة لا تصلح لتقييده إذ هي محال الأناقشة »لآأن عدم وجوب 
ما قبل الوقت لا يلازم عدم الاجنزاء به كما هو الخال في جميع المقدمات 
المأتي بها قبل وقت ذبها . وتوقف عدم الوجدان على الطلب في الوقت 
أول الكلام . وظهور الآية في إرادة عدم الوجدان عند الصلأة مسلم » 
لكنه لا يقيد الطلب المعتير شرطأ في صعة التيعم بئاء عليه - في صوص 
ما يككون في الوقت . والعلم بيطلان الاكتفاء بالطلب الواحد لأيام مته-ددة 
فر ظاهر . 

وإن أريد الأول ذقول: إن ان احمّال العثور على الماء لاحمّال الخطأ 
في ااطلب » أو لاحيّال تحدد وجود الماء ا<يّالا غير معتد به عند للعقلاء؛ 


فقتضى النص عدم الاعتناء به وعدم وجوب نجديد الظلب لأجله » لآن 
الاحيّال المذكور لازم غالبا لا ينفك عنه ٠فلو‏ بني على التجديد لأجله لزم 
وجوب التجديد دائماً الى آدر الوقت » وهو خخملاف ظاهر النص من 
الاكتفاء بطلب واحد . وإن كان معتداً به عند العقلاء كيزول مطر ونحوه 
فالظاهر وجرب الطلب ثالياً » وإن وقع الآول في الوقت لظهور اأنص في 
أله بعتير في صحة التيمم والصلاة به بقاء المكلف على الحالة لاقي كان عليها 
وبعبارة أخرى : ظاهر النص الدال على اعتبار الطلب في صمة التيمم ظاهراً 
إنما هو اعتبار نفس الخالة الي م#صل للطالب بعد الطلب وهو اليأس من 
القدرة على الماء » لا اءتبار نفس اأسغي والطاب ٠»‏ فاذا فرض زوال تلك 
الحالة بحدوث ما يوجب رجاء القدرة عليه وجب محصيلها ثائياً . 

ولأجل ما ذكرنا يندفع ما يقال من أن أدلة وجوب الطلب إئما اقنضت 
إلغاء أصالة عدم الوجدان الجارية قبل الطلب » فاذا جرى الأصل المذكور 
بعد الطلب كفى في إحراز خة التيمم ولم يحتج الى الطلب . وجه الاندفاع 
أن ظاهر النص اعتبار نفس اللالة الحاصلة بالطلب في تة التيمم » فلابد 
من مجديد الطاب لتحصيل الخجالة المذكورة » وإلا فلا محرلل حته . 

هذا ولو بي على المناقشة فها ذكرنا وعلى الحكم بعدم وجوب التجديد 
او طلب في الوقت كان اللازم أيضاً الحكم بعدم وجوب التج' . او وقع 
قبل الوقت » عملا بالاستصحاب المذكور » لدم الفرق بينها في شمول 
الاطلاق وجريان الاستصحاب » فالفرق بينها - كما ذكره الجاعة ‏ 
غير ظاهر . ثم إله أو بني على الفرق بينها في شمول الاطلاق وجريان 
الاستصحاب فمّد عر فت الاشارةالى أن عدم وجوت التجديد عملا بالاستصحاب 
لو وقع بعد الوقت إما يتم باللسبة الى إحراز ضحة التيمم , لا بالنسبة الى 
الآمن من تفويت الواجب المطلق أعني : الطهارة المائية كما ذكرنا ذلك آنفاً. 


ذلك المكان فلا إشكال بي وجوبه )١(‏ مع الاحهال الذكودة ‏ 

( مسألة 5 ) : إذا طلب يعد دخو 3 الوقت لصلاة فل جد 
و لغيرها م ن الصاوات فل يجب الاعادة عند كل صلاة 
إن ل حتمل العذور مع الاعادة » وإلا فالأحوط الاعادة .)١(‏ 
(١‏ مسألة 00 : المناط ف السهم واأرمي والقوس واذواء 

واأرامي :هو المتعاردف المعتدل الوسط قْ القوة والضعف (9). 


)١(‏ وفي كشف اللثام وغيره : القطع به » لاطلاق النص . ودعوى 
انصرافه عن صورة عدم انتقاض تيممه بحدث » ويكون المرجم “يها 
استصحاب كصدة الت ٠‏ غير ظاهرة . 

() الكلام في هذه المسألة بعينه الكلام فيا قبلها » وني الذكرى 
صرح بالاكتفاء بالطلاب مرة في الصاوات إذا ظن الفقّد بالأولى مع امحاد 
المكان . ذكر ذلك بعد مباحث النخلىي » وتحوه في جامع المقاصد إذا كان 
الظن قوياً » ومرادهم صورة بقاء ااظن بحاله » بناء منهم على الاجتزاء 
بذلك في الطلب مطلقاً » وي التحرير ١:‏ أو دخل عليه وقت صلاة أخرى 
وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال أفربه عدم الوجوب . 
وأو انهقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب »6 . وظاهر إطلاقه المنافاة 
لا سبق » إلا أن يمحمل على صورة عسدم لقض ثيممه محدث »© ايكون 
الوجه في عدم الوجوب استصحاب صحة التيمم بغد قصور الأدلة عن شمول 
اأورد . وهو - مع بعده عن كلامه - لايتجه بالاضافة الى ا<مال تفويت 
الطهارة المائية . أو يكون المراد صورة ما إذا كان احمال العثور على الماء 
- لو طلب ثانياً - غير معتد به عند العقلاء » فيكون اليأس من العثور 
على الماء الواصل بالطلب الأول محاله . 

0) وي كشف الاثام : : أنه المعروف » ويقتضيه الاطلاق المقامي 


جك ( العصيات برك الطلب حي يضيق الوقت عنه ) 2ل 604" سس 


( مسألة 4/ ( . سقط وجوب الطاب 2 ضيق الوق ت(١)‏ 
( مسألة ؟ ) : إذا ترك الطلب حبّى ضاق الوقت عصى(١)‏ 


المعول عليه في أمثال المقام من موارد التحديد . لكن حكى فيه عن الغين 
والأساس : أن الفرسخ التام حمس وعشرون غاوة . وعن ابن مصاع : 
ان الغلوة ثلهائة ذراع إلى أربهائة : وعءن الارئشاف : ألما مائة باع وأن 
اليل عشرة غلاء . انتهى . واكنها مع اختلافها فيا بينها - لا تصلح 
للخروج عن مةتضى الاطلاق المقامي وهو الأخذ بامتهارف . ومعرفة مقداره 
موقوفة على الاختبار , 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال ظاهر » ويظهر من كلام غبر واحد 
كونه من الواضدات »© فيتيمم ويصلي ولا قضاء عليه . ويشهد به صحيح 
زرارة السابق عن أحدها (ع ) : ١‏ إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام 
في الوقت » فاذا خخاف أن يفوته الوقت فايتيمم وليصل في آخر الوقت» 
فان وجد الماء فلا قضاء عليه وآيتو مأ اا يستقبل ؛ )٠8١(‏ »© وبشير الرسه 
الخبران المتقدمان )١١(‏ الدالان على مقوط الطاب بالاوف . 

(0) بلا خلاف ظاهر . ويظهر منهم الاتفاق عليه . ووجهه - بناء 
على وجوب الطاب نفسيا كما عرفت سايقاً أنه ظاهر حماءة ‏ ظاهر . أما 
بناء على كون وجويه إرشادباً الى إاغاء أصالة عدم الأوجدان الجارية لولا 
دليل وجوب الطاب » فيكو ن مفاده تنجز احهال عدم مشروعية التبحم 3- 
عرفت أنه الظاهر » فثبوت العصيان حينئذ غير ظاهر إلا بناء على القول 

0 (18) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب التيمم » حديث : م » وقد تقدم نقسله من دون قوله 
( فان وجد .٠.٠.‏ ). 


الرية: 
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لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ )١(‏ 


بفساد التمم والصلاة حينئذ » إذ لو قل بصحتها - م سيأني - لم يكن 
وجه للعصيان . كا أنه لو قبل بكون حتها منوطة بصدق عدم الوجدان 
واقعاً كان اللازم القول بالنجرؤ من جهة الاقدام على عدم اليقين بالفراغ 
لا العصيان الحقبقي لاحيّال الصحة والموافقة . نعم او كان عالاً بأنه لو 
طلب لعثر كان عاصياً » لكن محل الكلام أعم من ذلك . وكذا الاشكال 
في محقق العصيان هن جهة تفويت الطهارة الماثية ‏ بناء على كون وجوبها 
مطلقاً لا مشروطا بالوجدان - فان ذلك إما يتم أيضا لو كان يعل بأنهلو 
طلب الاء لعثر عليه » أما لو كان يحتمل ذلك فليس منه إلا التجرؤ» من 
جهة الاقدام على تفوبت الواجب مع احمال القدرة عليه . وكأله لأجل 
ما ذكرنا عبر جماعة بالخطأ - منهم اق في الشرائع والعلامة في القواعد- 
ونم يعيروا بالعصيان . فلاحظ . 

)١(‏ كما هو المشهور كما في المدارك . وعن الروض : لسبته الى فتوى 
الأصداب ؛ كما يقتضيه قوله تعالى : ( فلم تجدوا ) )٠8(‏ »© وإطلاق مصحح 
زرارة السابق (١؟)‏ . واحمّال انصرافه| الى صوص صورة عدم التفريط 
#نوع »يا هو كذلك في سائر موارد الأبدال الاضطرارية . وعلى هذا لها 
عن المشهور من شرطية الطلب للتيمم براد بها الشرطية في السعة لافي 
الضيق » وإلا لم يكن وجه لاصحة في المقام . وأما ماعن ظاهر النهاية 
والمبسوط وال ذلاف والسرائر والمافع والدروس من وجوب الاعادة » فجرده 
لا يقتضي خخلافا منهم قُ الصحة » بل يحتمل خلافهم في الاجزاء . وحيلئك 





)0 المائدة : ؟. 
(؟) تقدم ذ كره فى المألة الثامنة , 


لوه صو هه ووه همه 0ه 0 0005 6 ته هن 5 نت وه مون وم هوج و ووو سومج دونه ممه ده و دم مم ا ما ا م م ا ته تت د دو سن 


وإن عم أنه لوطلب لعثر )١(‏ لكن الأحوط القضاء خصوصاً 
قي الفرض المذ كور 


فضعفه أظهر » لصراحة أدلة مشروعية التيمم في اجزائه عن الطهارة المائية 
وعدم الماجة الى الاعادة » وإن كان مقنضى امع بين ذلك وبين مادل 
على نحرم تفويت الطهارة الالنزام بأن مايفوت من الطهارة غير قابسل 
لاندارك بالقضاء . ويحتمل - كيم فى المدارك - أن يكون مراد الشبخ من 
وجوب الاعادة صورة مالو يهم في السعة » الذي ادعى غم واحدالاجماع 
على وجوب الاعادة فيه » فلا خخلاف له فيا نحن فيه . ولغله مراد غيره 
فلارد من ملاحظة كلامهم . 1 

)١(‏ لعدم الفرق بين الصورة المذكورة وغيرها في صدق عدم الوجدان 
وعموم الصحيح المتقدم )1٠١(‏ » إذ مجرد العلم المذكور لا يحدي بعد تعذر 
الطاب من جهة الضيق كما هو ظاهر ٠‏ عم استثنى في القواعد صورة مالو 
وجد الماء في رحله أو مع أصحابه فأوجب الاعادة فيها . وني محكي البيان 
ولو أخل الطاب حتى ضاق اوقت عصى وسحت الصلاة ,التيمم » فان 
وجده بعدها قي رحله أو مع أصحابه الياذلين أو في الفاوات أعادها ) . 
وقريب منها ما نحى عن غيبرهما . فان كان مرادهم صورة ضيق الوقت 
عن طاب الاء في الهاوة أو الغلوتين مع عدم ضيقه عن طلب الماء الذي 
وجده وإعا لم يطلبه لا عتوّاد عدمه ‏ كما لعله ظاهر المقنعة ‏ فالحسمم 
بوجوب الاعادة منهم مبتي على ما يأني إن شاء الله في المسألة الثالية عشرة . 
وإن كان مرادهم صورة الضيق عن طلب الاء مطلقاً <تى ماوجده في 
رحله أو عند أصحابه - يما لعله ظاهر عبارة البيان بل هو صريح المنتهى » 

(18) هو صحيح زرارة الذي تقدم ذكره ف المسألة الثامنة . 


5 ( مستمسك العروة الوثقى ) 4 


( مشألة ٠١‏ ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى 
بطلت صلانه )1( وإن ثبين عدم وجود الماع . نعم لو حضل 


قال فيه : « لو كان بقرب المكلف ماء وأهمل حتي ضاق الوقت فصار 
لو مشى البه خخرج الوقت فانه يتيمم وي الاعادة وجهان أقربها الوجوب» 
كان الوم بوجوب الاعادة غير ظاهر » لما عرفت من أن بناءهم على 
وجوب الاعادة إن كان لأجل البناء على بطلان الثيمم وااصلاة فهو حلاف 
إطلاق الابة والمصحح . وإن كان راجعاً إلى عدم الاجزاء مع البناء على 
صدة التيهم والصلاة - كما هو ظاهر المنتهى والبيان - فهو خلاف مادل 
على الاجزاء كما سبأني إن شاء الله . نعم في الحدائق ‏ بعدما اسب الى 
المشهور القول بوجوب القضاء في الفرض - قال (ره) : « استئ.اداً الى 
ما رواه الشيخ ( ره) عن أني بصير قال : ١‏ سألته عن رجل كان ي سفر 
وكان ممه ماء فنسيه وتيمم وصلى , ثم ذكر أن ممه ماء قبل أن يرج 
الوقت . قال (ع ): عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة » (18) وألت بر 
بأن ظاهر انير المذكور أولا إتما هو النسيان وهو أخص من المدعى » 
وثائياً ان تيممه وقع في السعة وهو خخلاف المفروض في كلامهم »© وسبقه 
في الاشكال الأول السيد في المدارك » والمناقشة في اختصاصه بالسعة م 
ترى . ومن ذلك يظهر أن ماعن السرائر والمهذب وظاهر المقنع والفقيه 
والنهاية من عدم ازوم الاعادة بي محله . 

)١(‏ قطعا وإجاعاً منقولا إن لم يكن محص_لا يم في الجواهر . وني 
غيرها : وان الأجماع عليه مستفيض النقل ما بين صريح وظاهر والتتيسع 
مساعده ) , لعدم اأدليل على مشر وعيته <ينئذ » لان دليل وجوب الطلب 


ل 2 تك 
)0 الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التيمم حديث 5 


حك ( إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم انكشف وجوده ) أ ا 


صم م مون و وو ممص وود رمدو ووو الاي اااي 0-0 


منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يحد 
فتيمم وصل ثم بين وجوده في محل الطلب - من الغلوة أو 
الغلوتين أو الرحل أو القافلة - حت صلاته ولا يحب القضاء 
أو الاعادة (؟) . 


مانم من صدق عدم (أوجدان , بل لو قيل بكون وجوب الطلب غيريا 
كان دليله دايلا على البطلات ؛ لانتفاء المشر وط وانتفاء شرطه 0 

1 كم عن التحر بر . وهو قي مله ,ئاء على كون وجوب الطاب 
إرشادياً » إذ عليه يكون الفعل مصداتاً للمأمرر به واقعاً فرسقط الأمر به 
واعتبار الجزم في التقرب لا شاهد عليه كا تقدم في أوائل مباحث التقليد 
مع أنه قد رتفق حصول الجرم يسيب الغفاة عن التكليف بالطاب شر ع 
وعمّلا . نعم بناء على كو ن وجوب الطلب غَ يا لايد من الحم بالبطلان 
لكن عرفت ضعمف البنى المذكور . 

() اتفاقاً ما قبل » بل الظاهر كون الفرض من صغريات ما يأني 
من أن من صلى اليم نيح م 5 عليه الاعادة » الذي أدعى حاءعة 
الأجماع عليه © المستدل عليه بالخصوص الكثيرة المر محة 5 الأجزاء . 

( ودعوى ) أن موضوع آلك المسألة التيمم الصحيح » وهو أول 
الكلام في الفرض , لأن وجود الاء في الجد يوجب كوه واججداً له في 
الواقع فلا يشرع له التيمم . (مندفعة) بما عرفت من أن موضوع المشروعية 
عدم الوجود المقدور وهو حاصل © أن عدم وثوره على الماء سام وقوع 
الطلب مئسه على و<عه مازوم لعدم الْمَدرة عليه 8 نهم لو كان ا موضوع 
عدم الوجود مطلقاً مم ماذكر ؛ لكنه ليس كذلك . 


( مسألة ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه 
وثيمم وصلى 6 تين سعة الوقت لا ببعد صحة صلاته )١(‏ وإن 
كان الأحوط الاعادة 0( أو القضاء » بل يا يرك الاحتياط 
بالاعادة 1 وأما إذا ترك الطاب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده 


ومثأها دعوى كون عدم القّدرة المأخوذ شرطاً قُْ مشر وعراده ليبس 
محرد عدم القدرة الذي يصلح عذراً في نظر العقل , ايشمل !١‏ يكون ناشئاً 
من عدم الالتفات » امدم الدليل على ذلك » بل عدم القدرة واقماً مع 
قطع النظر عن العلم والجهل » وذلك منتف في المقام . وجه الاندفاع : 
أنك عرفت أن مقتضى الجمود على قوله تعالى : ٠‏ فلم نجدوا » هوالاكتفاء 
مجر د عدم إصابة الماء وعدم استيلائه عليه » غاية الأمر أن المتعارف في 
استعال التركيب المذكور - مناسبة كون البدل اضطراريا وأنه م+ءول في 
ظرف الاضطرار »)ا يشير الى ذلك صحيح صفوان المتقدم في أول المبحث - 
هو إرادة عدم الاصابة المضطر اليه » فيكون المراد عدم الوجدان المقدور 
وهو صادق فما نحن فيه » وإرادة أكثر من ذلك تاجة الى دليل مفقود. 

)01 ما لأنه يستفاد من مصحح زرارة السابق بالأواوية » أو لأن 
اعتقاد الضرق يوجب منعه من الطلب للمضادة بينه وبين الصلاة فلا يكون 
قادراً على الماء » فيشرع له التيمم بناء على كون عدم القدرة - ولو 
بتوسط جعل الشارع - موضوعاً للمشروغية كا سيأني . 

(؟) لامكان المناقشة في الأول بأن المصحح لا يدل على الصحة في 
ظرف انكشاف السعة لمكن إللاق المقام بمورده بالأولوبة » بل هو حم 
ظاهري بالصحة ونفي القضاء » فيجري فيه ما بحري في سار الأحكام الظاهربة 
منعدم الاجزاء على ثقدبر الخطأ . وني الثاني بأن عدم القدرة المأخوذ موضوعاً 


المشروعية التيمم لا براد به ما بشمل ماذكر مما كان ناشئاً عن اعتقاد خطئي 
لظهور الدليل ي غيره » والأصل عدم المشروعية . 

وفيه : أن المناقشة في الأول [كا تتم او كان الخوف طربة.ا شرعا 
الى الضيق »2 أو أن مقتضى الأصل ثبوت الضيق على خلاف استصحاب 
بقاء الوقت » وكلاهها حلاف ظاهر المصحج » فان ظاهرهكون الوجه في التيمم 
لزوم ترجيح احمال الفوت على احهال إياع الصلاة بالطهارة الماثية » فان 
المكلف عند خوف فوت اوقت يحتمل السهة الموجبة للطلب » ويحتمل 
الضيق الموجب لامبادرة الى الصلاة مع الطهارة الترابية » فحيث يدور أمره 
بينها يرجح في <-قه العمل على اثاني لأهمية متولقه ٠»‏ فيكون وجوبالتيم 
من باب الاحتياط في اوقت . فاذا دل المصحح على المشروءية حينقك 
<تى على تقدير السعة واقعاً كا بقتضيه إطلاقه ‏ فقّد دل على المشروعية 
فيا نحن فيه بالأولوية . ولا يناني ذلك قوله ( ع) في المصحح : «وليصل 
في آخر الوقت 4 , لأن المراد منه آخر الوقت الذي مخاف الفوت او أخرعنه . 

ويدفع المناقشة في الثاني : أن الموجب لسلب القدرة على الطلب اليس 
هو الاعتقمّاد ليدعى انصرافه الى غير الخطئي »؛ بل هو حم العقل » ولا 
يفرق فيه بين الاعتقاد الخطئي وغيره » لآن موضع الأ<كام العقلية الموضوعات 
الاعتقادية . نهم إما تم التقريب المذكور بناء على أن عدم القدرة المعدير 
في التيمم أعم من العقلي والشرعي كما هو الظاهر . 

وبالجملة : المحتمل بدواً في موضوعية عدم الماء لمشروعية التيمم وإن 
كان أحد أمور أربعة : ( الأول ) : عدم الماء في مقابل وجوده . (الثاني) : 
عدم وجدان الماء مطلقاً في مقابل فقدانه . ( الثالث ) :عدم وجدان الماء مع 
الاضطرار الى العدم » أعني العدم الخاص في مقابل الوجدان وني «قابل 


وأنه لو طلاب عر فالظاهر وجوب الاعادة 3( أو القضاء . 
( مسألة ١1*‏ ) : لاوز إراقة الماء الكائي للوضوء أوالغسل 


عدم الوجدان غير الاضطراري . وهذا على قسمين لأن العدم الاضطراري 
( نارة ) : لقصور في الكافة أو في الاء . ( وأخرى) : لا لقصور في إحدى 
الجهات بل رد الخطأ في الاعتقاد . لكن الآول لا مجال له لعدم الدايل عابه 
ولامنشأ لا<تاله . والثافي وإن كان هو مقتضى الجمود على قوله تءالى : 
« فان لم تجدوا » لكن المفهوم منه عرفا بملاحظة وروده مورد الاضطرار 
ومملاحظة دايل وجوب الطلب ومثل صحبح صفوان المتقدم في أول المبحث- 
يأباه » فلا مجال الاخدذ به » ويتعين الحمل إما على الثالث وإما علي الرابع . 
والذي يساعده المذاق العرني هو الأخير » فان انع العقلي بعدما كان موجباً 
لسلب القدرة » كان كالم الشرعي . وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة ماله 
نفع في المقام . وعليه فاليناء على مافي المثن في محله . نعم إذا كان الغطأً 
في الاعتقاد لا يوجب منعاً عقلياً ‏ كأ في الفرض الآني - لم يكن وججه 
للاجزاء . كما أنه أيضاً يبتي ءلى القول #واز البدار » وإلا فلو انكشف 
اتساع الوقت الشف عدم جواز البدار , 

)١(‏ لا عرفت من أن اعتقاد عدم ااوجود لايورجب صدق عدم 
الوجدان » ولا منع عملي ستوجب ذلك أيضاً كما في الفرض السابق . وأما 
محر أني بصير المنقدم )٠١(‏ فالتعدي عن مورده الى مثل المقام يحتاجالى 
لطف قريحة . وعن السيد المرتضى ( ره ) نفي الاعادة في النامي » وكأنه 
استضعاف للانص في قبال عموم عدم الوجدان الصادق مع النسيان . ولكنه 
ني غير مله © لاجبار ضهف السئد بالعمل مع أنك عر فت أله مقنتضى 


20 
(*1) تقدم في المسألة التاسعة من هذا الفصل , 


اج (لاجوز إراقة الماء بعد دخو لالوقت إذا ءلم بعدم وحداته) --/7إم ‏ 


بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر )١(‏ . ولوكان 
على وضوء لا يجوزله إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء» بل الأحوط 


القاعدة . هذا بناء على جواز التيمم في السعة . ولو خص الدواز بالضيق 
كان الظاهر وجوب الاعادة مطلقاً بلا خصوصية لانسيان . 

)١(‏ يما نسب الى الأصعاب ٠‏ بل في الجواهر : دعوى ظهورالاجماع 
عليه » إذ لم يعرف فيه محخالف إلا مافي المعتبر . لاطلاق وجوب الطهارة 
الماثية » كما هو ظاهر قوله تعالى : ( إذا قَتم الى الصلاة فاغسلوا ... ) 
وقوله تعالى : ( حتى تاتسلوا ) . 

ودعوى : أله وإن كان «قتفضى ظاهرهها ذلك» إلا أن مقتضى ابجمع 
بينه وبين ما بعده من قوله تعالى : ( فلم بجدوا ماء ... ) كون موضوع 
الطهارة المائية خصوص واجد الاء كما هو الال في أمثاله ما ورد فيه 
مطلق ومقيد ٠‏ كاطلاق أدلة وجوب اتام ٠‏ فانه وإن كان يقتضي وجوبه 
مطاتاً » إلا أن الجمع بينه وبين ما دل على القصر للمسافر يقتضي اختصاصه 
بغير المسافر » فيككون ايام والقصر حكمين اوضوعين : الأول : حكم 
الحاضر » والثاني : حكم المسافر » وكذا نقول في المقام » فان مةتضى الجمع 
بين أدلة الطهارة المائية والترابية كون «وضوع الأولى الواجد » وموضوع 
الثانية الفاقد . فكما لا مالع عقلا من الاننقال من الحضر الى السفر وبالعكس 
كذلك في المقام يجوز الانتقال من الوجدان الى عدمه وبااعكس او أمكن 
وأمثالما في الفقه كثيرة : 

مندفعة : بأن ذلك وإن سلم لكنه يخقص بما إذا لم بككن عدوان المقيد 
عنواناً اضطراريا ؛ أما لوكان كذلك فالعرف يأنى عن الجمع بالتقييد » بل 
يدون المفهوم عنده من الدليلين هو وجود ملاك حم المطلقم طلا غيرمشر وط 


بنقيض عنوان المقيد » وأنه في ظارف عذر المكلف ءن موافقة <كوالمطاق . 
ولأجل الاضطرار يغبت حيس المقيد . والرجوع إلى العرف في القيود 
الاضطرارية يوجب الجزم مما ذكرنا . مضافا إلى أن ارتكاز بدلية التيمم 
عن الوضوء أو الغسل عند المتشرعة لا يصح إلا من جه-ة وجود ملاكها 
في ظرف مشروعيته » إذ مع انتفاء ملاكها لا معنى للبدلية عنه) » ولو 
كان الوجوب مشروطاً بالوجدان كان عدم الوجدان موجبا لانتفاء الملاك 
كا هو ظاهر ٠.‏ لعم قد يعارض ذلك ما دل على الاجزاء مثل قوله (ع) 
« يكفيك الصعيد عشر سنين ٠‏ (18) » وقوله ( غ ) : التيمم أحسد 
الطهورين » (8؟) 2 وبمحره| ؛ ولا سما مثل قوله(ع ) : ١‏ إن الله جعل 
الثراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (8”) . لكن لا يخفى أن مفاد أدلة 
الاجزاء ليس إلا نفي الاعادة أو القضاء » ولا تدل على وفاء التيمم بهام 
ما يفي به الوضوء أو الغسل » ومن الجائز أن يكون نفي الاعادة والقضاء 
لعدم إمكان :تدارك الفائت ٠»‏ وأما التشبيه في الأخير فانما وقسع بين نفس 
الجعلين فيدل على تساوبه] ٠‏ لا بين نفس الءولين ليدل على تساويها في 
المصاحة , ليمتنع العرتب بينها . فلاحظ . 

فان قلت : لو كانت مصلحة الطهارة الائية أهم وأعظم لزم عدم 
جواز فعل الغايات المشروطة بها إلا عند الضرورة مم بنائهم على أنه 
يسةماح بالتيحم كل ما يسقباح بالطهارة المائية وأو مغ عدم الاضطرار » فاو 
تيمم عند عدم الماء أو الخوف هن استعاله جاز له القضاء وغسيره من 





0 الوسائل.باب : 77 من أبواب التيمم حديث : 4 . 

)2( الوسائل باب : 77 من أبواب التيمم حديث : ه . 

(8م) الوسائل باب : 78 من أيواب التيمم حديث : ١‏ . ويدل على المطلب المذ كور في المن 
سائر أخبار داب : م7 وجملة من أخبار باب : ٠٠١‏ و4١‏ من أبواب التيمم . فراجع . 


ج؛ (لايجوز إراقة الماء قبل الوقت إذا علم بعدم وجدانه  )‏ 14" 


عدم الاراقة وعدم الايطال قبل الوقت أيضاً م العلم يعدم 
وجدانه بعد الوقت )١(‏ . ولو عصى فأراق 





الواجبات والمستحبات وإن كانت موسهة ؛» وجاز لغيره استثئجاره لذلك » 
وجاز الاكتفاء بفعله في الكفائيات ». ونحو ذلك » ولا جاز البدار مع أنه 
مذهب جماعة » بل هو الصحيح كم يأني إن شاء الله تعالى . 

قلت : مع أن حملة ما ذكر محل إشكال أو منع كا سيأني » نقول 
إن م إجماع في جميم ماذكر أو قام دلبل عليه أمكن أن يكون كاشفاً 
عن رفع الشارع الأقدس اليد عن المقدار الزائد من المصلحة للدهة اقنضت 
ذلك » لا أنه ترفع اليد عن إطلاق الوجوب الذي هوظاهر الدايل كما عرفت . 
فاذا ثبت إطلاق وجوب الطهارة المائية وجب عقلا حفظها وحفظ مقدمائها 
الي تفوت بفواتها . ولأجله لا يوز إراقة الماء ولا نقض الوضوء . وجواز 
بعض الثاني دون الاول . وكأنه لظهور الاجماع على عدم الجواز الأول 
ولم يثبت في الثاني . وهو غريب » إذ كيف يجوز الالتزام بوجوب حفظ 
الماء للوضوء للصلاة » ثم يحكم مجواز نقض ذلك الوضوء الذي وجب حفظ 
الماء لأجله ؟! فلاحظ . 

)١(‏ كما لسب الزم به إلى اأوحيد . ويقتضيه - الغقل بوجوب 

حفظ المقدمة قبل حصول شرط الواجب إذا عم بعدم القدرة عليها بعده؛ 
كالسفر الى الحج قبل زمانه » والتعلم قبل الوقت » والغسل قل الفجر » 
ونحو ذلك » وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله في الاصول فراجع . 
وما اشتهر من عدم وجوب المقدمة قبل شرط الوجوب محمول على عدم 
الوجوب الشرعي » لبناء المشهور على عدم تقدم الوجوب على الشرط زماناً 
لكونه منوطاً بوجود الشرط الخارجي لا العلمي اللداظي » لا عدم الوجوب 


الا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 0 


مطلقاً ولو عقلا » وإلا فهو ما لا أصل له ا يظهر من بنائهم على وجوب 
فعل المقدمات المذ كو رة وغر ها . فلاحظ . 

وأما بذاؤهم في المقام على جواز الارافة قبل الوقت بحيث لا يكون 
آثم بذلك فالعمدة فيه دعوى ظهور الاجماع وعدم الدلاف الكاشف عن 
أن المقدمة ليس مطاق الوجود قبل الوقت بل خصوص الوجود من باب 
الاتفاق © فيمتنع أن يككون واجباً » لآنه إذا وجب كان الغرض من 
وجويه وجوده 6 فيكون وجوبه داعياً الى وجوده : فاذا وجد عن داعي 
وجوبه لم يكن وجوده من باب الاتفاق » بل يكون بداعي الوجوب » 
وهو خخلف : لكن في تمامية دعرى الاحماع تأءل ظاهر . وأما قله (ع) 
و إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » »)١8(‏ فغاية ما يقتضي توقيت 
الطهارة الواجبة بدخول الوقت » وهذا مما لاإشكال فيه ء لآن الطهارة 
إما تحب شرطاً في الصلاة مقارنة لها » والصلاة لابجب إلا بعد دخول 
الوقت » فكأنه قال : ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة في حال الطهارة) 
وهذا المقدار أجنى عن الترخيص في إراقة الماء أو نقض ااوضوء قبل 
الوقت » بل مقنضى وجويها <ال الصلاة يعد الأو قت حرمتها عقّلا. فتأمل 
جيداً . م إنه لو فرض دلالة الحديث المذكور على ع-دم وجوب حفظ 
الطهارة قبل الوقت بيرك الحدث لابد من البناء على جواز إراقة الماء أيضاً 
إذ ود عرفت أن الالعزام بحرمة الاراقة وجواز إبطال الوضوء غريب . 

)١(‏ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في صعته| كا يظهر ذلك من ملاحظة 
كلاتهم . إنما الاشكال في الاءادة والقضاء » فالذي اختاره في كشف 


التي ااا ااا 1 
)0( الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


ا 0 - 5 م 7 0 
نفسه أو ماله من لص أو شبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة (؟). 
وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة (") لا تتحمل . 


اللثام عدم وجوبها ؛ وحكاه عن المنتهى ولهاية الأحكام والتحرير والتذكرة 
وكذلك في جامع المقاصد قواه » وحكاه عن التذكرة والذكرى . أما 
الأول : فلا عرفت في المسألة التاسعة من أن الهصيان في تفويت الطهارة 
لا عنع من صدق عدم وجدان الماء بعده » فيشثمله دليل المشروعية . وأما 
الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء . فهافي المقنعة وءعن الدروس 
والبيان من وجوب الاعادة عند التمكن من الماء ضهيف »؛ سواء أكان 
المراد من الاعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه . ودعوى : أن الصلاة 
بالطهارة المائية فاتت » وصحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكايف 
بالفائت . مندفعة : بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه 
عن الطهارة امائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في غسير الفرض من سائر 
موارد مشروعية التيهم 3 سيأتي إن شاء الله : 

)١(‏ هيما عن غنر واحد ؛ بل في الجواهر نفي اأريب فيه . ويشهد 
له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدنان في صدر الفصل اللرور ضعمفهما 
بالعمل . 

(0) يعني : إذا كان موجباً للخوف على نفسه أو ماله » وإلا فلا 
دليل على مسقطيته . 

(9) لدليل نفي الحرج )٠١(‏ بناء على ما عرفت من الملازمة بين 


: الحج : 78 وقوله تعالى‎  ) هو قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج‎ )1١*( 
وقوله تعالى: ( ما يريد الله ليجعل‎ - ١86 : البقرة‎  ) يريد الله بم اليسر ولا يريد بكم العسسر‎ ( 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزئة 

وني بعضها سهلة ٠‏ يلح ق كلا" حكمه )١(‏ من الغلوة والغلوتين . 
( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود )١(‏ لعجز : 

من كبر ء أو خوف من سبع أو لص (”) ٠‏ أو لكونه في بثر 

مع عَلدم م ستقى به هن الدلو والخبل 0 وعدم إمكان إخراجه 
بوجه آخر ولو بادخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره . 


سقوط .وجوب الوضوء ومشروعية التيمم . 

)١(‏ بلا خلاف . ولو كان الجائب الواحد بعضه <زناً وبعضه سهلا 
فالنص قاصر عن شهوله . ومةتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب 
الاحتياط بممعاملته معاملة السهلة . لكن قال في جامع المقاصد : ( واواءختلفت 
في ذلك توزع الحم محسبها ) . وكأنه لفهم المناط . 

2( إجاعا ادءاه حماعة منهم الحقق يي المعتير قال فيه : ( وعدم 
الوصلة كهدم الماء » وهو إجماع ؛). ويشهد له حماة من النصوص كص حيح 
الحلي أنه سأل أبا عبد الله (ع ) : « عن الرجل بمر بالركية وليس معه دلوقال 
عليه السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأأرض 
فليئيمم ) )٠١(‏ . ومحوه حسن الحسين بن أبي العلا عنه ( ع ) )٠١(‏ 
ويح ابن أي يعور عنه ( ع ) (8”) وزاد في الأخير : ( ولا تقع في 
البر ولا نفسد على الوم مأءعهم ("(. 

(#) إحاعاً كما في كشف اللثام »كا بشهد به - مضافا الى أدلة 
نفي الخرج والضرر - خير يعقوب بن سالم المتقدم . ( ودعوى ) أنه 

(1) الوسائل باب : * من ابواب التيمم حديث : ١‏ . 


(8؟) الوسائل باب : ” من أبواب التيمم حديث : 4 . 
(58) الوسائل باب : ” من ابواب التيمم حديث : ؟ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا 1 اا اا ااا ا ا ا 0 


( مسألة 1١‏ ) : إذا توقف نحصيل الماء على شراء الدلو أو 
الحبل أو نحوهماء أو استيجارهها » أو على شراء الماء أو اقتراضه 
وجب )١(‏ ولو باضعاف العوض (") 


لا مجال لأدلة نني الضرر في المقام كما يشهد به اتفاق النص والفتوى على 
وجوب الشراء ولو بلمال الكثير . والخير ظاهر في اللحوف على الئفس فلا 
يشمل المال ( لاتهم ) للفرق بين الشراء » وبين تعريضن النفس للصوص 
في نظر العقلاء » حيث يقدمون على الأول ولا يقدمون على الثاني ٠»‏ لما 
فيه من الغضاضة والحزازة التي لا تتحمل »؛ وحينئذ بكنى لني الحرج في 
مشروعية التيمم وإن لم نف به قاعدة الضرر ولا الخير . على أن مخصيص 
القاعدة في الأول لا نقتضي مخصيصها في الثاني . فا في الحدائق من 
الاشكال في الخوف «لى المال ضعيف جداً » ولا سما بهد الاتفاق عليه 
كما اعيرف به . ١‏ 

)١(‏ بلا خلاف ظاهر » بل عن المنتهى لني الخلاف عند العلاء في 
وجوب شراء الاء » وفي كشف اللثام الاتفاق عليه , والظاهر عدم الفرق 
بينه وبين غيره ما ذكر في اللمآن عندهم . وتقتضيه - مضافا الى صدق 
للورجدان - النصوص الآنية . 

)١(‏ إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف . وعن المهذب البارع 
أله فتوى فقهائنا . وعن غيرهم : نسبته الى المشهور . لصدق الوج.دان 
أبفضاً » فيتعين العمل باطلاق أدلة الطهسارة المائية : مضافا الى صحيح 
صفوان « سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج الى الوضوء لاصلاة 
وهو لا يسدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضاً به عمائثة درهم أو بألن 
درهم وهو واجد لا يشتري ويتوضاً أو يتيمم ؟ قال (ع ) : لاء بل 


يشئري » قد أصابني مثل ذلك فاشتريت » وتوضأت وما يشمري بذلك مال 
كثير ) )١8(‏ . وقريب منه غيره . وني خحير الحسين بن أني طلحة : 
« سألت عيداً صالاً عن قول الله عز وجل : ( أو لامستم النساء فم دوا 
ماء فتيمموا صعيدا طبباً ) (*؟) ماحد ذلك ؟ فان لم نجدوا بشراء وغير 
شراء » إن وجد قدر وضوئه ممائة الف أو بألف وم بلغ ؟ قال (ع): 
ذلك على قدر جدته » (*") . وبذلاك تر فع اليد عن عموم : « لاضرر) 
المقتضي لعدم وجوب الشراء بأ كثر من تمن المثل لكونه ضرر مالي اتفامًا 
كا يظهر من كلاتهم في خيار الغين وغيره ج أما لو كان الشراء بالقيمة فلا 
مجال لتطبيق « لاضرر » بلاحاظه » إذ لاضرر في شراء الشيء بقيمته . 
نعم مكن تطبيقها باحاظ وجوب الوضوء بالماء إذا كان ضرراً مالياً . لكن 
لتعموص المذكورة كما يظهر منهسا وجوب الشراء ولو كان ضررا مالياً 
يظهر منها أيضآ وجوب الوة ضوء به » فتكون أيضاً هي المانع هن تطبيق 
عموم : « لا.ضرر © بلحاظ وجوب الوضوء الضرري . 
فان قلت : لا <-اجة الى النصوص المذكورة في المقام » لآن وجوب 
الوضوء بالماء حكم ضرري » لاقتضائه اتلاف الماء الذي له مالية » فيكون دايله 
مخصصاً لقاعدة نفي الضرر , وحيث أنه يجب الأخذ باطلاق الدليل الخصص 
يجب الأخى باطلاق وجوب الوضوء حتى لو كانت قيمته ماثة أو ألفاً . 
قات : الماء الذي يلزم صرفه في الوضوء لا يعد إثلافة ضور دنا 
غالياً » فلا يكون دايله خصصاً للقاعدة » بل ل يكون بين| هوم من وجه» 
فتكون القاعدة <ا أّة عليه حكرمتها على سائر الهمومات أي قد تكرن 
ضررية وقد لا تكون » فلابد من [١‏ لم الى النصوص التقدمة اتكون 
يف6 المائدة  :‏ 
00 الوسائل باب : 75 من أبواب التيمم حديث : ؟ . 


اج ( شراء الماء بأضعاف عوضه مع الضرر بالحال ) 96" ل 
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محصعة للقاءدة . واختصاصها بشراء الماء لا منع من التعدي عنه الى شراء 
الآلة أو استئجارها ٠‏ لعدم الفرق بين الجميع . وأما ماعن ابن الجنيد من 
عدم وجوب الشراء إذا كان غالياً بل يتيمم وبءردك 6 فضوديف . 

)١(‏ باتفاق الأصصاب كما عن شرح المفاتيح . وعن المنتهى : ١‏ لو 
كانت الزيادة كثيرة بجحف اله سقط عنه وجوب اشراء ولا زمرف 
فيه مخالفاً ) . نعم عن السيد المرتضى وابن سعيد : إطلاق إيجاب الشراء 
وكأنه لاطلاق النصوص التقدمة . وفيه : أنه يتم لو لم يكن الضرر 
بالحال حرجا وضيقاً لايتحمل عادة » وإلا فلا وجه لارجوب » لعموم 
نفي الجرج المقدم على الاطلاق . ومن هنا يشكل إطلاق الضرر بالحال في 
كلام الأكثر » أو الاجحاف كا في كلام حماءة . ولا ببعد أن يكون مرادهم 
منها ذلك . "ا لا يبعد أن يكون مراد السيد وابن سعيد غير صورة الخرج 
كم ا<قثمله فق كشف اللثام » وح<م.نئذ فلا إشكال ولا لاف : والظاهر 
عدم الفرق في صدق الضريق والحرج بين ما يكون مضراً يحاله اللي وما 
يكون مضراً يحاله الاستقبالمي كما عن النذكرة والذكرى وغيرههما : وما عن 
صريح المعتير : من مخصيص الاستثناء بالأول لعدم العلى بالبقاء الى وقته ؛ 
ولامكان حصول مال له على تقدير البقساء . ضعيف » فان مجرد احمّال 
حصول المال غير كاف في رفع الهرج إذا كان الاحهال غير معد يه عند 
المقلاء » وكان احيّال اليقاء قربياً جداً م 

(') لآن القدرة على الأداء وإن لم نكن شرطاً في صحة القرض كا 


3065 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 
( مسألة 1١‏ ) : أو أمكنه حفر البثر يلاحرج وجب (): 
كا أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول + 
( الثااث ) : اتلحوف من استعاله على نفسه )١(‏ أو عضو 
من أعضائه » بتلف » أو عيب » أو حجدوث مرض »؛ أو شدته, 
أو طول مدته » أو بطء برئه » أو صعوبة علاجه » أو نحو ذلك 


هو الظاهر من النصوص والفتاوى , عدا ماعن الحلي - إلا أن الاقدام 


على الدين مع العلم أو الظن بعدم القدرة على وفائه يوجب صدق الحرج 
عرفاً » لما فيه من المعرضية للمهانة والمنة . نعم لو أمن ذلك كان وجوب 
الوضوء بلا مانع ' 

)1( الحم فيه وفيا بعده ظاهر . 

(؟) إحماعا كما عن الغنية . بل عن التذكرة والمنتهى انه باجماع العلاء > 
وف المعتبر : «١‏ ويجوز التيهحم لو منهه من استعال الماء مرض : وهو قول 
أهل العلم إلا طاوومن » » وقال في الفرع الرابسع : 9 يستبيح المريض 
التيمم مع خوف التلف إجماعا ولا يستبيحه مع خخوف المرض اليشير كوجع 
الرأس والضرس . وقيل : يستبيحه مخوف الزيادة في العلة أو بطثها أو 
الشين . مذهبنا : نعم » . ويشهد به - مضافا الى قوله تعالى : ( وان 
كنم مرضى ) )١١(‏ والى مادل على أي الضرر والخرج ؛ والى خمر الري 
ويءةوب بن سالم المتقد مين (56) النصوص الدالة على مشروعية التيمم 
المجروح » والمقروح ؛ والمكسور , والمبطون , ومن اف على نفسه 


البرد » كصحيح البزنطي عن الرضا (ع ) : « يي الرجل تصببه الجنابة وبه 


6 المائدة : ؟. 
)١6(‏ تقدم ذكرههما ني أوائل الفصل . 





اج ( الوضوء مع المشقة ) /0]” لس 


مما بعسر تحمله عادة . بل لوخاف من الشين الذي يكون متحمله ‏ 
شاقاً تيمم .)١(‏ والمراد به:ما يعلو البشرة من الحشونة المشوهة 
للخلقة أو الموجبة لنشمق الحلد وخروج الدم 8 


قروح أو جروح أو بكرن يمخاف على نفسه من البرد . فقال ( ع ) : 
لا يفتسل ويتيمم » )٠١(‏ » ومثله صرح داود بن سر<ان عن أبي عبد الله 
عليه السلام (١؟)‏ » ومرصل ابن ابي عمير عن بعض أصحصابه عن أي عبدالله 
عليه السلام : ٠‏ يؤمم المحدور والكسير إذا أصابتها الجنابة »  )”0(‏ ونحوها 
غيرهما : وقصور النصوص عن شمول بعض الفروض المذكورة » لايهم 
بعد دخول الجميع نحت دابل نفي الحرج والضرر . 

)١(‏ بلا خلاف يعرف في الجملة » وعن ظاهر جماعة : الاجماع 
عليه » وقد تقدم عن المعتير نسيته الى مذهبنا » كما أنه حكى عن: المنتهى 
نلسبته الى علائنا . وإطلاقه في كلامهم يقتضي عدم الفرق بين الشديد 
والضعيف » إلا أنه لا يظهر عليه دليل . وإطلاق مهاقد ظاهر الأجماع مما 
بشكل الاعتاد عليه ٠‏ لتقييده في كلام جماعة ‏ منهم المنتههى وجامعالمقاصد 
والروضة - بالفاحش » وفي كلام آخر ما لا يتحمل عادة . بل عن الكفاية 
دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التيمم فما لا يغير الخلقة ويشوهها . وحينئذ 
مقدضى وجوب الاقتصار على المتبقن في الدليل الاي هو التخصيص بالشاق 
كا هو مورد أدلة نني العسر والحرج والضرر » ويحب الرجوع في غيره 
الى عموم وجوب الطهارة المائية بعد أن لم يمير له على دليل مسوى عمومات 
العسر والحرج » كما ي الجواهر . 

. 7 : الوسائل باب : ه من ابواب التيمم حديث‎ )١8( 


(8؟) الوسائل باب © ه من ابواب التيمم حديث : م . 
(58) الوسائل باب : ه من ابواب التيمم حديث : ٠١‏ . 


9" ا ( مستمسك العروة الوثقى ) 


ويكفي الظن بالمذكورات () أو الاحمال الموجب للخوف »2 
سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً 
أوكافراً (0) . ولا يكنى الاحِتّال ارد عن اللحوف ") . كما 
أنه لايكني الضرر اليسير (؛) التي لا يعتني به العقلاء 


)١(‏ بلا خلاف ظاهر . بل مقتضى ذكر الوف في معاقد الاماعات 
أنه إجماع » لصدقه معه قطعاً . وحيئذ فيشهد له من النصوص ماذكر 
فيه الأاوف © وهو صحيدا اليزنطي وداود نَ سر حان وصيح اأري وخصير 
يعقوب بن سالم المتقدمة كلها )١5(‏ , كما أن مقتضاها أيضاً الاكتفاء بالاحجهال 
المعتد به عند العقلاء - يما قواه في الجواهر - لصدق الخوف معه أيضل 
كصدقه مع الظن 

(؟) بلا حلاف ظاهر إلا عن النتهى حيث لى قبول قول الذمي 
وهو غر ظاهر » إلا أن يكون مراده ضورة التهمة المائعة من فق الخوف 
بقوله » كما ذكر في التذكرة قال : « أما الذمي فان اتهمه في أمر الدين 
/ بتبل وإن ظن صدقه قبل ») . والمدار على صدق الخوف . 

(5) هذا ظاهر لو كان الموضوع للمشروعية الذوف لا غير » لعدم 
تحقق الخوف به » فيرجع حيلرئذ الى عموم دليل الطهارة امائية . وإن كان 
الموضوع هو الضرر ااواقعي ع احهاله - ولو ضهيفاً - يكون المورد من 
الشبهة المصداقية » فالرجوع الى عموم الطهارة المائبة بحميث يحدي في وجوما 
وعدم وجوب التيمم يتوقف على الرجوع الى العام عند الشك ف المخصص 
ولو بتوسط جريان أصالة عدم الضرر الى ما بعد الوضوء . فلاحظ . 

() كما عن صريح اللمبسوط وظاهر الشرائع حيث قيسد فيها امرض 
)٠0( 3‏ تقدم الأولان فالتعليقة الأولى منالمسوغ الثالث لتيمم وتقدمالأخيران فى أوائل الفصل 


وإذا أمكن علاج المذكورات بتشخين الماء وجب , ولم ينتقل 
الى التيمم )١(‏ . 
( مسألة ١8‏ ) : إذا تحمل الضرر وتوضاً أو اغتسل فانكان 
الضرر تي المقدمات - من تحصيل الماء ونحوه - وجب الوضوء (؟) 
أو الغسل وصح عء وإن كان ني استعال الماء في أحدهما بطل (”) . 


المسوغ لاتيم بالشديد . بل عن المبسوط . اني لحلاف فيه . وتقدم عن 
المعتعر التصريح بذلك . وكأنه لعدم صدق الخرج معه واتصراف الذرر 
عنه » كانصراف الآية والنصوص المتقدمة عنه أيضاً . ومنه بظهر ضدوف 
مافي الذكرى من الاستشكال في ذلك حيث قال : « ويشكل بالعسر 
والخرج وبقول النبي (ص) : لاضرر ولا ضرار » . فان ذلك ارج 
عن محل كلامهم ظامراً . وأضعف من ذلك ماعن جامع المقاصد من أن 
عدم اعتيار اليسير لا يلو عن قوة . وجزم به في محكى إرشاد اللدمفريبة 
وكشف الالتباس » لصدق الحرج والضرر والمرض . إذ صدق الأول 
ممنوع . والآخير ان منصرفان عنه . ولعل مرادهم باليسير ما يكون معتداً 
به عند العقلاء ولو لا<يّال اتجراره الى الشديد ٠»‏ لامالا يكون معتداً به 
عندهم . وحينئذ فلا خلاف . وفي الذكرى : « أما الآلم اللغالي فلا » 
بعني : لا يشرع معه التيمم . والظاهر أن مراده مالا يككون <رجيا . وإلا 
فدليل نئي الحرج يقنضى مشروعيته . 

)١(‏ لقصور الآدلة عن شمول مثله » فيرجع فيه الى عموم وجوب 
الطهارة المائية + 

(9) كم نص عليه يي الجواهر وغيرها؛ لصدق الوجدان بعد ارتكاب 
المقدمات اللحرمة فلا مجال لمشروعية التيمم . 

(9) كما في الجواهر » لأن حرمة استعال الماء مائعة من إمكان 
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وأما إذا لم يكن استعال الماء مضراً » بل كان موجباً لحرج 


التقرب به » لامتناع النقرب بما هو معصية ؛ لآن المعصية مبعدة » والمبعدية 
والمقربية ضدان في نظر العقلاء لا ممكن اجتّاعها في محل واحد ولو من 
جهتين » كما هو محرر في مسألة اجمّاع الأمر والنهي . 

فان قلت : هذا يتم لو كان استعال الماء محرماً (فسياً ولو لانطباق 
عئنوان محرم عليه : أما لو كان محرمأغيرياً لكون الحرام النفسي هو الضرر 
المئكرآب عليه هل ثمرر في ٠بحث‏ مقّدمة الواجب أن اأوجوب الغيري لايصلح 
للمقربية » وكذا الحرمة الغيرية لا تصلح للمبعدية » بل المقربية والمبعدية إنما 
تكونان بنفس فعل الواجب أو ارام المثرتبين عليها » وإذا لم يك ناستعال 
الماء مبعداً لا مانع من أن يكون مقرباً . 

قلت :: الوجوب والحرمة الغيربان إتما لا يوجبان قربا وبعدا بلحاظ 
نفسها في قبال الوجوب والحرمة النفسيين . أما بلحاظ كونها من شؤونها 
فها يوجبان القرب والبعد أيضا » إذ لاريب في كون السعي الى انقساذ 
ولد المولى انقياداً الى أمره بانةاذ ولده » كا أن السعي الى قذل ولد المولى تمرداً 
عن نهي المولى عن قتل ولده » والمّرب والبعد إتما ينيزعان عند العقلاء 
من الانقياد والتمرد » ولذا بنى الأصوليون بطلان العبادة إذا كانت ضداً 
للواجب على كون رك الضد مقدمة لفعل ضده . ومحقيق ذلك كله يطلب 
من محله , فراجع : 

() يا مال اليه في الجواهر ؛ لأن أدلة الحرج لا كالت امتنالية لم 
تصلاح أن ترفع إلا فعلية وجواب الوضوء الخرجي 6 ولا ترفع ملاكه 6 
إذ ليس في رفع الملاك امتئان » وإذا كان الملاك باقياً أمكن التعبد به 


اج ( حكم الطهارة المائية مع الحرج ) 5 


.- موه مود ممم ومو ااا يللاي الاي اااي ايا 


وإن كان بحوز معه التيمم )١(‏ لأن نني الحرج من باب الر خصة 
لا العزيمة (؟١)‏ . ولمكن الأحوط ترك الاستعمال (5) وعدم 
الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضاً . 


والتقرب بموافقته فيصح الوضوء والغسل عبادة . 

)١(‏ لا أشرنا اليه في صدر المبحث من أن سةوط وجوب الطهارة 
المائية ملزوم لمشروعية التيمم م يظهر من النص والفتوى » فيدل اني الخرج 
عليها بالاليزام 0 

(0) لأن كوله للامتنان بناني كونه من باب العزيمة » لأن العزجمة 
كلفة على خلاف الامتنان . 

() بل هو الذي قواه بعض الأعاظم مدعياً القطع يعدم للتخيير بين 
الطهارة المائية والترابية » لآن أدلة الارج والضرر موجبة لنقييد متعلقات 
الأحكام بأن لا تكون حرجبة أوضررية . وفيه : أنه إن أريد أن مفادها 
تقييد ملاكاتما بذلك فهو ثما لا تقنضيه الأآدلة المذكورة كما عرفت »2 إذ 
هي ظاهرة في ننمي ما يؤدي الى الحرج والضرر لاغير »والاؤدي اليها ليس 
إلا الالزام بمتعلقاتها » والملاكات مما لاأثر لما في وجودههما » لانتفائها 
بعجرد النرخيص في مخالفة تلك الأحكام » فاذا كانت ظاهرة في نني الالزام 
كان الملاك باقيا بحاله وهو كاف في سعة التقرب . بل قد عرفت في ثية 
الوضوء أن الملاك في المقربية ليس إلا موافقة تلك الالاكات حتى مسع 
فعلية تلك الأحكام » ولا فرق في التقرب بين صورة وجود الأمر 
الفعلل وعدمه . 

فان قلت : دليل الحرج ‏ مثلا - إذا كان دالا على انتفاء الاازام لم 
يكن دليل على وجود الملاك ليكون هو المقرب »2 إذ العلم بوجوده إنما 


ل ا ( مستمسك العروة الوثقى ) ج؛ 
كان بتوسط ااعلم بوجود الالزام » فاذا فرض البناء على انتفاء الالزام كان 
وجود الملاك ثما لا دليل عليه . 

قلت : الأدلة الأواية كما تدل على وجود الك الفعلٍ مطاقاً حتى في 
صورة وجود المر ج تدل على وجود الملاك مطلقاً <تى في الصورة المذكورة») 
فاذا دل دايل ني الحرج على انتفاء الالزام ولم يدل على انتفاء الملاك ٠‏ 
ونت الحم بعدم حجية دليل اليم الفعلي على ثبوته وبقاء حجيته على ثبوت 
الملاك » فيحصل التفكيك في الحجية بين الدلالتين » وهو مما لا بأس به » 
كما يظهر من كلامم 5 كثير من ن المقامات : منها : باب التعارض حيث 
يظهر منهم الاثفاق على حجية 0 ضين في نفي الدليل الثالث ولو بناء 
على التساقط . ومنها : باب قضاء الغائت حيث يتمسكون بما دل على 
وجوب قضاء الفاثت 5 موارد الفوت رج أو الاضطرار أو مورهر| ل 
فلولا بناؤهم على وجود اللاك للادلة الأولية لميكن وجه للتمسك المذكور 
إذ مع عدم الملاك لا يصدق الفوت . وبالجملة : بناء الأداب على ما ذكر 
لا ينبغي التأمل فيه . 

ولأجل ما ذكرنا من كون المقربٍ وجود الملاك يندفع الاشكال على 
صة الوضوء » بأنه بعد ارتفاع الوجوب بدليل الحرج لا مجال للالنزام 
بوجود الطاب قُ الجملة » لعدم الدليل عليه » ومراتب الطاب لا دايلعلى 
كونمها استقلالية » ليصح الالنزام ببقاء مرتبة منه دون الاازام » بل هن 
الجائز أن تككون ارتباطية متلازمة ؛بوناً وسقوطاً . 

وجه الاندفاع : أن الالنزام بارتفاع الطلب من أصله لامهم » ولا 
يقدح في إمكان التقرب » لكفاية وجود الملاك فيه كما هر موضح في باب 
الضد الأهم » حيث النزم امحققون بامكان التقرب بالمهم مع العزامهم بالتفاء 


فوووم ومو ءمو مي مويو مما ورا ووو مور ةرو مروت ميو وه مفو من هسه مي وم م ريه رمن ا نووم رمم ممم رفم نم قفرت نو رو دورمن ورم مها الوم تور وم ممم يه نوجو مرو م مهو انروما رم ره قرم وو هورم مو ممه وو يومد مر رم بمرت روه مره ررمي ووو يودي ونير يه رومممءمدمنة 


أصل الطلب عنه عند اأازاحة بالأهم لمنافاة طلبه - بأي مرتبية ولو 
استحبابية - (طلب الأهم بناء على عدم الترتب . 

مع أن الاشكال في بقاء هرتبة من الطلب بعد ارتفاع مرتبة الالزام 
بدليل لني الحرج أو الضرر إما! يباني على القول ,أن اختلاف الوجوب 
والاستحباب إنما هو لاختلاف مرتببي الطلب قوة وضهفا . لكن أوضمنا 
في مله ضعفه » وأن الائلاف بينهها إئما هو باختلافه) باللرخيص وعدمه 
فان محقق أضعف طلب هن المولى يوجب حك الدقل بوجوب موافقته إلا 
أن برد من المولى ترخيص في ذالفته . وحينثل فأدلة ني ارج لا ترفسع 
شيا من الطلب ولا مرتية منه » وانما تقتضي الترخيص فيرتفع اأوجوب » 
فالطليب يكون يحاله باقياً بلا لقص فيه أصلا . فيكون التقرب به وإن لم 
لقل بصحة التقرب بلملاك . 

وأما ماقد يقال من أن أدلة الهرج والضرر إذا كانت امتنائية لم 
بحر في مورد إقدام المككلف على الامتثال » إذ لا امتئان على المكلف برفع 
التكايف في ظرف إقدامه على موافقته »كما هو الال في الاقدام على المعاملة 
امحابائية مع العلم بالتفارت » فكما لا مجري أدلة نفي الضرر لرفع لزوم المعاملة 
حونئذ لا جرى أدلة ني المدرج قي المقام أيضا » فيكون الوضوء والغسل 
الخرجيان واجبين على المكلف في ظرف إقدامه عليي) » ولا دليل على رفع 
وجوبها <يلئل . ففيه : أن ذلك ينم في غير العياديات كالانفاق ونحوه . 
أما هي : فيعتير في حتها صدورها عن داعي الأهر » فيكون الأمر مؤدياً 
الى الحرج » وتبطل في صورة الاقدام عليها لامن جهة الأمر بنحو لايكرن 
الوقوع في الحرج مستنداً اليه » لفقد التقرب المعتير فيها حيثيك . 

والذي يتحصل مما ذكرئا أمور : ( الأول ) : أنه يكني في عبادية 


0 0 14 00" ا ل ا 
صح تيممه وصلاته )١(‏ . نعم لو تبين قبل الدخول بي الصلاة 


الطهارة المائية وجود الملاك . ( الثاني ) : انه مكن اثبات وجود اللاك بأداة 
وجوب الطهارة الائية بحو الدلالة الالمزامية . ( الثانث ) : أنه لو بني على 
عدم صعة التعرد بالملاك فيمكن التقرب بالطلب الفعلي . ( الرابع ) : أن أدلة 
لي احرج لا ثنني الطلب وإتما تنى الالزام . ( انامس ) : أن الاقدام على الفعل 
لا منع من تطبيق أدلة ني الحرج في العيادات وإن كان عمنع عنه في غيرها . 

)١(‏ ييا صرح به في كشف الغطاء قال : و ولو الكشف عدم 
الفيى أو عدم الخرف صح مافعله 6 . وبقتضيه :ملق مشروعية التيمم 
على اللاوف من البرد في يحي البزنطي وداود بن سرحان : ٠‏ في الرجل 
تصيبه الجنابة وبه قروح 3 جروح أو يكون ياف على نفسه من البرد . 
ذال (ع) : لا يغتل ويتيمم » )١١(‏ المعنضدبن ري يعقوب بن سال 
وداود الرقي المتقدمين (١5؟)‏ » فانه إذا ثبت مشروعية التيمم مع الخوف 
ثبت مع الاعنقاده بطريق أولى . وإذا صح التيمم كان محزثاً إجماعا حكاه 
حماعة ا يأفي إن شاء الله في مله . وأءا سبح ابن سئان : ١‏ أنه سأل 
أبا عبدلله ( ع) عن عن الرجل 7صيبه الجنابة في الليلة الباردة ونمحاف على 
نفسه التلف إن اغتسل . فقال ( ع ) : ينيم ويصلي فاذا أمن البرد 
اغتل وأعاد الصلاة » (ه) . فهو أجنبي عما نحن فيه » وإنما يقنضي 
الاعادة عند ارتفاع الضرر . وسيجيء ما يدل على خلافه من النص والاجماع 
بل صدره - بضميمة ما بأني مما يدل على الاجزاء - بقنضي الاجزاء فيا 
)٠8( 3‏ الوسائل باب : ه من ابواب التيمم حديث : 8/7 . 


. تقدم ذكرهما في أو'ثل الفصل‎ ("١ 
3 ١ : من أبواب التيمم » حديث‎ ١ : )هي الوسئثل باب‎ 


ج 4 ( إذاتيمم باءتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه ) ل هث#ام ‏ 


هت 0 200 0 و هن وه ممه وت 0 ف كت هك 0 0 0 هت ون وه وين ووه هجو ووو ومو جه م هاه مونو سه ديهمت مهس سه ته وده نو مه ههه موس مومهم مه ممه م ومن مودو مون دمو همهو دز مون ههه مومه مومه مم من د همدو نموم مم نم55 


تحن فيه كغيره مما دل على المشروعية مع الذوف . 

لعم قد يعارض ذلك ما دل على كون موضوع المشروعية نفس الضرر 
الواقعي مثل دايلي نني الضرر والحرج » وقوله تعالى : (وإن كنم مرضى)(١١)‏ 
وما دل على مشر وعية التيمم للمك- ور والمخروح والمبطون والمقروح » بتقريب: 
أنه يمتنع أن يكون الموضوع كلا من الضرر وخوف الضرر ء لأنه يلزم 
اجمّاع المثلين » فلابد من التصرف إما بالطائفة الأولى أو الثالية » لكن 
الأول متعين » لأن التصرف ف الثانية - يحملها على إرادة كون الموضوع 
هو اللحوف أو الاءتقاد - يعيد جداً » فلابد من النصرف بالطائفة الأولى 
بحماها على إرادة جعل حم ظاهري في ظرف احمّال الضرر » كما في سائر 
موارد الأحكام الظاهرية المحءولة في الشبهات الموضوعي-ة » فيكون وجوب 
التيحم أو جوازه في حال خوف الضرر حكا ظاهرياً . و<يئل فاجزازه 
عن الواقع في صورة الكشاف الخطأ خلاف التحقيق كما حرر في مسألة 
الاجزاء . وأما وجوب التيهم قي حال اعتقاد الضرر أو جوازه فليس إلا 
حكما عقلياً » ولا ينبغي التأمل في عدم اقتضاء موافةته الاجزاء عند الكشاف 
الخلاف 5 هو موضح في نلك المسألة . نعم لو كان احمّال الضرر موجباً 
لكون الاقدام معه على استعال الماء حرجاً وضيقاً على الككلف »٠‏ كان القول 
باجزاء التيمم معءه في محله » كما في سائر الموارد الني يكون فيها وجوب الوضوء 
«ؤدياً الى الحرج » لكن ل الكلام في المقام أعم من ذلك م هو ظاهر . 

وفيه : أن حمل الطائفة الآولى على إرادة جعل الك الظاهري - أعني : 
جعل مشروعءية التبمم ظاهراً في ظرف الشك في مشروعيته واقعاً للذك في 
محقق الضرر وعدمه خلاف ظاهرها » فان الأمر بالتيمم في صحبحي 





)غ0( المائدة : 5 . 


ل نه ( مستمساك العروة الوق ) جك 


وجب الوظوه أو الغسل )١(‏ . وإذا توضأ أو اعتسل باعتقاد 
عدم الضرر ثم تبين وجوده صح )١(‏ ») 





البزنطي وداود بن سرحان وقع في سياق الأمر بالتيمم اذي الفروح والجروح 
والثاني لا مجال للتأمل في كونه حكماً واقعباً كا يتنضيه اللؤال فيها عن 
ذلك » بل غيرهما هن النصوص كالصربح في ذلك ٠‏ والتفكيك بين المقامين 
بعيد جدا . وحينئذ فايس النصرف في الطائفة الأولى - محملها على الحكم 
الظاهري -- بأسهل من التصرف بالطائفة الثانية . وعليه لا مجال للتصرف 
فيكل من الطائفتين ؛ ويتوين العمل به) والآأخذ بظاهرهها . 
وأما محذور ازوم اجمّاع المثلين في صورة المصادفة ‏ لو بي على 
العمل بها - فغاءة ما يقنضي امتنذاع الالعزام بمشروعيتين للتيمم »: فيمكن 
أن ياعزم بمشروعية واحدة لجهتين كفي حميم موارد اجتّاع العناوين المتعددة 
في مورد واحد : وقد أشرنا في المسألة الثانة عشرة الى أن المستفاد من 
الأداة : أن مرضوع المشروعية العجز الواقغي بتوسط المنع الشرعي ٠‏ وني 
موارد خوف الضرر ا كان يحرم الارنكاب من جهة طريقية الدوف أو 
من جهة وجوب الاحتياط » فهذا التحربم الشرعي بوجب التحريم العقلي 
فتسلب القدرة على الفعل وبتحقق العجز . وقد سبق تقرير ذلك في المسألة 
المذكورة ٠‏ وسبأني إن شاء الله في المسوغ السادس . وإذا كان العجر 
الظاهري لا يوجب حبس قدرة المكلف ‏ كما لو قامت إمارة على عدم 
وجود الماء ٠‏ أو عم ذلك فانكشف الخلاف - لم يجز التيمم . 
)١(‏ لعدم الدليل على إجزاء التيمم حينئذ » والمتيقن منه هوالاجزاء مادام 
موضوع المشروعية ياقيا » فبرجع فيحال ارتفاعه الى عموم وجوب الطهارة المائية . 
(7) هذا ظاهر لو كان موضوع مشروعية التيمم منحصراً باعتقاد 


جة «( حك الطهارة المائية مع اعتقاد الضرر أو خوفه ) - لاب 


لكن الأحوط مراعاة الاحتياط 2 الصورتين . وأما إذا توضأ 
أو اغتسل مع اعتةاد الضرر أو خوفه ١‏ يصح )١(‏ وإت تثبين 
عدمه .كم 2 إذا تيمم فخ اعتقاد عدم الضرر ١‏ يعدم وإن 


تين وجوده (5) . 


الضرر وخوفه » إذ عليه يكون المشروع له واقهاً هو الطهارة المائية لاغير . 
وأما او كان الضرر الواقعي موضوعاً أيضً اشروعية التيمم فقد يشكل 
الوضوء أو الغسل » لكر ن امشروع في <ق المكلف التيحم : لكن عرفت فيا 
فى أن الطهارة الماثية واجدة لملاكها في جميع ا مشر وعية التيهم 1 
فتصح لوجيء ما إذا لم يكن مانع من التقّرب » ولا مانع منه مع جهل 
المكلف بالضرر اواقعي كما هو المفروض ٠»‏ يلاف الصورة الآنية . 

)١(‏ لما تقدم في الصورة الثانية من المسألة الثامنة عشرة من أن وقوع 
الوضوء أو الفسل على وجه المدصية مائع عن صة التقرب به فيبطل » وتبين 
عدم الضرر واقعاوإن كان يكشف عن عدم الحرمة واقماً ؛ لكنه يقنضي 
وقوعها بءنوان التجرؤ الذي هو كلمعصية الحةيقية ي كونه مبعداً ومائها 

من النقرب . هذا وعليه فيختص الحم المذكور بما لو كان الضرر المعتقد 
وجوده أو المحخمل مما يحرم ارتكابه » كما هو ظاهر المن . أما إذا كان 
بجوز ارتكابه فلاموجب للبطلان . كما أنه [نما تم ما ذكر في صورة اتلحوف 
بناء على وجوب الاحتياط معه » وإلا فلا معصية ولا محرو », ولا ملازمة 
بين مشروعية النيمم معه ووجوب الاحتراط م لا فى . 

(0) هذا يتم لو لم يكن الضرر الواقعي موضوعاً لمشروعية التدمم » 
وقد عرفت أن ذلك مفاد قوك تعالى : (وإن كنم مرضى ) )١8(‏ ء وأدلة 


» : المائدة‎ )١*( 


0 ( مستمسك العروة الوئقى ) 5 


) مسال 5 0 : إذا كاب عدأ 2 7 بكون انان 
العلماء وجوب 6 5 الصورة لمر وضة 7 


نفي ااضرر والحرج ؛ ونصوص المحدور )1١(‏ . اللهم لان فلن 
أدلة نني الحرج والضرر ء بأنها امتئانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر » 
إذ ابس في ششوذا لذلك امتنان . ويندفع بأنه بكفي في الامتئان جريائها 
في مكل المقام » فان صحة العمل وإجزاءه أثر امتئاني جزماً . نعم يمكن 
الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام ليس 
مستنداً الى وجوب الوضوء الضرري ٠‏ بل مستنداً الى جهل المكلف بالضرر 
واعتقاده عدم الضرر : ولذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضا المكلف 
لاعتقّاده عدم الضرر . وأما دعوى كون الظاهر من الآبة ونصوص المحدور 
كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف منه : لا مطلق المريض 
واو كان آم:آ منه ه فيدفعها أن الظاهر من الجميم كون الموضوع المتضمرر 
الواقعي » بل عن مجمع البيان تفسير الاية بذلك عن الصادقين ( ع ) . 
وها ورد من النصوص في من غسل فكز فات (90) ؛ كالصربح فيه . 
فالبناء على الصحة في الفرض مع تأني لية القربة في محله . 

)١(‏ كا هو المشهور : لعدم الفرق بينه وبين غير العامد في الدخول 
نحت إطلاق الأدلة . وني كشف اللثام عن المقنعة : و أن على المتعمد 
الغسل وإن خاف على نفسه , ولا يجزؤه التدم, » وحكي عن ظاهر أني علي 
وني الحداية والليلاف وإن خاف التلف » ره كلام المفيد » . واختار 





. را جع الوسائل باب : ه من ابواب التيمم‎ )1٠١( 
ه من أبواب التيمم حديث ا‎ : 50 (0 


ج 4 ( حك التيهم في مورد الجنابة عمداً مع العلم بالضرر) - 8 


في الوسائل وجوب الغسل مع المشقة الشديدة . وكأن الحلاف منهر للاجماع 
المدعى في اللحلاف على ذلك » ولصحيح سلوان بن خالد وأبي بصير وعبد الله 
ابن سامان حيماً عن أني عبدالله (ع) : وانه سثئل عن رجل كان في أرض 
باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع ؟ 
قال رع ) : يغتسل وإن أصابه م| أصابه . قال : وذكر اله كان وجعاً شديد 
الوجع فأصابته جنابة وهو في مككان بارد وكاذت أيلة شديدة الربح باردة 


فدعوت الغلمة فمّلت ل احملوني فاغساوني . فقالوا : إنا مخاف عليك . فقات : 


ليس بد . فحماوني وو 3 في علىخشبات ثم صبوا علي الماء ففسلوني (18) ؛ 
وصصيح محمد بن مس قال : وسألت أيا عيدالله (ع ) عن رجل تصيبه الجنابة 
في أرض باردة ولا يجد الماء وعسبى أن يككون الماء جامداً . فقال (ع ) : 
يغتسل على ماكان . حدثه رجل أنه فعل ذلك فرض شهراً من البرد : 
فقال(ع ) : اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل . وذكر أبو عبدالله (غ) 
أنه اضطر اله وهو مريض فأتوه به مسرا فاغتسل . وقال : لابد من 
الفسل )٠١ ٠‏ » ومرفوع علي بن أحمد عن أي عبد الله (ع) : ( سألته 
عن مجدور أصابته جنابة قال (ع) : إن كان عدب هو فليغةسل وإن 
كان احتم فلبتيسم » (*) ؛ وتحره مرفوع إراهم بن هاشم (*4) . 

وفيه : أنه لامجال للخروج عن أدلة لني الضرر والحرج ؛ وما دل 
على حرمة الاضرار بالنفس » وإطلاقالابة » والنصوص الواردة في المحدور(*ه) 


. # : من أبواب التيمم حديث‎ ١17 : الوسائل باب‎ )١( 
. 4 : من أبواب التيمم حديث‎ ١1 : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )*( 
. 8 : من أبواب التيمم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )4( 
. من أدبواب التيمم‎ ٠ : (هه) راجع الوسائل باب‎ 


#8060 ل ( مستمسأاث الغعروة الوئقى ) اح 


وإن كان مضراً فالأولى الجمع بينه وبين التيمم )١(‏ : بل الأولى 
مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر (9) . 





ونحره ,النصوص المذكورة بعد إعراض اأشهور عنها , ولا سما تملاحظة 
اتفاق النص والفتوى على <واز تعمد الونابة مع عدم الماء كما سيأ ني مع 
أن المرفوعين غير صالحين للحجية . والصحيحان ظاهران في غير العامد . 
وحملها على العامد بقرينة حكابة الامام ( ع ) فمله الختص بالعمد لكونه 
ميزه عن الاحتلام عنعه بعد وقوع العمد الى الجنابة منه ( ع ) ودر ي 
ا لوال المذ كورة الي بعجز فيها عن م,.اشرة الغدل ؛: ولاسيا كلاحظة علمه(خ) 
بأن الجاع بؤدي الى التكايف بالغسل الموجب للخوف على إدنه مناضرر 
والحطر . فالمتعين طرحها أو <اها على صورة حصول المشقة بالغدل'نحو 
لا ينفبها دليلا الخرج والضرر , لكونم! ما نتحملى عادة كما احتمل ذاتي 
كشف اللثام . فلاحظ . 

)١(‏ بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر . ومثله ٠١‏ احتمله 
في المعتير وحكاه 0 التهذيب من <ل اامديحين على الاستحباب . 

(؟) فعن النهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح 
والروض : ان متعمد الجنابة يتبمم ويصلي » فاذا ارتفع العذر أعاد الصلاة 
بعد الغسل . وقد يشهد له صصح ابن سنان : ١‏ انه سأل أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل , 
فقال(ع ) : يتيمم ويصلي فاذا أمن هن البرد اغتسل وأعاد للصلاة  )1١(‏ . 
لكن يجب التصرف فيه هلما سيأ تي من إجزاء التيمم الصحيح . مع أنها غير 
مختصة بالعامد . فلاحظ . ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاعادة ممع 


. من أبواب التيمم حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 


ج 4 ( جوازالجاع للمتطهر بعد دخولااوقت مم عدم اهكان الفسل ) - "41١‏ - 


ل 0000000 6310100000000009*[#ذأذأااذاااااااااااااا ااا ااام ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي يي ل ا ا اال اماما اا ااال 


وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كا 
مر )١(‏ . لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل (؟) . 
والفارق وجود النلص في الجاع . ومع ذلك الأحوط تر كه أيضاً. 
الجمع بين الغسل والتيمم » فلا وجه للاشكال عليها بأن الجمع مطابق 
للاحتياط فلا حاجة الى الاعادة . 
)١(‏ ومر وجهه . 
(؟) إحماءا كما في المءتير . ويشهد أه مصحح إحاق بن عمار الأروي 
في الوسائل عن النهذيب قال : ٠‏ سأات أبا إراهم ( ع) عن الرجل 
يكون مع أهله في السفر فلا يحد الماء يألي أمله ؟ فقال (ع) : ماأحب 
أن يفول ذلك إلا أن يكون شبقاً أو مخاف على اسه » (18) » وزاد في 
محكى مستطرفات السرائر : ٠‏ قلت : يطلب بذلك اللذة . قال ( ع ) : 
هو لال ) (*5؟) 2 وخير السكوني عن جعفر (ع) عن اائه (ع)عن 
أني ذر :3 أنه ألى البي (ص) فال : يارسول الله هلكت» جامعت أهلي 
على غير ماء . قال : فأمر النني (ص) بمحمل فاستيرنا به وبماء فاغتسلت 
أنا وهي . ثم قال ( ص ) : يا أبا ذر يككفيك الصهيد عشر سنين ) (*") 
فان الظاهر من قوله : « ياأبا ذر » كونه ردعا لأني ذر عن اعتقاده 
الهلاك ؛ بأنه لا هلاك هم وجود البدل » واو كان حراما لم يحد وجود البدل. 
تعم يمكن أن يتأمل في دلالتها على المقام ؛ لظهورهها في جواز 
الجباع حيث لاماء أصلا » لالاوضوء ولا للغسل » محيث كانت وظيفة 
0 (18) الوسائل باب: 007 من أبواب التيمم حديث : ١‏ . 


(8؟) الوسائل باب : /!؟ من أبواب التيمم حديث ٠‏ ؟ . 
(8) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١١‏ . 


امح جا وود وو وا م مد وو وح وه ومسو اريريه عوجي وه تي ومح روه موك وت بوه جه كو ووو كن و ووو دو دوه مومه وو عون و سن و وو و ووو واو صواو م ووه وه و و سو و ووو و هو وو ووو دوس سوه ووو د وسو وو وو دودو و ووو ود ودود دده دودو صو دوو وو د دود د مه 


( الرابع ) يت 00 1( أو في استعاله 
وإن لم يكن ضرر أو خوفه . 
( االخامس ) : اتلحوف من استعال الماء على نفسه (١؟١)‏ 


المكلف التيمم على كل حال » غاية الأمر أنه إن جامع كان تيممه بدلا 
عن الغسل ٠‏ وإن لم مجامع كان بدلا عن الوضوء » وهو غير ما نحن فيه 
من جواز لقض الطهارة امائية بالجاع . لآن جواز تبديل الأصغر بالأكير 
لايلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالرابية » إذ الثاني على خلاف قاعدة 
نزوم حفظ الشروط الوجودية » والآول ليس كذلك ٠‏ فالأصل يقتضي 
جرازه . اللهم إلا أن يكون اراد من وغير ماء» عدم الماء الكافي للفسل » 
فيعى المقام . أو يتمسك بثْرك الاستفصال عن أن الجباع على طهارة أو على الحدث 
الأصغر ا!دال على عموم الكم للمقامين » وإذ كان الظاهر الاختصاص 
بالثاني لكونه الغالب المنساق الى الذهن . ثم إن الظاهر أن قول أنى ذر: 
و هلكت »؛ ليس الراد منه تفويت الطهارة الاثية » بل تفويت الصلاة » 
بقريئة قوله (ص) : « يكفرك الصميد » . فلا بكون مما نحن فيه . فلاحظ. 
)١(‏ كا يقنضيه دلبل نفي الحرج ٠‏ فانه إذا ننى وجوب الطهارة 
المائية يدور الأءر بين سقوط وجوب الصلاة ٠‏ ووجوبها بلا طهارة ؛ 
ووجومما بطهارة غير الائية والتراببة » ووجوسا ولو بالبرابية » وما عدا 
الأخير معلوم البطلان فيتعين هو . مع أن هذه الملازمة تستفاد م نالنتصدوص 
كا سنشير اليه في المسواغ السادس . 
(0) بلا خلاف ظاهر فيه لي الجملة . وعن المعتير تسبته الى أهسل 
العلم . ويشهد به بح ابن نان عن أني عبداك (ع ) : ١‏ اله قال في 
رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ءاء قليل ويحاف إن هو اغتسل 


نه 6ج 0ه و 00 جم وجوج جه م من مو ون نه موت و وج و مم وج مهنس ووه ووه مدو مو وموم ممه ده ووو ممم ااا ايا ايا ا ا 


أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه  )١(‏ 


أن يعطش . قال (ع ) : إن خاف عطشاً فلا ببريق منه قطرة وليتيمم 
بالصيد فان الصءيد أحب الي ؛ )٠١(‏ © وصتحيح الحلي : قات لآني 
عبدالله (ع) : الجنب يكرن مهه الماء القليل فان هو اغتسل به حاف 
العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ فقال ( ع) : بل يت.مم . وكذلك إذا أراد 
الرضوء » )٠١٠(‏ , ونحوها موثق سماعة قال : و سألت أبا عبدالله ( ع) 
عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته . قال (ع) : يتيمم 
بالصعيد ويستبق اماء فان الله عز وجل جغلها طهرراً الماء والصويد(ه")) 
وخير ابن أني يعفور قال : « سألت أرا عد الله (ع ) عن الرجل يجاب 
ومعه من الماء قدر ما يكفيه اشربه أيتيمم أو يتوضأ ؟ قال (ع) : بتيمم 
أفضل » ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور » (40) . 

. كأن وجهه دعوى إطلاق النصوص بنحو يشمل جميع ما ذكر‎ )١( 
» ولا يخلو عن إشكال » فان الصحرحين الأولين ظاهران في ءعطش نفسه‎ 
وكذلك خبر ابن ألي يمفور , وأما موثق سماعة فهو وإن كان يقنضي‎ 
العموم لا ذكر » لآن الظاهر من قاة الماء قلته ينحو لايني ما يمحتاج اليه‎ 
يما حمل لأجله ؛ سواء كان ري لفسه » أم عياله » أم رفقائه وأصكابه الذين‎ 
مغه 6 أم دوابه » أم حيوائته ثما كان مقصوداً له ريه ورفع ءعطشه »© إلا"‎ 
أنه لا مجال للاخ باطلاقه » لا قتضائه جواز التيمم مع خوف قلة الماء عن‎ 
استعاله في سائر حوائجه » كطبخه وغسل ثيابه وأو انيه ونحو ذلك مما يقطع‎ 





. ١ : الوسائل باب : ٠؟ من أبواب التيمم حديث‎ )١8( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١6 : الوسائل باب‎ (0) 
. * : (8؟) الوسائل باب :76 من أبواب التيمم حديث‎ 

(48) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 4 . 


٠ 
>م‎ 


#8 ل ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
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فعلا” ‏ أو بعد )١(‏ ذلك من التلف بالعطش » أوحدوث مرض (00- 
بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل () . ولا يعتبر العلم بذلك , 
موهوماً» فانه قد حصلا لحوف مع الوهم إذا كان المطلبعظيماً(ه) 


بعدم مشر وعيته لأجله ؛ ولآجل ذلك اقتصر بعض على عطش نفسه كما في الشرائع 
وي المعتير والقواعد » أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة ٠‏ وخص بعضهم 
الرفرق بالمسلم . وعممه بعضهم للكافر الذي يضر به :لفه أوضعفه . وزاد 
في التذكرة الذمي والمعاهد . والذي تفتضيه القواعد التعهيم لكل مايلزم 
من صرف الاء فيه الوقوع في الحرام أو الضرر البدلي أو المالي أوالحرج ؛ 
وعدم التعدي الى غير ذلك كما ذكر في المئن ظاهراً . وأما الموئق فالاشكال 
عليه بما ذكر غير ظاهر » لانصرافه الى صورة ازوم المحذور من قلة الماء 
كانصراف المريض في الآبة ٠‏ والكسير والجربح والقربح في النصوص الى 
المنضرر » ولا فرق بين المقامين . 

. متعلق بالهطش التعاق بالتلف المتعلق بالخوف‎ )١( 

() يعني : معتد به بحبث يحرم الوقوع فيه » أو يلزم منه الهرج . 

(7) لاختصاص دليل لفي الحرج بذلك . 

(5) الاكتفاء بذلك مبتي على الأخذ بالموئق الذي عرفت إشكاله » 
وأو بي على عدم الأخذ به والرجوع الى القواءد فاما يةتضي قر طالطهارة 
المائية إذا كانت موجبة للاحتياط مع الخوف © إذا خاف على ثفسه من 
المرض أو التلف . 

(ه) بل وإن لم يكن كذلك . والمعبار في صدق الخوف الاحيال 
المعتد به للامر المكروه . 


فيئيمم حينثد ٠‏ وكذا إذا خاف على دوابه )١(‏ أو على نفس 
محترمة وإن لم تكن مرتبطة به () وأما اللحوف على غير الترم 
كا كريي 1 د المطري ومن وجب قتله في اه 
بجوز كالكلب أ العقور, والكتزير 4 والذئب 2 6 ونحوها لآ يوجبه 
وإن كانالظاهر جوازه ”) . فني بعض صورخوف العطش يجب 
حفظ الماء وعدم استعاله كخوروف تاف النفس أو الغير ممن يجب 


)١(‏ هذا داخل في الموثق » ولولاه لأشكل الأمر أصعدم وجوب 
حفظ المال عند خوف التلف »ء ولاامما إذا أمكن الانتفاع بالدابة بالذيح . 
وكذلاك الحكم في النفس الخترمة » فانه لابجب الاحتياط في حفظها عند 
دوف تالفها : 

(؟) دخوله في النصوص غير ظاهر كاقتضاء احيرام النفس مشروعية 
التيحم » لآأنه إما يتم او وجب الاحتياط » وهو محل إشكال . بل لوكان 
الحوف من غير النلف بل لحدوث مرض أو حرج أو مشقة فلا ينبغي التأمل 
في عدم وجوب الاحتياط حينئل وعايه فلا وجه للخروج عن هموم وجوب 
الطهارة المائية . 

(05) كأله لا ورد من قوله (ع) :ه لكل كيد حدرى أجر )1١(6‏ 
ونحوه . ولكنه - كما ترى - لايصلح اعارضة دايل وجوب الطهارة امائية 
بعد عدم صلاحية ماذكر لاثيات المشروعية ٠‏ وليس هو من 0 4 
ينصرف اليها الموثق . ولذا لم أقف على موافق له في ذلك . لغم او ا 


|61 ورد هذا المضمون ن في بعضص النصوص 5 راجم الوسائل داب 156 ١‏ 4 من ابرواب 
الصدقة . 


45م ل ( مستسك التررة الوثقى ) اج 


حفظه » وكخوف حدوث مرض ونحوه . وني بعضها يجوز 

حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة الى لابجب حفظها(١)‏ 
و ال 0 9000 حفظه ؛ بل بحب 
استعاله في الوضوء أو الغصلكيا في النفوس لني يجب إتلافها. 
في الصورة الثالفة لا بحوز التيمم وي الثانية جوز وبحور 
الوضوء أو الغسل أيضاً . وفي الأولى يحب ولا يحوز الوضوء 
أو الغسل . 

( مسألة ؟١؟‏ ) : إذا كان معه ماء طاهر يكني لطهارته وماء 
بجمس بقدر حاجته الى شربه لا يكني في عدم الانتقال الى 
التيمم (؟) . لان وجود الماء النجس حيث أنه حرم شريه عدم 


كون الحيوانات المذكورة من توابع اللم-افر يحيث همه شأنها وسقابتها فلا 
ببعد دخوها في الموثق . 

)١(‏ إذا كانت لايحب حفظها فلا دليل على مشروعية التبمم إذا 
خاف عطشها » إلا أن تكون من توابع المكلف فتدخل في الموئق . 

)١(‏ في المدارك نسبته الى قطع الأسصاب » وفي المءثير وعن غيره 
النصريح به . وني المدارك : ٠‏ هو جبد إن ثبت حرمة شرب النجس .٠‏ 
والوجه فيه : ما أشار اليه في المئن ‏ تبعاً للمعتير - من أن الماء الذي يحرم 
شربه ممتزلة العدم , لأن حرمة شربه تقتضي وجوب حفظ الماء الطاهر 
والمنع من استعاله في الوضوء » ومع هذا المع يدون الككلف عاجزاً عن 
استعاله في الوضوء فيشرع له التيمم . وما قد يظهر من المدارك من التأمل 
في حرمة شرب النجس مالف للاماع والنصوص » كا اععرف به في 
الحدائق والجواهر وغيرهما » وقد تقدم في النجاسات . 


جح ( وجوب التيمم لوكان عنده ماء طاهر وماء نجس ) |[ #ا #6" ل 


فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه . نعم لوكان اللحوف 
على دابته لا على نفسه بجحب عليه الوضوء أو الغسل )١(‏ وصرف 
الماء النجس ُ حفظ داشه 7 بل وكذا إذا خاف على طفل من 
العطش فانه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس )١(‏ . وأما 
لو فرض شرب الطفل بنفسه فالآمر أسهل (©) ٠‏ فيستعمل الماء 
الطاهر 2 الوضوء مثلا ونحفظ الماء النجس ليشربه الطفل . 
بل يمكن أن يقال : إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ 
وإبقاء الماء النجس لششربه » فانه لا دليل على وجوب رفع 
اضطرار الغير من شرب النجس (؛) . نعم لوكان رفيقه عطشانا 
فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مغ وجود الماء الطاهر, 


( ودعوى ) مءارضة حرمة شرب الانجس بوجوب الطهارة الائية » 
فترجيح الهرمة على الوجوب يتوقف على أهميتها منه . ( مندفعة ) بأن 
أهمية حرمة شرب النجس من وجوب الطهارة اللمائية ‏ مع أنها معقد ظاهر 
الاجماغع ‏ تستفاد هن تسويغ التيمم في جملة من الموارد المنصوضة » م؛سل 
دوف ضياع امال القليل ٠‏ وتلف الدابة من العطش » ونحوهما! » فاذا 
ثبنت أهميتها سقط وجوب الطهارة المائية » ويستكشف مشروعية التيمم كما 
سبق . مضافاً إلى ماعرفت الاشارة إليه ٠‏ ويأني في المسوغ السادس من 
أن لزوم أي محذور كاف فى مشروعية النيمم وإن لم ثبت الآهمية . 

. لجواز صرف الاء النجس في الشرب كالاء الطاهر‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام فيه في الماء النجس . فراجع . 

() لآن عدم وجوب منعه أوضح من جواز سقيه النجس . 

(4) قد يستفاد.هذا الوجوب مما ورد في بسع الدهن المتنجس من 


 7”48-‏ ( مستمسلك العروة الولبى ) جه 


كا أنه لو باشر الشسرب بنفسه لا يجب منعه . 

) السادس ( : إذا عارض استعال الماء قي الوضوء أو 
الغسل واجب أهم ٠)١(‏ ىا إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن 
عنده من الماء إلا بقدر أحد الآمرين من رفع الحدث أو اللحبثء» 


الآأمر بالاعلام » وكذا وجوب النع لو باشره . وقد تقدم ذلك في أحكام 
النجاسات . 

)١(‏ فان أهميته تورجب ترجيح فعليته على ذءاية وجوب الوضوء أو 
الغسل » فاذا سقط وجوبها عن الفعلية لبت «شروعية التيمم » لما عرفت 
ن أنه يستفاد ثما ورد ي مشروع.ته عند عدم الوجدان » أو المرض »أو 
خوف البرد ؛ أو خوف العطش , أو خوف اللص أو السبع على تقدبر 
طلب الماءء أو نحو ذلك الملازمة بين قرط وجوب الطهارة المائية ومشروعية 
التيمم ٠‏ آلا ثرى الى قول الصادق ( ع ) : ٠‏ لا تطلب الماء ولكن تيمم 
فاني أخاف عليك التخلف ... » (18)» فان التعليل إما يصلج تعليلا لني 
الطلب لاالمشروعية التيمم » فلولا الملازءة بينها لم يكن وجه للاكتفاء به» 
والى قوله (ع) 5 خير ابن صالم 3 لا آمره أن بغرر بنفسه ..» 1*()6)»؛ 
لم يكن أيضاً وجه للاقتصار عليه » ونحوها صصح الحاي : «١‏ أيس عليه 
أن يدل الركية لآن رب الماء . , »(6*") : ومثله حسن الحسن بن 
أني العلا (48) . 

.١ : الوسائل باب : ” من أبراب أل.مم حديث‎ )١8( 
: (8؟) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث‎ 


(*) الوسائل باب : * من أبوابالتيمم حديث : 
(*4) الوسائل باب : ” من أبواب التيمم حديث : 4 . 


9 
9 
- م 


ج 5 ( تزاحم الطهارة المائية مع واجب آخر ) #44 


لسسمهم ووم بترم روه روه وو ررمي ره رمي ووس نم روم در زرنرنة وعمم ممم ممه يمرم ةراون ورور مو ةمهمو مودو رود يه مون وموم رو موجه ور دو ووم وموم دروم موه وو مهد مهت تممه 05 وومةه نم مهمد مده رر همه د مده دنهو ترد وتو ددن دده 


وبالجملة : ظهور النصوص المذكورة في الملازهة بتوسط المناسبات 
الارتكازية العرفية ممالا ينبغي التأمل فيه . وقد سبق تقريب الملازمة الملكورة 
بأنه إذا سقط وجوب الوضوء فأء!ا أن يايزم بسقرط الصلاة » وهو - مغ 
أله خلاف الاماع ‏ خلاف مادل على أنه لا ثترك الصلاة محال »© أو 
بوجوب الصلاة بلا طهارة وهو أيض] - مع أنه خلاف الأماع - خلاف 
قرله ( ع) : دلا صلاة إلا بطهور » )٠١(‏ » أو بلعزم بمشروعية طهارة 
غير المائية والترابية » وهو خلاف الضرورة » فيتهين المصمر الى «شروعية 
التيمم . ولأجل ذلك بنى الأصعاب على مشروعيته بمجرد ازوم حرج أوضرر 
في استعال الماء » أو في طلبه » اوفي شرائه » أو نهو ذلك محدث ميا دل دليلعلى 
نفي وجوب الوضوء كنى عندهم في الدلالة على مشروعية التيمم » ولم يهتاجوا 
في إثباتها الى دليل آخر دال على مشروعيته بالخصوص . ولعل ذلك هو 
الموافق لاطلاق تتزيل المر اب ميزلة الماء » وأزه أحد الطهورين . 

وعليه فلا تتوقف مشروعيته على ثبوت أهمية الواجب المزاحم لاطهارة 
المائية » بل يني فيها عدم ثبوت أهميتها بالنسبة الى ذلك الواجب » لأنه 
مع النساوي في الاهتّام يحكم العقل بالتخيير بين الطهارة المائية والواجب 
الآخر » فيجوز .ركها بنظر العقل وفهل ذلك الواجب » فاذا جاز الْتَرك 
جاءت المشروعبة لاملازمة . وكذا إذا احتملت الأهمية في كل واحد منها 
بعينه لم العقل بالتخيير أيضاً . نعم لو علمت أهمية الطهارة امائية لم يكن 
وجه للمشروعية ٠‏ لَك العقل بوجوب الطهارة المائية بعيئها » وكذا إذا 
أحتملت أهميتها بناء على أن احتهال الأهمية كاف في حكم العقل بالتعيين كم 
هو التحقبق - ولو لأجل الدوران ي حم العقل بين التعيين والتخيير . 


)0( الرسائل باب : ١‏ من ابواب الوضوء حديث : ١‏ . 





#86 ب ( مستمسك العروة الوثى ) 
ولأجل أن العلم بأهمية الطهارة المائية أو احمّالها بعينها فرض نادر لم يتعرض 
الفقهاء ( رض ) لاتمييز بين مايكون من الواجبات أهم هن الطهارة المائية » 
وما تكون أهم منه » وما ستويان . 

هذا بناء على أن الوجدان المأخوذ عدمه موضوعاً لبدلية التيمم هو 
الوجدان العقللى . أما إذا أريد منهعدم الوجدان الأعم من الشرعي والعقلي 
ف اوجدان العقلي الذي يازم منه محذور شرعي كلا وج_دان » لأن المحذور 
الشرعي لما كان «وجباً لصرف قدرة المكلف الى غيره ومانعاً عن صرف 
قدرة المككلف فيه فتّد اؤنضى سلب القدرة على الماء إذا كان في استعاله 
محذور » وإن لم يكن أهم من الطهارة الائة » لآن الآأهمية إنما تقنضي 
الترجيح في نظر العقل لأجل الاضطرار » وإلا فامحذور مانع من الطهارة 
في نفسه » وموجب أصدق عدم (أوجدان » فان رجيح الأهم عملا راجع 
الى الغاء المهم وعدم الاعتداد به » وإلافالمهم لاقصور في منعه عنالأخذ 
بالأهم » فلذلك يصدق معه عدم الوجدان بالنسبة الى الهم . فالمراد من 
الوجدان الذي أخذ عدمه موضوعاً لمشروعية التهم خصوص مالا يازم منه 
محذور أصلا. فاللازم البئاء على تدم سائر الواجبات والمحرمات على الطهارة 
المائبة عند التزاحم » لآنه إذا كان في استعال الماء محذور ثرك الواجب أو 
فل الحرام فقد نحقق موذوع مشروعبة الثيمم فيجب » ويحرم عقّلا ارتكاب 
الخرام أو ترك الواجب المزاحمين له . 

وقد عرفت في صدرالمبحث في شرح المسألة الثائية عشرة أن دعرى 
انصراف الوجدان في الآية الشريفة الى الثاني قريبة جد كيف ؟! ولولا 
ذلك لزم صدق اوجدان “جرد وجدانه للاء ولوكان أمانة . وهو -5م) ترى - 
لا بنسيق الى الذهن من الآية الشريفة وأءثالها مما علق. فيه الحكم على عدم 


جّ 1 ( العزاحم بين الاهارة دن ا لحدث والطهارة كن الحسث ) إهمث" ‏ 
9 0 5 الى 0 1 35 3 0 و ' 
لأن الوضوء له بدل () ٠‏ وهو التيمم لاف رفع اللحبث : 


الوجدان ٠‏ مثل ما ورد في الكفارة اارتبة . (ودعوى) : أن حرمة التصرف 
في الأمالة لما كانت أهم من وجوب الطهارة المائية سقط وجومها كم تقدم. 
( مندفعة ) بأن ذلك مسلء إلا أن الكلام في صدق ما ينصرف اليه الذهن 
من الوجدان بذلك » لاقي سقوط الطهارة المائية وعدمه » فالبئاء على كون 
المراد من الوجدان مالا محذور معه ينبغي أن يكون واضحاً . ويظهر ذلك 
من عبارة المنتهى الازية . 

)١(‏ إحماعا صر يحاً وظاهراً » محكيا عن المعتير ؛ والمنتهى » والتذكرة» 
والذخيرة » وحاشية الارشاد . قال في المعتير : 9 ولوكان على جسده مماسة 
ومعه ماء يكفيه لازالتها أو لاوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوءء ولا 
أعلم في هذه خلافاً ببن أهل العلم » لآن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك 
إزالة النجاسة » . وفي المنتهى : « او كان على بدنه ثممجاسة ومعه من الماء 
ما يكفي إحداهما صرفه الى الازالة لاالى الطهارة » لأن الطهارة واجب ها بدل 
حلاف ازالة النجاسة . لا نعرف فيه “لافا . وكذا أو كانك النجاسة على 
ثوبه » وقال أحمد : إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للاء . وهو ضعيف 
إذ المراد بالوجدان المكن من الاستعال وهذا غير متمكن منه شرعاً ) + 

(؟) هذا التعليل وإن ذكره غير واحد ‏ منهم الفاضلان في المعتير 
والمنتهى » "ا تقدم في كلامها - غير ظاهر » إذ لايدل جعل البدل على 
عدم الأهمية » ولا عدمه على الأمرة بوجه » بل الجمل وعدمه تابهان 
لوجود البدل وعدمه » ولا دخل للاهمية وعدمها فيها أصلا . وأما ماني 
طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) في مبحث الشبهة المحصورة من أله علل في 


لوس مد مم دم هنم مم رمن م يمره 
اسس سج سم سه مه وه ون سوس مهدو و دوزم مدو مدر هوه و سرود مره دم هودن مس دس ومن وه هت ممه همه م هم سه ههه هت هس ره جع عن مومه همه هموس همه مه ووه مه مه وده وموم مه 

#مم م وهم وج هس وم وهوس ها موده ومار نمم ممه مهو رو دده 

معم ديه موس رمس م منج وص هه ومح مودو ممه جد 


أنه لخصوصض 2 بعض صوره )١(‏ . والأولى أن يرفع ليث 
ا 6 يليمم أيتحقق كو نه فاقدآ للماء حال التيم م 0 . وإذا 
توك او أغتسل حيئئ ل بطل ) لانه مأمور اليس 6 ولا أمر 


بعض الأخبار مراعاة سائر الواجبات واحرمات على الطهارة المائة » بأن 
الله تعالى جعل للاء بدلا . فلم أقف عإجلا عليه . نعم يمكن أن يكون 
المراد من التعليلما أشرنا اليه آنفاً من أن منصرف الوجدان في المقام وأمثاله 
الوجدان الذي لا محذور فيه لامطاقاً . 

)١(‏ يشير بهذا الى خبر أبي عبيدة قال : « سألت أيا عبدالله (ع) 
عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء مايكفيها 
لغسلها وقد حضرت الصلاة . قال (ع ) : إذا كان معها بقدر ما تغسل 
به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي © 0 ؛ حيث أمر فيه بشسل النجاسة 
الخبثية مطلقآً وإن أمكن الوضوء . وفيه : أنه مبني على اعتيار الوضوء مع 
غسل الحيض » وقد عرفت أنه 8 2 . مضافا الى أن محتمل السؤال 
المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي لهء ولا يجب غسل الفرج 
حينئذ » فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمية 
المدكورة . فتأمل . 

(9) فيكون الفقد العقلي منضماً الى الفقد الشرعي 

() فيه مالاينى » لأن المقام من صغريات مسألة الضد » فيمكن 
الالعزام فيه بالأمر بالوضوءءلى تو الترتب ء على ما هو التحقيق من إمكانه 
علا » كا هو #رر في محله. مضافا إلى أن كعة اأوضوء يكفي فيها وجود 


ل ييا 0 
(1) الوسائل باب : 7١‏ من ابواب الحيض حديث : ١‏ . 


نعم لو لم يكن عنله ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع 
الحدث )١(‏ » لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو 
الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين» فمراعاة رفع الحدث 
أهم . مع أن الأقرى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه 
رفع ليث حينئذ (؟) . 


ملاكه وإن لم يكن مأموراً به عقلا » وقد عرفت أن ملاك الوضوء غير 

مشروط بالوجدان ولا بغيره . 

لا يقال : إن ماذكر إتما يتم لو كان ملاك الطهارة الحدئية أجنبياً 
عن ملاك الطهارة الحبئية » بأن كان كل منهها مستقلا في تأثير الوجوب امستقل 
وليس كذلك » فانهها مع شرط في صدة الصلاة وترتب ملاكها عليها » 
فعصيان الأمر بأحدهها ملازم لعصيان الأمر بالاخر » فكيف يلتزم بصحة 
الرضوء الني هي فرع إطاعة أمره مع الالتزام بعصيان الأمر بازالة الخبث ؟ 

لأنا نقول : هما ليسا شرطاً في مطلق ااصلاة » ولذا تصح بالتيحم 
مع النجاسة عند الاضطرار » وإبما هما شرط لصحة الصلاة التامة » فاذا 
تومأ حت صلانه مع النجاسة » لكنه فوت الصلاة التامة فيكون بذلك 
عاصياً وإن كان مطيعاً في شرطية الطهارة اماثية . 

نعم لما كان حفظ الماء واجبا لأجل ##صيل الطهارة الحبثية ذان اتفق 
انطباق اتلافه على نفس الغسل به كان حراماً فيمتنع التقرب به . لكن قد 
لارتفق ذلك فلا مالغ من التقرب بيه . 

)١(‏ لأن العجز في الفرض ليس موضوءاً لمشروعية التيمم » ولا يترتب 
عليه ذلك ٠‏ فيقع الدوران كما ذكر في المئن . 

(؟) وحينئل يسققط الأآمر به » فيبقى الآمر بالصلاة مع الطهارة من 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل 
بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه محيث لو تيمم أيضاً 
يلزم الصلاة مع النجاسة ٠‏ ففي تقديم رفع الحيث حينئذ على 
رفع الحدث إشكال , ٠‏ بل لآ ببعد تقديم الثاني .)١(‏ نعم اوكان 
بدنه وثوبه كلاهما نحساً » وكان معه من الماء ما يكف لأحد 
الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب»٠‏ رما بقال بتقديم 
تطهير البدن والتيمم ٠‏ ثم الصلاة مع نيج-اسة الثوب أو عرياناً 
على اختلاف القولين . ولا بحاو ما ذكره من وجه ()) . 





الحدث باذ مزاحم , 

)١(‏ هذا مما لا ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعاً 
في الصلاة براد منها صرف الوجود » فان إزالة البعض لا نجدي في رفع 
المانع فلا يجب » ويجب صرف الاء في الوضوء . أما إذا كانت ملحوظة بنحو 
الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظاً مانعاً مستقلا » ذاذا دار الأمر بين 
الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما او لم يكن إلا ذلك الجزء 
وقد تقدم منه أن إزالته أهم » لا أقل من تساويها في الاهمّام أو في احمّال 
الأصية » فيتخير بينها عقلا . وقد عرفت أنه همع سقوط وجوب أوضوء 
يشرع التيمم . هذا ومةتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل: 
ازوم البناء على وجوب التيحم في جميع الفروض الملكورة في هذا المقام ) 
ولا برجع الى قواعد التزاحم فيها كما صنع في المئن وتبعه بعض انحشين . 
وحيث عرفت آنفاً توجيه التعليل المذكور » فالبناء على وجوب التيمم في 
هذه الفروض كلها وعدم الرجوع الى قواعد التزاحم هو الأقرى . 

0) قد عرفت هذا الوجه . لكن الاشكال منه سابقاً في تقديم رفع 


ج 4 (١‏ الدوران بين تحصيل الطهارة المائية وتحصيل السائر  )‏ هه" 


ووم مه وموم ليما ااا اميا ااام اا ااا اا اي اااي م ا ا ااا ا ا سه وهم ممت م مده مودت 


أو شرب الماء النجس - كما إذا كان معه ما يكفي أوضوئه 
“كن الماء الطاهر 6 وكان معه ماء بجس عدار حاحته لشر به 6 
ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به محيث لو شرب الماء الطاهر 
بي فاقد الطهورين - ففي تقديم أيها إشكال )١(‏ . 

( مسألة ٠؟‏ ) : إذاكان معه مامكن نتحصيل أحد الأمرين 
من ماء الوضوء أو الساتر لايبعد ترجيح السائر (؟) والانتقال 
إلى التيمم » لكن لا نحلو عن إشكال, 
بعض الابث على رفع الحدث آت هنا أيضاً » فان تطهير البدن إنما يتضح 
رجح<ه على تطهم الثوب عند الدوران بينه)ا » ولاموجب لوفذوح رجده 
على ر فع الحدث مع عدم الفرق بينه وبين ماسبق . فتأمل 5 

)١(‏ للاشكال في تعبين المهم منهها : لكن مقتضى ما ورد من الحث 
على الصلاة في القرآن المحود والسنة المطهرة من أنواع التأكيد » والذم على 
تركهاء وأنها عمود الد.ن : هو كولها أهم عمراتب كثيرة من ترك شرب النجس 
لا أقل من كولها متملة الأهمية » فيلزم تقديمها وشرب النجس : وعلى 
تقدير النساوي واحال الأمية في كل منها فالحكم التخيير كما عرفت . 

(؟) بل هو المتعين بناء على وجوب الصلاة عارياً على *ن '/ بجد إلا 
ثوباً مجساً ٠‏ فان البناء سابقاً على وجوب صرف الاء في إزالة النجاسة عند 
الدوران بينه وبين الوضوء يةتضي اليذاء على ترجيح الساتر على الطهارة المائية. 
أما بناء على وجوب الصلاة في النجس فلا طريق الى ترجبح السائر » لكنه 
لا مخرج عن كوله محتمل الأهرة , لاحهّال كون ترجج وصفه - أعني : 
الطهارة من النجاسة ‏ علي الطهارة المائية يقتضي أواوية ترجبح نفسه عليها . 


والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا” )١(‏ ليتحقق كونه فاقد 
الماء ثم يتيمم . وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي 
تقديم أيها إشكال () . ْ 

( السابع ) : ضيق الوقت عن استعال الماء (5) بحيث لزم 


)١١‏ هللده الأواوية لاحراز صءدة التيهم ومشروعيته » لا احتياط في 
التكليف ؛ لا<يّال أن صرف الاء فيه #الفة اوجوب الطهارة المائية . 

(١‏ لعدم وفضوح مأدوجبا ثر جح أددهها علي الآخر 8 وقد عرفت 
أن مقتضى تعليله فها سبق بأن له بدلا : الجزم يترجبح القبلة في المقام . 
كا أن مقتفى ما عرفت من التخبير عقلا بين المتزاحمين عند احمّال أهمية كل 
من| : هو التخيير قي المقمام : 

() يما عن المنتهى والتذكرة وانحتلف وااروضة . وعن الرياض : 
أنه الأشهر 4 بل ظاهر م عن المنتهى من لسية القو ل بالعدم الى بفض الوامة 
الاثنفاق عليه . واختاره قي الجواهر . والعمدة فيه : أولا : ماعرفت من 
أن ظاهر النصوص والفتاوى الملازمة بين سقو ط الطهارة المائية ومشروعية 
الهم » وحيث أن يق الوقت يسقطها ضرورة فلابد من التيحم . نعم 
هذا لا إجماع على عدم اأسقوط كم كان في موارد الخرج 4 لكن يكفي قي 
عدم السقوط عموم ٠‏ ولا تسقط ((أصلاة مال ؛) بئاء على ثبوته كما سيأ في 
في فاقد الطهورين . وثانبآ : ما أشرنا اليه أيضاً آنفآ من أن الوجدان اللأخوذ 
عدمه «وضوعا أشروعية التيهم غختص ما لا محذور به من استعال الماء » 
فاذا كان ضيق الوقت موجباً لازوم المحذور من استغال الماء الموجود » كان 
موجباً لصدق عدم الوجدان الذي هو موضوع المشروءية . ودعوى اختصاص 
اأتقردب الأول بصورة كون السقرط لا هن جهة ضيق الوقت ؛ والتقريدب 


الثاني بصورة كون القدرة لا من جهته أيضاً . خلاف الظاهر » ولو بملاحظة 
المناسبات الارتكازية العرفية الي يعول عايها في مقام البيان . 

وأما مافي الجواهر من الاستدلال على ال1_كم بعموم تنزيل الثراب 
منزلة الماء » )١٠(‏ وعدم سقوط الصلاة » وظهور مساواة الفرض لما لو 
خماف فوت الوقت بااسعي اليه » وظهور كون أصل مشروعية التيمم لامحافظة 
على الوقت » فهو أهم في نظر الشارع من المحافظة على الطهارة المائية كسائر 
الشرائط الني تسقط عند الضيق » وما ورد من الأمر بالتيمم عند الزحام 
يوم الجمعة وعرفة (٠؟)‏ . فلا محلو من خدش ‏ وإن كان مجموءه يوجب 
الإطمئنان بالحم حسب المذاق الفقهي - إذ العموم لا بجدي بعد تقيبسده 
بعدم الوجدان . وعدم سقوط الصلاة - لو ثبت بنحو الكلية - لايقتضي 
مشروعية التيمم الي هي خلاف الأصل » اللهم إلا أن تستفاد بالملازمة 
بين ثبوت الصلاة ف المهقام ومشروعية التيمم . ومساواة الفرض لما او حاف 
ضيق الوقت عن الطلب لا يخاو هن خفاء » لأن المستئد في الثاني إن كان 
هو الاجماع فهو غير حاصل في المقام » وإن كان مصحح زرارة )"٠(‏ 
بناء عل جواز العمل بروايته على بعهض الطرق الذي فيه : « فليطلب» 
بدل : ( فليمسك © كما هو الظاهر - فالتعدي منه الى امام تاج الى 
لطف قريمحة . وكون الماة في تشريع الترمم المحانظة على الوفت اأوسلم - 
ينص ما إذا صدق عدم الوجدان . وأهمية الرقت إنما تةتضي سةوظ 
الوضوء لا مشر وعية التيمم إلا بتوسط اللملازمة بينها . والتعدي من (ازحام 
يوم الجمعة وعرفة الى المقام غير ظاهر ٠‏ ولا سما بملاحظ.ة كون الزحام 


(8؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم . 
(58) الوسائل باب : ١‏ من أبواب التيمم حديث:١‏ »وقد تقدم ذ كره والاشارة اليه مكرراً. 


م يي وم همهم دمو سه و مو ووو يالا ل ددنت 


ن الوضوء أو الغسل خروج وقت الضلاة ولوكان لوقوع 
جزء منهاأ خارج ح الوقت )0( . ورعما يقال : إن المناط عسسدم 





«وجباً أعدم القدرة على الماء مع قطع النظر عن الوقت . فتأمل . 

اذا العمدة في وجوب التمم ماعرفت من التقرببين . ومنها يظهر 
ضعف ما عن المعقسير وجامع الاقاصد وكشف اللثام والمدارك هن عسدم 
مشروعية التيمم اضيق ااوقت ٠‏ لصدق الوجدان . قال في المدارك : ولو 
كان الماء موجوداً عنده » فأخل باستعاله حتى ضاق الرقت عن الطهارة 
المائية والاداء » فهل يتطهر ويقضي » أو بتيمم ويؤدي ؟ فيه قولان . 
أظهرهرا الأول . وهو خخيرة المصنف (ره) في المعتير » لآن الصلاة واجب 
مشروط بالطهارة » والتيمم إتما يسوغ مع الهجز عن استعال الماء م:واللال 
ان المكلف واجد للاء » متمكن من استعاله »غاية الأمر أن الوقت لايتسع 
لذلك » ولم يغبت كون ذلك مسوغا لاتيمم ..وقال العلامة في المنتهى : 
يوب اأتيهم والأداء ٠‏ لقوله (ع) في صحيحة حماد .ن عمان : ( هو ممزلة 
الملء ) )١٠8(‏ .. 

وفيه : ماعرفت من أنه كه ي في المشروءية سقوط الوضوء وإن 
صدق الوجدان . مع أن الوجدان الذي هو منصرف الآبة الشريفة والنصوص 
غير صادق . كيف ؟! وقد بنوا على مشروعية التيمم إذا احتاج الماء في 
إزالة النجاسة » وكذا إذا لزم من وجوب الوضوء حرج في استعاله » أو 

من شرائه . أو في طلبس.ه » أو في شراء الآلة ااني يستقي بها » »أو محو 

ذلك » مع صدق الوجدان بالمءبى المدعى صدقه هنا . ولاتفكيك بن الممام 
وما ذكر 6 . فلاحظ . 

. إذ لافرق بين الهزء الأخبر وغيره في وجوب إبقاعه في الوقت‎ )١( 


ااا اس 
)١*(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب التيمم حديث . 37. 


جك ( دوران الأمر بين الطهارة المائية والوقت )2020ل 4ه "!ا 


إدراك ركعة منها في الوقت» فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك 
تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد » قدم الثاني » 
لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت . لكن 
الأقوى ما ذكرنا » والقاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت 
فعلا إلا مقدار ركعة »)١(‏ فلا تشمل ماإذا بقي بمقدار تمام الصلاة 
ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة . فالمسألة من باب الدوران 
بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية » والأول أهم 
ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام 
الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لايحوز 
تحصيلهاء بل ينتقل إلى التيمم . لكن الأحوط القضاء مع ذلك؛ 

خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت (). 





)١(‏ لأن قوله (ع ) « من أدرك ... » )٠١(‏ ظاهر في صورة 
فوات الوقت إلا ركمة » ولا يدل على جواز تفويت الوقت إلا ركمة» 
وحينئذ لا مخصص لا دل على وجوب ايقاع مام الصلاة في الوقت» فيشرع 
لأجله التيمدم . إلا أن يقال : ذلك مسلم ٠‏ إلا أنه يدل على بدلية مقدار 
الركعة عن مقّدار ممام الصلاة » وحينئذ يكون فمل الصلاة بتامها فيالوقت 
مما له بدل » فيدور الأمر بين واجبين كل واحد لاه بدل » ولا وجه لترجبح 
أحدهما على الآخر . إلا أن يدعى ان الوقت بالنسبة الى كل جزء أهممن 
الطهارة المائية » وكأنه الى هذا أشار المصنف بقوله : « والأول أهم :.. 
لكن الأهمية في الفرض غير ظاهرة »© إلا أن محثمل الأسمية . 

() كأنه من جهة ان الاقص من حيث الوقت وارد على الص-لاة 


)١8(‏ الوسائل باب : ٠‏ من أبواب المواقيت ‏ كتاب الصلاة ‏ حديث : ؟ و4 وه. 


إلى أن ضاق الوقت عصى »؛ ولكن يحب عليه التيمم )١(‏ والصلاة 
ولا يلزم القضاء » وإن كان الأحوط احتياطاً شديداً )١(‏ , 
( مسألة ١7‏ ) : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على 
البقاء (؟) وتوضاً أو اغتسل . وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته 
لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها »وخاف الفوت إذاحصلها , 


على كل <ال . 

. لما تقدم بغينه‎ )١( 

(0) لا<مال انصراف أدلة المشروءية عن صورة التفريط والنقصيرء 
كما عن بعض . لكنه ضعيف . ش 

(”*) إما لاستصحاب يقاء الوقت الى ما بعد الصلاة والطهارة الاثية 
وقد عرفت في الحيض في مبحث التحيض برؤبة الدم أنه لا مانع من جريان 
الاستصحاب في الأزمنة المستقبلة . إلا أن يقال : الواجب إيقاع الصلاة 
في زمان هو وقتها من ليل أو نهار » واستصحاب بقاء الوقت لا يصلح 

ثبات كون ازمان الدارجي ونا إلا بناء على الأصل المثبت »© لظير 

استصحاب بقاء الكر في الحوض لاثبات كرية الماء الموجود فيه . وهكذا 
الحال في كل ماهو مفاد كان للتامة » فان استصحابه لا يثبت مفاد كان 
الناقصة . لعم لو كان مفاد القضية الشرعية أنه جب الصلاة ما دام الوقت 
الكذائي موجوداً كان استصحابه كافياً في جواز الصلاة . لكنه خلاف 
الظاهر من القضايا الشرعية الآمرة بالصلاة في وقتها . 

الهم إلا أن يقال : الصلاة فى الوقت لا براد منه كون الوقت بنفسه 
ظرفاً للصلاة » [ذ لااظرفية بينها » بل الراد منه وقوع الصلاة في الأمد 


موهو مدوم وم دوم روعوم رود روبري ومو مه مهم ومو دوس نم مهد دمر ممم مو ورم ووو وو ممما اي ااي يلي اا ييا 


فلا يبعد الانتقال إلى التيمم )١(‏ . والفرق بين الصورتين ٠ )١(‏ 
أن في الأولى محتمل سعة الوقت» وف الثانية يعم ضيقه . فيصدق 
خوف الفوت فيها دون الأولى . والحاصل أن المجوز للانتقال 
إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى. 


الموهوم الذي يكون ظرفا للوقت يما يكون ظرفا لها » لظير الصلاة في 
الطهارة . وحينثذ كما بحري استص حاب الطهارة لاثبات كون الصلاة في حاها 
كذلك بحري استصحاب الوقت لاثبات كونمها في الوقت . لأن مرجع ظرفية 
الزمان للزماليات مجرد وجودها في حاله . ومنه يظهر صحة جريان استصحاب 
النه-ار واستصحاتٍ رمضان لاثبات وجوب الصوم : فتأمل جيداً . 

وإما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط » لأن الشك يضيق 
الوقت برجع الى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائبية وعدمها » 
وقد تقدمت الاشارة الى أن الشك في القدرة على الواجب يةّتضي الاحتياط 
في فعله إما لبناء العقلاء عليه » أو لعموم ما دل على وجوبه المقنصر في 
الخروج عنه على القدر المتيقن » وهو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي 
على ماهو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص آبياً . 

)١(‏ لقاعدة وجوب المادرة إلى الموقت عند خوف فوله » التي يدل 
عليها - مضافا الى ظهور تسالم الفقهاء والعقلاء عليها » وإن خخالف فيها 
بعض الأعاظم من المتأخرين - مصحح زرارة السابق ٠ )١٠١(‏ بناء على 
جواز العمل ببعض طرق روايئه » وجواز التعدي عن مورده الى غيره . 
ومنه بظهر ضغف بعض الحواشي على المقام من أن الاقرب عدم الالتقال. 

(؟) حاصل الفرق : أن في الصورةالاولى يتردد للوقت بين القصير والطوبل 

٠ وقد تقدم ذكره في صدر المبحث‎ ٠ ١ : من ابواب التيمم حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


( مسألة م؟ ) : إذا لم يكن عنده الماغاءوضاق الوقت عن 
نحصيله مع قدرته عليه - بحيث استلزم م خروج الوقت ولو 
في بعض أجزاء الصلاة » انتقل أيضاً إلى التيمم . وهذه الصورة 
أقل إشكالا من الصورة السابقة » وهي : ضيقه عن استعماله 
مع وجودذه » لصدق عدم الوجدان )01 قّ هذه الصورة ٠»‏ 
حلاف السابقة . بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا » فلا 


فيمكن جريان الاستصحاب فيه . وي الصورة الثانية لا ردد في ذلك » بل 
يعم مقداره لكن لا بعلم مقدار الصلاة مع الطهارة المائية » فلآجل ذلك 
ضاف الفوت . ولأجل أن الامتصحاب لا بحري في هذه الصورة » لاخئتصاصه 
بصورة الشك في الامتداد » والمفروض عدمه » يتعين الرجوع الى قاعدة 
خوف الفوت . وهذا الفرق وإن كان ظاهراً » إلا أن كونه فارقاً بينها 
في العمل بقاعدة خوف الفوت وعدمه غير ظاهر : بل الظاهر أن العمل بها 
في الصورتين على حد واحد + نعم لو كان دليل القاعدة منحصراً بالمصحح 
أمككن دعوى انصرافه الى خصوص الصورة الثانية لا غير . لكن عرفت 
عدم امصار الدليل فيه » ودعوى الالصراف ممنوءة . ومحتمل أن يكون 
غرضه في الفرق بين الصورئين : أنه في الصورة الأولى يتردد الأمر في 
الوقت بين الطويل والقصير » وي الصورة الثالية يعلم أنه قصير وإن كان 
يتردد أيضاً بين الزائد والناقص بأن لا يدري أنه عشر دقائق أو خمس عشرة 
دقيقة » فالشك في الصورتين يكون في الام:.داد وعدمه . والاشكال فيه 
أظهر » فان الفرق المذكور لايصلح فارقاً في جريان الاستصحاب وعدمهء 
ولا في ّق خرف الفوت وعدمه »2 ولا في العمل ,القاعدة وعدمه : 
)١(‏ هذا يتم إذا كان عدم اأوجدان بمعى الفقدان » لا بمعى عدم 


ج204 ( إذانوضأمن وظيفته التيمم لضبق الوقت ) - م80 


( مسألة ١9‏ ) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق 
الوقت ع٠‏ استعال الماء » إذا خالف وتوضاً أو اعتسل بطل », 
لأنه ليس مأمورة بالوضوء لأجل تلك الصلاة )١(‏ . هذا إذا 
قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة : وأما إذا توضأ بقصد غاية 
أخرى من غاياته ٠‏ أو بقصد الكون على الطهارة صح على 


ااقدرة على الوجود » وإلا فهو غير صادق : ولازم الأول : أن لزوم تحصيل 
الماء لادليل الخاص يمخلاف الثاني فان لزوم محصيله عليه يككون لأجل محقيق 
عدم الوجدان . وكأله لذلك يمكن أن يقال بعدم الاشكال » لأله إذا صدق 
عدم الوجدان فقد محقق معه موضوع المشروعية © غاية الأمر أله يجب 
محصيل الماء للدليل » لكنه مختص بصور سعة الوقت , ولا يشمل الفرض + 

تم إن المحقق الثاني في جامع المقاصد النَزم في المقام بوجوب التيمم 
اعتماداً على ما عرفت من صدق عدم للوجدان » ولم يلتزم به في الصورة 
اأسابقة » لصدق الوجدان . وقد عرفت إشكاله : وثي المستئد : فصل 
كذلك » مع بنائه على صدق الوجدان في الصورتين معاً » ولكنه اعتمد 
مرصل حسين العامري عمن سأله : « عن رجل أجنب فم يقدر على الماء 
وحضرت الصلاة فتيمم بالصهيد , ثم مر إلماء ولم يغنسل » وانتظر ماء آخر 
وراء ذلك » فدخل وقت الصلاة الأخرى ول يلته الى الماء » وخاف فوت 
الصلاة . قال (ع) : بيتيمم ويصلي » )١١(‏ . لكن إرساله مائم عن 
العمل به . 

» يعني لا يصح امتثالا الأمر الآني من قبل اللاة في الوقت‎ )١( 


. من أبواب التيمم حديث : ؟‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١8( 


7 1 لك ( مستمسلك العروة الوثقى ) 5 
ماهو الأقوى من أن الام ر بالشيء لابه يقتضي النهي عن ضده . 0 


ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوض] فالظاهر أنه 

كذلك » فيصح إنكان قاضداً لاحدى الغايات الآخر » ويبطل 
إن قصد الآمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة . 

( مسألة "١‏ ) : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لايببح 

إلا الصلاة التي ضاق وقتها » فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك 

الصلاة واوصار فاقد؟ للماء حينها . بل أوفقد الماء في أثناء الصلاة 

#6 أرضاً لا تكفى لصلاة أخرى ٠‏ بل لابد “هن مجك دك التيمم 
٠‏ وإن كان حتمل الكفاية في هذه الصورة )١(‏ . 


لأله لا واقع له . ولا يصح امتثالا للامر المتعلق بالصلاة ولو قضاء » أو 
للامر المتدلق بغبر الصلاة من الؤغايات الآخر ى » لعصدم قصده » والغيادية 
المعتبرة في صحة العبادة لابد فيها من وقوع الفعل بداعي أمره » وهو 
غير خاصل . 

وكأن م يي مض الدوام شي على المقام من أن الأقورى اأصددة مبي على 
إطلاق الضلاة في عبارة المصئف . لكن مراده خصوص الصلاة في الوقت. 
كا أنه لو بهي على كون عبادية المقدمات العبادية إنما هي لقصد أمرها النفسي 
لا الهيري الآني من قبل الأمر بذيها » بل يكون هو داعياً الى امتثال الأمر 
النفسى » كان الوجه الصحة : لكن عليه يكون من قبيل الصورة الثالية . 
ولا 537 في ذلك كله بين صورة العلم بالضيق والجهل به ©» لامحاد مناظ 
الصحة والبطلان في المقامين . نعم ختلفان في أن قصد الأمر الآني من قبل 
الصلاة تشريعي في الأولى دون الثالية . 

)١(‏ بل لا مخلو من قوة » لأن وجوب البادرة الى التيمم والصصلاة 


( مسألة "١‏ ) : لا يستباح بالت يسم أجل الضيق ا 
الضلاة من الغايات الآخر )١(‏ حتى 5 حال الصلاة 


التي ضاق وقتها موجب للعجز عن الوضوء لاصلاة الثانية » وحينثذ يكون 
المقام من صغريات مزاحمة الوضوء بواجب أهم »؛ فيصدق عدم الوجدان 
من حين وقوع القيمم الى حين فقسد الماء » فاذا فقد الماء في أثناء الصلاة 
فقد استمر عدم الوجدان إلى حبن الصلاة الثانية » فلا مالع من إيماعها 
بالتيمم الأول ٠‏ لصدق عدم الوجدان من حين التيمم بالاضافة الى الصلاة 
الثالية أيضاً » فيكون التيمم مشروعاً بالنسبة اليها فلا ماع من استباحفها به 
وكذا الحكم لوكان فقدان الماء بعد الصلاة مقدار لا يسع الوضوء : ومن 
ذلك تعرف أن الاحال الذي ذكره المصئف هو الموافق لاقواءد . وببالي 
أن بعضهم قوى ذلك » وهو في محله كما ذكرنا . 

)1( من غير خدلاف ظاهر ؛ ولا ما يوجب توهم الخلاف إلا ماطفحت 
به عباراتهم وحكي عليه الاتفاق و اي الخلاف من أنه يساح بالتيحم لغابة 
ما يستبيحه المتطهر من سائر الغايات . إلا أله يلبغي الجزم بأن مرادهم عدم 
الاحتياج في فعل كل غاية الى إيقاع التيمم لها » وتجديده عند فملها » لا أله 
إذا شرع اغاية لصدق عدم الوجدان بالاضانة اليها يستباح به كل غاية وإن 
لم يصدق عدم الوجدان بالاضافة اليها » فان ذلك مقطوع بفساده من ملاحدظلة 
كلمات الاصحاب "م في الجواهر » لعدم الدليل عليه » فان أدلة المشروعية 
إذا دلت على إناطتها بعدم الوجدان » وفرض أله تلف صدقه باختلاف 
الغايات » فلابد من اختلاف المشروعية باختلافه » فركون مبيحاً بالاضافة 
الى غاية غير مببح الاضافة الى أخرى , لا أقل من أن ذلك مقتضى 
فاعدة الاشتفال . 


فلا بحوز له مس كتابة القرآن )1( وأو في حال الصلاة » وكذا 
لآ يحوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل : فصحته 
واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة » 


)١(‏ اختار بعض جواز المس فيا لوكان التيمم لصلاة الفريضة , لا 
سبق من أن الأمر بالمبادرة الى التيمم والصلاة موجب للعجز عن استغال 
الماء بالاضافة الى المس » فيصدق عدم الوجدان بالاضافة اليه : نعم لو 
كان التيمم لصلاة النافلة لم يكن مانع من الوضوء للمس ٠‏ لآن الآمر بالتيمم 
ها لا يوجب العجز عن استعال الماء » لكون الآمر استحبابياً » كما أن 
الدخول في النافلة لايوجب ذلك : للواز قطعها » لاف الفريضة . 

وفيه : أن العجز في مدة الصلاة لا بوجب صدق عدم الوجدان عرفاً 
5 يفهم ذلك مما دل على وجوب الطلب غلوة أو غلوتين ؛, وما حكي 
الانفاق عليه من وجوب السعي الى الماء في خارج الحد إذا علم وجوده . 
ولو بني على تحقق عدم الوجدان بالعجز عن الماء في الأمد اللقصير مع العم 
حصوله بعده والمكن منه » لجاز التيمم لمن كان في السطح إذا كان الماء 
في للسرداب وبالعكس » ولجاز التيهم ان كان على شفير بثر إذا كان 
يسقطيع الاستقاء منه » لوصول العجز في مدة التحصيل »وهو ”ا رى . 

نعم لو وجبت الميادرة الى المس استباحه بالتيمم » لصدق عدم 
الوجدان هالنسبة اليه أيضاً . وسيأتي نقل الاجاع على وجوب الانتظار 
وللصير إذا عم بوجود الماء في الوقت حتى على القول مجواز البدار » وأن 
القول المذكور منص بصورة الاحمال » وإن كانت نصوص الواسعة وجواز 
البدار شاملة لصورة العلل ؛ لكن يرج عنها بالاجاع المذكور . ومن ذلك 
بعلم الحكمٌ في قراءة العزائم . 


( مسأاة 78 ) : يشترط في الانتقال الى التيمم ضيق الوقت 
عن واجبات الصلاة فقط (١)ء‏ فل وكا نكافياً لا دون المستحبات 
وجب الوضوء والاقتصار عليها؛ بل لولم يكف لقراءة السورة 
تركها وتوضاً (؟) » لسقوط وجوبها في ضيق الوقت . 

( مسألة ) : في جوازالتيمم لضيق الوقت عن المستحبات 
الموقتة إشكال (”) ١‏ فلو ضاق وقفت صلاة الليل مع وجود الماء 
والتمكن من استعاله يشكل الانتقال إلى التيمم : 

)١(‏ إذ الأمر عستحيائها لا يوجب عدم القدرة على الطهارة امائية) 
فتجب ويسقط هو للعجز عنها . 

(0) اظهور دليل سةوطها في مثل الفرض بنجو لا يصلح دايل بدليته 
لمعارضته ٠‏ ففي بح اللي : ١‏ لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة 
بفائحة الكتاب في الركعتين الأولئين إذا ما أعجلت به حاجة ١‏ أو طوف 
شيثاً ) )٠١(‏ ونحوه غيره . فاله يفي في صدق الحاجة الطهارة المائية . 
وبالجملة : المقام من قبيل تعارض المقتضي واللا مقتضي . 

(”) كأنه للاشكال في أهمية الوقت من الطهارة المائية في المستحبات 
الموقتة » إذ أهمته في الواجب الموقت لا تقتضي أهيته فيالمستحب الموقت . 
لعم لو كان الوجه في مشروعية التيمم لضيق الوقت هو عدم القدرة على 
الطهارة المائية للموقت » أصدق عدم (لوجدان معه - كما عرفت - كانت 
المشروعية في المستحب في محلها . لكن التشكيك في الأهية غير ظاهر 
الوجه » ولا سما في المستحبات التي لا تقضى بعد الوقت . نعم يمكن 
الاشكال في للنوافل الموقنة التي تقضى » بأن الوقت قيد استحباني » واستحبابه 


. 7 : الوسائل باب : 7 من ابواب القراءة فى الصلاة حديث‎ )١8( 


(١‏ مسألة 4" ) : إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه 
فقل هر أنه إذا كان وضوءه بقصد الأمر المتوجه اليه من قبل 
تلك الصلاة بطل . ٠‏ لعدم الأمر به » وإذا ألى به بقصك عاية 
أخرى أوالكون علىالطهارة صح . وكذا إذا قصد المجموغم 
الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلا لأجلها . وأما 2 
باعتقاد الضق فيال سعته بعد الضلاة عع وجو تإعادتها 2)١(‏ 


0 


الجواهر ستوجب ضعف الاشكال المذكور . 

. لالكشاف عدم مشروعيته واقعاً للقدرة على الطهارة المائية‎ )١( 
إلاأن يقال : - في صورة كون الالكشاف بعد خروج الوقتء أو بقاء‎ 
مقدارمنه لا تمكن معه الصلاة  إن اعتقاه الضيق موجب للحم العقل بوجوب‎ 
© الموادرة الى الصلاة بالتيمم ؛ فيكون استعال الماء غير خخال عن المحذور‎ 
لكوله نجرياً » فيكون ذلك موجباً لصدق عدم الوجدان واقعاً في حال‎ 
الاعتقاد "المعصية الحقيقية » فاذا الكشف سمة (ألوقت كان وجوب الاعادة‎ 
مبلياً على عدم جواز البدار . فلو قيل >واز البدار وكفاية عدم ااقدرة‎ 
على الماء في كل وقت لمشروعية القيمم فيه كالت للصلاة صحيحة . مضافاً‎ 
الى إمكان استفادة الصحة من مصحح زرارة : « فاذا اف أن يفوته الوقت‎ 
6 بناء على إمكان التنعدي من مورده الى المقام‎ )٠8١( ) . . فليتيمم‎ 
يظهر من المصنف في بعض الفروع السابقة » لظير ما تقدم في المسألة الثالية‎ 
عشرة » وكذا من مرسل العامري المتقدم (؟) ء بثاء على ظهوره في الحكم‎ 

)٠0( 3‏ الوسائل باب ؛ ١‏ من ابواب التيمم حديث ا 
(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التيمم حديث : ؟ تقدم في المسألة الثامئة والعشرين من 
هذا الفصل . 


وإن تبين قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضاً وجوباً .وإن 
4 يكن واسعافعلا” بعد ما كان واسعاً أو لا وجب إعادةالتيمم .)١(‏ 

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي (؟) ا إذا 
كان الماء في آنية الذهب أو الفضة , وكان الظرف منحصراً 
فيها نحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر » أو كان في 
اناء مغصوب كذلك , فانه ينتقل الى التيهم . وكذا إذا كان 
حرم الاستعال من جهة أخرى ٠‏ 

( مسألة هم ) : إذا كا نجنباً ول يكن عنده ماء وكان موجوداً 
في المسجد » فان أمكنه أخل الماء بالمرور وجب ول ينتقل الى 
التيمم 0) . وإن : يكن له آنية لأحذ الماء : أو كان عنده 
وليمكن أخذ الماء إلا بالمكث » فان أمكنهالاءتسال فيهبالمرور 
وجب دلك : وإن : يمكن ذلك أيضاً 6 أو كان الماء قُ أحد 
المسجدين (4) - أي : المسجد ارام أو مسجد الني (ص) - 
الواقعي » كما هو غير يميد . 

)١(‏ قد عرفت أله موقورف على عدم جواز البدار » وأن المراد منه 
عدم صححة الفعل قبل أخير الوقت : ولو كان المراد عدم صصنته على تقدير 
ارتفاع العذر ‏ فلو بادر والكشف استمرار العذر ضح - يتعين البناءءلى 
عدم لزوم إعادة التيمم في الفرض » لالكشاف استمرار العذر ه 

(6) قد تقدم الكلام في المسوغ السادس . فراجع . 

() لعدم المقتضي للانتقال اليه بعد عدم المالع من أذ الماء أو 
الاغنسال في حال المرور . 

(5) لحرمة المرور فيها . 
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فالظاهر وجوب التيمم 0( لأجل الدخول في المسجد وأخحذ الماء 
أو الاغتهال فيه . وهذا الم مم إنما بدبح خصوص هذا الفعل 020( 
22 أي : الدخول والأد أ" أو الدخحول والاغتسال ‏ ولا ارد 
الاشكال (") بأله يلزم من صحته بطلانه » حيث أنه يازم منه 
كونه واجدا للماء فيبطل كما لا بح . 


)١(‏ تقدم الكلام فيه في المسألة للثامنة من فصل ما يمرم على اللجنب. 

(؟) لككوله غير واجد للماء بالاضافة إلى ذلك وواجداً له بالاضافة 
الى غبر ذلك » وإن كان وجدانه للماء بالقدرة على التيهم كما أشرنا اليه 
سابقا في المسألة المذكورة . 

6) هذا تفريع على قوله : « إتما ببيح خصوص .:: 4 ٠‏ يعني ,: 
أن التيمم المذكور لا يوجب صدق الوجدان بالاضافة إلى الكون في المسجد 
إلى أن يتحقق الاغتسال » بل يصدق بالاضافة اليه عدم الوجدان حتى بعد 
التيهم ( لعم يصدق كونه واجدآ بالاضافة إلى غيره » ولكن التيعم م 
يشرع له كم أشرنا ايه في دوق 7 

و يمكن أن يّماب عنه أيضاً بأن الوجدان الآني من قبل التيهم يمتنع 
أن يكون مبطلا" للتيمم » لأن معلول الشيء بمتنع أن يكون علة لعدمه . 

ولا بعارض ذلك بأن التيمم عتنع أن يكو ن علة لاوجدان لأن لأوجدان 
علة لعدمه » فان رفع اليد ءن مهلولية بطلان الترمم للوجدان ليس ,أولى 

ن رفع اليد عن معلولية الوجدان له » وحينئذث فلا داليل على معلولية 

د للتيهم » فإذا ' يعم رتب الوجدان عليه ١‏ بجر الدخول في المسجد 
بعك التيمم » لأصالة عدم ترتب الأثر عليه » 

وجه الالدفاع : أن المعارضة إمما مم او كانت لاعلية في المقامين عقّلية 


ج ؟ ( موارد مشروعية التيمم مع التمكن من استعال الماء  )‏ الال 


سعمهوة ةويا ب ممووه وو ممي ير مون ممما مومه دم مهس ممم ررم دسم مومه ةن دوه نون و ووم مهد مهس و نس هوه دونه ةمون مده م مهتم هوه وم مون نه هن مه من م تن سه ممه هس هن ته نه من ومن مهس ه0505 مهوت تسن ومو سمه مم مين وروم مم مومه مم ندند همده 


( مسألة 6ل جرد العم بي التمكن من ابتيال 
أحدهها : لصلاة الجنازة » فيجوز م مع التمكن م ن الوضوء 
أو الغسل على المشهور )١(‏ مطلقاً : 


حيث أنه لا طريق للعقل إلى ترجيح أحد الطرفين : أما إذا كانت شرعية 
- يما فما نحن فيه - تعين رفم اليد عن دليل معلواية البطلان للوجدان » 
للعلم رهدم حجيته » إما لامخصص أو للتخصيص ؛فلا يكون مر جعا قي المقام 
على كل حال » فيبقى دليل علية التيمم للوجدان بلا معارض . لعم ا 
لى يكن وجوب التيمم غيريا » لعدم كوله مقدمة للدخول » بل عقلي هن 
باب وجوب الجمع بين غرضي الشارغ مها أمكن » فلابد أن يكون الأمر 
المصحح للتعبد به غير أمر الدخول » بل الأمر الاستحباني لدخخول المساجد 
متطهراً » ولأجل ذلك قلنا في مبحث غسل الجناية : إن وجوب التيموني 
المقّام يتوقف على كون دول المساجد “كن ن اأهايات اأشرعية للطهارة ج فاو 
لم لقل بذلك تعذرت كتة التيمم لادخول لعدم الأمر المتعيد به » بل يجب 
التيهم للصلاة ولا يجب عليه الددول وإن كان بجحوزله » لكن هذا الجواز 
لا يوجب الوجدان الناقض للتيمم » اثلا يلزم الخلف » حيث أن المفروض 
أن المقصود بالتيمم استباحة الصلاة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ نقلإ ومحصيلا » بل في الذكرى : اسبته الى الأصداب » والنذكرة: 
الى علائنا » وظاهره الاجاع كما عزه في المنتهى ذلك أيضاً » بل في الالاث: 
دعرى الاججاع صربحاً . كذا في الجواهر . واستدل له - مضافاً الى الاجاع 
الي - عوثق سماعة قال : «١‏ سألته عن رجل مرت به جنئازة وهو على 
غير وضوء كيف يضنم ؟ قال ( ع ) : يضعرب بده على حائط اللبن 
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ل5. ن القدر المتيقن صورة 3 فوت الصلاة منه )١(‏ لو أراد 
أن يتوضاً أو يغثسل . نعم لما كان الجسم استحبابياً 0) جوز 
أن تيمم مع عدم خوف ا أيضاً ٠‏ لكن برجاء المطلوبية » 
ا بقضد الورود والمشروعية : 

الثاني : للنوم » فانه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء 
فليتيمم » )١١(‏ , ومرصل <ريز عمن أخيره عن أني عبدالله (ع) قال : 
« الطامث تصلي على الجنازة لأله ايسن فيها ركوع ولا سجود ؛ والجنب 
يتيمم ويصلي على الجنازة » )3١(‏ . 

)١(‏ بل عن حمل المرتضى والمبسوط والنهاية وسلار والةاضي والدروس 
والبيان : الاقتصار على ذلك . وعن المعتير : الميل اليه » لعدم تمامية الاججاع 
ولعدم صحة سند الموثق والمرسل » والسباق الفوت من أولم| » فلا موجب 
الخروج عما دل على اعتهار عدم الوجدان في مشروعية الهم . وفيه: أن 
الموئق من قسم الحجة . لككن دعوى الالسباق فيه الى صورة الخوف غير 
بعودة © 5 ورد في مصحح الهاي قال : «١‏ سثل أبو عبدالله (ع ) عن 
لارجل تدر كه الجمنازة وهو على غير وضوء فان ذهب يبتو فأ فائئنه الصلاة ‏ 
قال ( ع) : يتيحم ويصل » (0") . أه م لا بأس بالحكم بمشر وعيته مطلقًاً 
بناء على قاعدة التسامح » وعلى جواز تطببقها بمجرد الفتوى . 

(0) إذ لو كان وجوبياآ كان الاجمزاء بالتيمم محتاجاً الى دلبل » لأنه 
لاف قاعدة الاشتهال . 





(18) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٠‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ؟7 من ابواب صلاة الجنازة حديث : " . 
(") الوسائل باب : 5١‏ من أبواب صلاة الجنازة حديث :5 . 


جه ( موارد مشروعية التيمم مع التمكن من استعال الماء ) لس "ال" ل 


أوالغسل على المشهور أيضاً مطلقاً )١(‏ . وخض بعضهم بخصوص 
الوضوء . ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة » 
وهي : ما إذا آوى الى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء 
فيتيمم من دثاره » لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً 
مع إمكان الوضوء: نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود 
بل برجاء المطاوبية » حيث أن الحك استجباني . 

وذكر بعضهم موضعاً ثالشاً وهو ما لو احتلم في أحد 
المسجدين (؟) فانه يحب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل م 
لكنه مشكل , بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل 
أو زمان اللحروج , حيث أن الكون في المسجدين جنباً حرام؛ 


)١(‏ بل في محكى الحدائق : « الظاهر عدم الخلاف غيه 0 ء وكأنه 
للمرسل الذي رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق ( ع ) : ٠‏ من تطهر 
نم آوى الى فراشه بات وفراشه كسجده » فان ذكر أله ليس على وضوء 
فليهم من دثاره كاثناً ما كان لم بزل في صلاة ماذكر الله » :)١١(‏ لكن 
مورده المحدث بالأصغر النامي فالتعدي الى غيره يحتاج الى دليل » ولاسما 
وفي خبر أبي بصير عن أني عبد الله (ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع ) قال : 
« لاينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فان لم يد الماء فليتيمم 
بالصعيد ... » )1١(‏ : اللهم إلا أن تم قاعدة التسامح » ويكتفى فيها بالفتوى. 

)١(‏ تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على 
الجنب . فراجع . 


. 7 : الوسائل باب : ه من ابواب الوضوء حديث‎ )١*( 
. ” : من أبواب الجنابة حديث‎ 9٠ : الوسائل باب‎ )؟١(‎ 


فلابد من اختيار ما هو أقل زمانآً من الأمور الثلائة » فاذاكان 
زمان التيمم أقل من زمان الغمل يدخحل تحت ما ذكرنا من 
مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذاكان هناك مانع شرعي 
من استعال الماء . فان زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع 
شرعي من استعال الماء و 

( مسألة 50 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه 
اوضوئه أو غسله؛ وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف 
الذي لا نحرجه عن الاطلاق» لا يبعد وجوبه )١(‏ . وبعد اللتلط 
يجب الوضوء أو الغصّل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط )١(‏ 
لصدق وحدان الماء حمنئل : 


)١(‏ لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم : فان قلت : الظاهر 
من الوجدان ‏ وجود مايكفي لاوضوء والمفروض انتفاؤه . قلت : المراد من 
كفايته لاوضوء كفابته يحسب قدرة المككلف - يعني يحيث يقدر أن يثوضياأ 
به - وهو حاصل » فكا يجب الوضوء إذا كان يكفي بتوسط تبريد أعضاء 
الوضوء أو تقليل ماء الفسل أونحوذاك من الوسائط التي ندخل نحت قدرة 
الككلف فكذا في المقام . ودعوى الانصراف عما محن فيه ممنوعة . 

90) يعي : إن قلنا بعدم وجوب الخلط ومشروءية التيمم »© أو 
خلط من باب الاتفاق يجب الوضوء أو الغسل » لصدق الوجدان . 


فصل فى يباور ماللعسم “جم به 


مجوز التيمم على مطلق وجه الآرض على الأقوى )١(‏ ) 
59 5 أل 
فصل فى بام ما يصع شبى ب 


)١(‏ كما هو المشهور »كا في الجواهر وعن غيرها » بل عن الخلاف وبجمع 
البيان : الاجاع عليه . وبدل عليه إطلاق الكناب بناء على أن الصعيف امم 
لمطلق وجه الأرض كم هو المشهور بين أهل اللغة . وعن المنتهى والنهاية : 
لسبته اليهم . وعن الزجاج  :‏ لا أعلم اختلافا ببن أهل اللغة في ذلك 6. 
قال في المعتير : )١١(‏ «والصعيد هو وجه الارض بالنقل عن فضضلاء اللفة 
ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأءراني . ويدل عليه قوله تعالى : 
( فتصبح صعيداً زقاً » )٠٠(‏ أي : أرضاً ملسة «زلقة . ومثله قوله(ع): 
يحشر الناس بوم القيامة عراة جفاة على صعيد واحد » أي : أرض واحدة؛(٠*)‏ 
وإطلاق النبوي المشهور المروي في ااوسائل وغيرها بددة طرق : ه جملت 
لي الارض مسجداً وطهوراً » (40) : ونحوه ماورد من قوله ( ع ) : 
درت اماء هو رب الأرض » (28) » وقوله (ع) : «٠‏ وان فاتك الماء 
لم نفنك الأرض )50(١‏ » وغبرهماء والموثق المنقدم فيمن مرت به جنازة ))1٠(‏ 

(*1) المعتبر » المشألة الأولى من فصل ما يتيمم به . 

(8؟) الكهف : .؛ 

(**) / نعشر ف المضادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد ٠‏ راجع مجمع 
البيان فى تفسير آية 6" | الرحمن 

(*4) الوسائل باب : /ا من أبواب التيمم 

(0) الوسائل باب : " من أبواب التيمم حديث : 4/١‏ 


(18) الوسائل باب : ١؟‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
(17) تقدم فى المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق 





الدال على جواز القيمم بحائط اللبن » وخبر السكوني عن جعفر (ع ) عن 
أبيه عن علي (ع ) : ٠‏ اله سثل عن النيمم بالجص فقال (ع) : نعم . 
فقيل : بالنورة ؟ فال ( ع) : نهم . فقيل : بالرماد ؟ فقال ( ع): 
لا » إنه ليس يرج من الأرض [نا مرج من (أشجر © )١*(‏ »2 ونحوه 
ماعن نوادر الراوندي (*؟) مع التصريح فيه يجواز الثمم بالصفا المالية , 
وعن السيد في شرح الرسالة وأني على والحلي والغنية : المنع عن غير 
اراب » بل عن الأخير : الجاع عليه : وكأنه لما عن جاعة من أهل 
الاذة من تفسير الصورد بالراب 6 3- ساعده حماة من اانتصوص 6 كصحيح 
زرارة عن أني جعفر (ع) الوارد في بان ما بمسح في التبمم حيث قال 
فيه أبو جعفر ( غ) : و فلا أن وضع الوضوء يمن ' جل الماء. أنبت 
بعض الفسل مسحا » لأله قال تعالى : ( بوجوهكم ) ثم وصل با : ( وأيديم 
منه ) أي : من ذلك التيمم » لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه 
أنه بعلق من ذلك الصعود ببعض الكف و لو يملق ببعضها ) فارة ( والذبو يي 
ا مروي موسلا ومسندا عن الخصال والعلل بتفاوت يسير : و جهات لي 
الأرض مسجداً وتراما طهوراً » (40) . وفي ديح محمد بن حمران وجمبل 
ابن دراج حريعاً عن أني عبد الله (ع) - 2 حديث : ( إن الله جعل 
العراب طهوراً كا جءل الماء طهوراً 6 (*6) : وي حديث رفاعة بن مومى 
دن أني عبدالله (ع ) : ١‏ إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء 
ال ا 2 
)١٠(‏ الوسائل باب : 8 من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
)0 مستدرك الوسائل باب : " من أبيواب التيمم حديث : " . لكن المو<دود فيه ل الفما 
الناتية ) وذكر ( الثابتة ) نسخة بدل . 
(*") الوسائل باب : ١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
)0:8 مشتدرك الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : 4 
69ح الوسائل داب : 7 من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


0 م4 0183 :0 بوكرة را 0 فقيل بجينا 
إطلاق النبوي وغيره . وللوئق يمكن البناء على اختصاص.ه بمورده ونحوه 
ما لا يشترط فيه الطهارة . وخبر السكوني ظاهر في جواز التيمم باوص 
والنورة بعد الاحراق ما هو شخلاف المشهور فيكون موهولاً . وير النوادر 
ضعيف غير مجبور » ولا يكفي في جبره مجرد موافقته للمشهور مالم يكن 
معتمداً لحم كا لا يخفى . 

لكن قد يقال : بناء على ماهو ااتحةّرق من إعمال قواعد التعارض 
من المُرجبح أو التخيير مع اختلاف نقل الاغوبين يتعين الاعهاد على الاول لأله 
أشهر ٠‏ ولو بني على النساوي جاز الاعمّاه عليه . وأما صحبح زرارة فلا 
يمكن الاخذ بظاهر التعلبل فيه , ولا سما مملاحظة صوص الأمر بالنفض » 
فلابد من حمله على إرادة ثلقين الاستدلال لزرارة في قبال العامة » ولعله 
مبني على مقدمات مطوية مسلمة عندهم » كا لا يبعد أن يكون المراد من 
الدؤال في صدر الصحديح أيضاً ذلك » وعليه فلا يقوى على تقييد المطلق ‏ 
والنبوي غبر ثابت الحجية » إذ لم أقف على روايته كذلك إلا مرسلا في 
الغوالليي ءعن فذر المحقين )7١(‏ » ومسند ني الخصال والعلل بطريق في غاية 
الضعف )”٠(‏ . نعم عن مجالس المفيد الثاني روايته بظريق لا يلو عن 
اعتبار : ٠‏ جعات لي الأرض مسجداً وطهوراً أبها كنت أزيمم من تربتها »(40) 
لكن في صلاحيته لاتقبيد تأملا ظاهراً » لأنه من قبل المثبت الذي لا يناي 
الاطلاق . ومثله حديث محمد بن حمران وجمبل بن دراج . وأم.ا حديث 

4 : الوسائل باب : 4ه من أبواب التيمم حديث‎ )١( 
(*؟) مستدرك الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : م‎ 


(8؟) مستدرك الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(©4) مستدرك الوسائل باب : ه من ابواب التيمم حديث : ه 


مصعم ممم معدم مد دم ممه ددم مده د اا لا اا اا ل يه سه دهم د ههه وسمه همومه د ميهد سمو د م دنم سه وومةه م ممه وهم وو هو مومهم وهم مم مه ممه ندم مهمومه مدم دن همهو مم مده م مده مدوم د مة مهمو ووه هده مده هن نت 


سواء كان تراباً أو رملا د حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن 
كان حجر الحص والنورة )١(‏ قبل الاحراق : وأما بعده فلا 
بحوز على الأقوى () . 


رفاعة فالظاهر من قوله ( ع) : «١‏ ليسن فيها ... )“أله تفسير للمبتاة لا 
شرطا زائدا كي بدل على عدم جواز الثيمم بالصخر : فتأمل : وغسيره 
قاصر الدلالة أو ضعيف السند » فالعمل بالاطلاق متعين : 

» كم هو المشهور بل عن مجمع البرهان : « لا ينبغي لانزاع فيه‎ )١( 
لصدق الأرض . وعن السرائر : المنع عنه في النورة . وقد يظهر من محكي‎ 
كلامه أن الوجه فيه كونها من المعادن . وضعفه ظاهر »؛ لآله لو سل عموم‎ 
المعدن لمثله فلا يناي صدق الأرض عليه كالرمل . كضعف ما عن النهاية‎ 
من اشتراط الجو از فيه بِفْقّد التراب » إذ لو كانا من الصعيد جاز مطاقاً‎ 
. بز كذلك » فالتفصيل بلا فاصل ظاهر‎ ١ فيها » وإلا‎ 

9) كما عن الأكثر . وني المعتبر » وعن التذكرة ومجمع البرهان : 
الجواز ه - بل في الأول حكاية ذلك عن م المدى في المصباح - إما 
اصدق الارض ؛ أو لاستصحابها » أو لاستصحاب جواز التيمم » أو خبر 
السكوني المتقدم : والأول غبر ظاهر اقرب انصرافها الى غيرهها : والثابي 
من قبيل استصحاب المفهوم المردد » وفيه إشكال #رر بي محله من استصحاب 
الكلي » وأشرنا اليه فيا تقدم من هذا الشرح . والثالث من الاستصحاب 
التعليقي ؛ لأن الجواز بالمدني التكليفي المحض مولوم » ومعنى رتب الطهارة 
عايه مءلق على وجو ده » والاشكال في الاستصحات التعليقي مشهور : والير 
موهون عخالفة المشهور » بل ذالفة الاجاءات الكية على اعتبار الارضية 
فلا يمكن رفع اليد عنها به . إلا أن يقال : لم يثبت الاعراض الموهن » 


كا أن الأقورى عدم الجواز بالطين المطبوخ )١(‏ , كاللزف 
والأجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب . ولايحوز على المعادن )١(‏ 
ل والزرنيح والذهب والفضة والعقيق ونحوها “خوج عن 
الأرض ار لي ماد 5 ر هن وجه الأرض ؛ يتيمم بغبار 
0 أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها هما فيه غبار (م) 


لاحئّالكون منشئه دعوى الفة الاجاع » وهي غير ثابتة » لآن الظاهر من 
معاقد الاجاعات إرادة إخراج المءدن والثلج ؛ وإلا فذهاب جاعة من الأساطين 
إلى الجواز أعظم قادح في الاجاع كما هو ظاهر . فالاءهاد على النص - امءتير 
يي نفسه الكاشف عن أن المراد من الارض ما يعم مل ذلك - غير بعيد . 
)١(‏ يما عن جاءة . وعن آخرين : الجواز : ويظهر وجه لةو ليبن 

“ما صرق قي الحمص والنورة . 
(؟) إجاعا كما عن الخلاف والغنرة وظاهر المفائيسح وي النتهى : 
د هو مذهب علائنا أجمع ) لخروجه عن مفهوم الصهيد . وعمرم التعليلني 
خخير السكوني )١(‏ مما لا عمال للعحل به , قا عن امسن من الخواز ضءيف 
(0) هو مذهب علاثنا كما ي المعتبر » وعند علائنا كما في ااتذكرة ٠»‏ 
ونحوه في غيرهما : ويشهد به صحبح زرارة قال ١:‏ قلت لأني جعفر (ع): 
أرأيت المواقف . إن لم يكن على وضوءكيف يصنع ولا يقدر على العزول؟ 
قال ( ع) : يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته » فان فيها غباراء 
ويعلي ») )٠8(‏ ؛ وموثقه عن أبي جءفر (ع) : « قال : إن كان أصابه 
الج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شبيء معه » وإن كان في 


١ : من ابواب التيمم حديث‎  : الوسائل باب‎ )١8( 
١ : (8؟) الوسائل باب : ه من أبواب التيمم » حديث‎ 


حال لايحد إلا الطبن فلا بأس أن يتيمم منه » )1١(‏ » وفي صمح رفاعة 
عن أني عبدالله (ع) قال ني حديث - : «٠‏ فاه كان في ثلج فلينظر 
لبد سرجه فليتيهم من غباره أو شيء مغير , وإن كان في حال لامجد إلا 
الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (10) © ويح ألي بصير عن أنيعبدالله(ع) 
قال : ١‏ إذا كنت في حال لا نقدر إلا على الطين فتيمم به فان الله أولى 
بالعذر إذا ل يكن معك ثوب جاف أو ليد تقدر أن تنفضه و نيهم به »)(»*”)/ 
وتحوها غيرها : 

وعن السيد : مساواة الهبار لاتراب : وثي المنتهى قال : ١‏ وفيه قوة ) 
بعد أن جعل اوجه الاشتراط بفقد الغراب . وعن إرشاد الجعفرية : الميل 
اليه » لآن الغيار راب فاذا نفض أدد هذه الأشياء عاد الى أصله . وفيه: 
- كا عن كشف اللثام ‏ أن مورد النص والفتوى الفيار غير الجامع لاشرائط 
إذ الفرق بين الغبار والمراب هو الفرق بين الرطوبة والاء . 

وعن المهذب : اشيراط فقّد الوحل في جواز الهيمم بالغبار : ويشهد 
له خبر زرارة عن أحدهما (ع ) قلت : « رجل دخل الأحمة ليس فيها 
ماء وفيها طبن : قال ١ع»‏ تيمم فاله الصويد . قات : فاله راكب 
ولا بمككنه التزول من غوف وليس هو على وضوء . قال (ع): إن خخاف 
على نفسه من سبع أو غبره وخاف فوت الوقت فليئيمم » يضرب ده 
على اللبد أو البرذعة ويتيمم ويصلي » (40) . لكنه - مع ضعفه يلفسه- 
قاصر عن مءارضة ماسبق + 

(18) الوسائل باب : 4 من أبواب التيمم حديث : ٠‏ 
(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب التيمم حديث : 4 


(8") الوسائل باب : 4 من أبواب التيمم حديث : ٠‏ 
(*4) الوسائل باب : ؟ من أبواب التيمم حديث : ه 


إن لميمكن جمعه تراباً باانفض »وإلا وجب )١‏ ودخل في القسم 
الأول . والأحوط اختيار ما غباره أكثر (؟) . ومع فد الغبار 
يلثيمم بالطين (") إِنم يمكن نجفيفه » وإلا وجب (؛) ودخل بي 
القسم الأول . فا يتيمم بهله مراتب ثلاث : (الأولى) : الأرض 
مطلتا غير المعادن . (الثانية ) : الغبار . (الثالثة) : الطين . ومع فقد 
الجميع يكون فاقد الطهورين » والأقوى فيه سقوط الأداء (0) . 


)١(‏ كا نقتضيه الأدلة الأولية لوجوب مقدمة اأواجب المطلق » ومورد 
للنصوص اال كورة صورة الاضطرار . 

(؟) يا قواه في الجواهر ولسبه إلى ظاهر جاعة : وكأله لقاعدة 
الميسور . وفيه : ألها ‏ مع عدم ثبوتها في نفسها ‏ منافية لاطلاق الأخبار 
في المقام » ولا سما بملاحظة اختلاف المذكورات في النصوص في كنية الغبار: 

(5) إجماءا محصلا ومنقولا” مستفيضاً ؛ صريحاً وظاهراً كم في الجواهر: 
ويشهد له للنصوص التقدمة . 

(؛) وقدم على الغبار قطعاً كما في المدارك » وليس محل خلاف كم 
عن الرياض . وفي المنتهى وغيره التصريح به » وتقتضيه الأدلة الأواية كما 
صبق : والظاهر من قولحم (ع) : ( لا يجد إلا الطين ) : أله لا يتمكن 
إلا منه » ولااسها يملاحظة قول الصادق ( ع) ف صصح أبي بصم : ( فان 
الله أولى بالعذر ) . ولا ينافيه قوله (ع) : «( إنه الصغيد 6 ٠»‏ إذ المراد 
منه : أن مادته الصعيد ‏ فلاحظ . 

() سما هو المشهور » بل عن جامع المقاصد : أنه ظاهر مذمب 
أصصارنا ؛ وفي المدارك : ( أله مذهب الأصصمات لآ لعلم فيه محالفاً صر محاً ).6 
بل عن الروضن : ( لانعلم فيه الفاً » » للعجز عن أداء الواجب الناثىء 


ييا يا 0غ 
وففعمء مهم م موس سمو و هون وسفمي ردن هدك ووم مدت بم ينوم رده دسم ممممم مره 

ومحوه وس موفسوهم نمم ممم مره و هه م مره موه رمم مهومن د مسجو هرد ويد و سوسم مر ممه ردم دمو موردب ددرت دوه 

ممفع مه مجو ممم ممم يمن ةلمم وء سيد 


من العجز عن شرطه : والمئع من الشرطية في هذه الال خلاف إطلاق 
أدلهها وخير : و طاأصلاة لا تسقط ال 6 ' بتحةن بحو يصح الاءعماد 
عايه فيالمقام . نعم في يح زرارة عن أي جعفر ( ع ) الوارد في النفساء 
حيث قال ( ع ) فيه ١:‏ ولا تدع الصلاة على حال فان الني ( ص ) قال: 
الصلاة عماد دينم )١١(»‏ . ودلالته على ما نحن فيه غير ظاهرة » لاخقتصاص 
الفقرة الأولى موردها ٠‏ والتوليل ليس واردأ في مام التشريع : إلى في مقام 
التأكيد والجث على فمل المشروع » فلا يصاح لاتأسيس : وقاعدة المإسور 
قد تقدم مرارا؟ أنه لا دليل عايهسا يجب العمل به . وثيوتها بالاجاع أو 
النص في سائر موارد تعذر الجزء أو الشرط لا يقتضي ثبوتها هنا » ولاسها 
وكون خلافها هنا مظنة الاجاع , وهذا هو الفارق بين المقام وسائر موارد 
تهذر الجزء أو الشرط »ء لا ما قيل من أن لسان دليل الشرطية في المقام 
شامل لصورتي الاختيار والاضطرار » مخلاف سائر الموارد » فان أسان 
دليله الأمر به » وهو مختص بحم العقل بصورة الامكان : إذ فيه : أن 
الأمر في أمثال المقام إما إرشادي الى الجزئية أو الشرطية أو مولوي دال 
بالالعزام عليه-ا » والأول : لا اختصاص له محال دون حال . والثاني : 
وإن كان تصاً بحال الاختيار إلا أن مدلوله الالتزامي غير محتص فيجب العمل 
به » والتفكيك ببن المداول المطابقي والالعزامي في الحجية وعدمها غيرعزيز 
كا أشرنا اليه مرار؟ في هذا الشرح وأوضحناه في محله : 

وما ذكرنا يظهر مافما نسب الى المبسوط والنهاية من وجوب الآداء 
والقضاء » وحكي عن الشافعي وغيره من الّْالمين : وما نسب الى جد السيد 
من وجوب الأول فقط . مع أن النسبة الى اجميدع محل تأمل فلاحظ . 


اللا ل ل 2 
)١18(‏ الوسائل باب : ١‏ من ابواب الاستحاضة حديث : ه 


ووجوب القضاء )١(‏ ؛ وإن كان الأحومل الأداء أيضاً : وإذا 
وححل فاقل الطهورين لجآ أو تيل : قال بعض العلاء بوجوب 
مسحه على اعضاء الوضوء أو الغسل )١(‏ ؛ وإن لم بحر ؛ 


نعم لو فرض طروء الفقدان في الوقت أو قبله بناء على ثبوت 
الوجوب قبله أمكن الرجوع الى 'ستسحاب وجرب ذات الصلاة الثابتةبل 
طروء الفمّدان : اللهم إلا أن يقال : إطلاق دليل الشرطية رافع لاحمّال 
الوجوت : وموجب للعلم باشتراط جميع مراتب الصلاة بالطهارة . فتأمل . 

)١(‏ يما عن المشهور » لعموم ما دل على قضاء ما فات »© إذ يكفي 
في صدق الفوت وجود الملاك في الفعل بلا مزاحم » وهو تيالمققام حاصل 
كذلك . ولا مجال للنقض في مثشل الحائض ومحوها » لامككان كون ذلك 
من باب التخصيص لدليل مفقود في المقام . ومنه يظهر ما في الشرائع » 
وعن دامع والعلامة - في جملة هن كتبه - والكري وغبرهم *ن أصابناء 
وحكى عن مالك من سوط الأداء والقضاء مع . لككن اختار في المنتهسى 
سقوط الأداه ووجوب القضاء ‏ يم في اللمآكن ‏ وأسبيه إلى ألي حنيفة 
والثوري والأوزاعي . فالأقوال في السألة أربعة : سقو ط الأداء والقضاء » 
ووجوبها » وسقوط الأول دون الثاني » وثبوت الأول دون الثاني ء 

)١(‏ يظهر ذلك من مك المقنعة والمبسوط والوسيلة ولهاية الأحكام 
وغيرها . قال في المنتهى ‏ بهد أن لقلعن الشبخ فيمن لم يمد إلا الثلج من 
أنه اسح به أعضاء الوضوء - : «١‏ والذي أذهب اليه أله إن راغت النداوة 
حداً يحري على العضو المفسول بحيث يسمى غسلا فليغتسل الجزء من الماء 
على جزء من البدن الى آخر ما وجب عليه وكان مقدماً على التراب . وإن 
لى يكن فالأقرب ما قاله الشبيخ ( رحه الله ) من استمال الثلج  »‏ 


وقد سنشهدل هم بجملة من النصو ص ؛ مثل طح زرارة عن أبي 
جعفر (ع) في [أوضوء : و إذا مس جلدك الماء فحدسيك 6 )١١(‏ 2 وخير 
هارون بن حمرة عن أني عبك الله (ع) 9 يزنك من الغسل والاسةنجاء 
ما بلت ينك » (6؟) » وخير معاوية بن شريح قال : « سأل رجل 
أبا عبد الله (ع ) وأنا عنده فقال : يصيبنا الدهق والثلج ولريد أن نتوضاً 
ولا نجد إلا ماء جامد فكيف أتوضاً ؟ أدلك به جلدي ؟ قال (ع ) : 
نعم 6 (8") » وصحيح محمد بن مسلم : «سألت أبا عيد الله (غ) عن 
الرجل جنب في السفر لايجد إلا الثلج : قال (ع) : يهنسل بالثلج أو ماء 
النهر » (*5) . مضافاً الى قاعدة الميسور ما استدل بها في المنتهى . 
وفيه : أنه او تم ظهور الأولين فما بحن فيه كان مقتضاه جواز ذلك 

اختراراً - ولوتم ظهورالأخيرين فيهكان مقتضاه تقدبم ذلك على العرابكما هو 
صر بح صصح علي بن جعفر (ع) عن أخديه موسى بن جعفر (ع) قال : 
و ساألته عن [أرجل الجنب أوعلل غير وضوء لا يكون مهه ماء وهو يصيب 
لجا وصعيداً أيها أفضل أيزيمم أم وسح بالثلج وجهه ؟ قال (ع ) : الثلج 
إذا بل" رأسه وجسده أفضل » فان لم يقدر على أن يفتسل به فليتيمم © (00) 
ونحوه بره الآخر (18) وكذا مقتضى قاعدة الميسور : ولذلك حمل ما في 
المنتهى على وجوب تقديه على التراب » لاستدلاله عليه بقاعدة الميسور . 
لكنه خلاف ظاهر عيارته . فالقول بوجوب ذلك بشرط فقد الطهورين 

)١8(‏ الوسائل باب : ؟ه من ابواب الوضوء حديث : ؟ 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ 

() الوسائل باب : ٠‏ من أبواب التيمم حديث : 

(48) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : 


١ 
١ 
من أبواب التيمم حديث : ؟‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )08( 
من أبواب التيمم حديث : ؛‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )1( 


0 ري لي 10 القول 
رط ِ فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء 6 والأحوط 





مما لا دليل عليه . ١‏ 

وأما النصوص المذكورة : فالأولان منها قد عرفت أن حاهيا حال 
غبرهما بما يوهم عدم اعتهار نحقق مفهوم الدسل في الوضوء والغسل » محمولة 
على إرادة .المبالغة في عدم الواجة في قق الغسل الى الماء الكثير . وقد 
نقدم ذلك في محله : وأما الأخيران » فلا يظهر منها أفن تصرف في 
الأدلة الأولية » ولا سما ملاحظة ذيل ثانيها . وأما قاعدة الميسور » فلا دليل 
على جواز العمل بها بعد َالفمَها لدليل وجوب التيمم أن لم يتمكن من 
الطهارة المائية ٠‏ ؤالقول المذ كور مم ' يتضح أله وحده ٠»‏ 1 

: يظهر عن العبارة أن اللا م هو القائل السابق : وم أقف عليه‎ )١( 
لعم في القواعد : « لو لم جد إلا الثلج فان تمكن من وضع يده عليه‎ 
باعماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاساد” وجب وقدمه على التراب‎ 
وإلا تيمم به بعد فقد التراب » : وهو كما برى  خال عن ذكر‎ 
المسح . وفي مفتاح الكرامة وفي المرامم والبيان والموجز الحاوي : أله إذا‎ 
لم يتمكن من الغسل بالثلج ييث يسمى غاسلا تيمم به م ولقل ذلك عن‎ 
مصباح اأسيد والاصباح وظاهر الكاتب : وكأن مرادهم م يي القواعد من‎ 
. كون التيمم به بعد فقد لآبراب‎ 

وكيف كان فم ينضح وجه للقول بالتيمم بالثلج صوى مصحح ابن 
مسلم : و عن رجسل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً + 
فقال (ع ) . هو بمزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود الى هذه الأرض 
اي توبق دينه » )٠١(‏ : لكنه غير ظاهر في القيمم الثلج » بل ظاهر في 


ضم الآداء أيضاً وأحوط من ذلك مع وجود الفلج المسح به أيضاً : 
هذا كله إذا : يمكن إذاية الثلج أو مسحه على وجه يجري »: 
وإلا تعين اأوضوء )1( أو الغسل ولا جوز معه التيمم أيضاً 5 
( مسألة ١‏ ) : وإن كان الأقوى - كيا عرفت - جواز 
التيمم عمطلق وحجه الأرض.ء إلا أن الأحوط مع وجود الئراب 
عدم التعدي عنه » من غيرفرق فيه بين أقسامه (؟) ظ من الأبيضص 
والأسود والأصفر والأحمر » كما لا فرق في الحجر والمدر 
أيضاً بين أقسامه| ©) . ومع فقد التراب الأحوط الرمل (؛) , 


التيمم بالتراب » لأن قول السائل : « لم مجسد إلا الالج أو ماء جامداً ) 
براد منه عدم التمكن من الطهارة بالماء » لا عدم التمكن من الطهارة بالماء 
والثراب معآ . ولكن بعضهم لما فهم الأخير حمله على التيمم بالغبار » 
كم يقتضيه ادمع بيه وبين ما سبق من الخصوص : ولا ينائي ما ذكرلنا 
قوله (ع) : «١‏ ولا أرى : : : » »© لامككان أن يون ذلك افسوات 
الطهارة المائية أو الطهارة من الخبث . وأضهف من ذلك الاسكدلال 
على القول المذكور مخسبر : ولا تسقط للصلاة بحال » واسفصحاب 
التدكليف بها ه فان ذلك أو ثم - لم يقنض جواز التيمم بالئلج » 
م لا يقتضي مشروعية للقيمم بغيره من الجحامدات غير الأرض وأبداللها 
كما لا محفى . 

. كا تققضيه الأدلة الأولية من غير معارض كما سبق‎ )١( 

(؟) باحماع الملاء كما عن التذكرة » لاطلاق التراب . 

(#) لخروج الجميع عن مقهوم التراب ؛) 

(4) لاحيّال كون المراد ما يعمه كما ادغي » وإن حكي عن الجمهرة 


ج ؛ (حكم الت.مم على الجصالمطبو خ والآجر والخزف والرماد) - 817 - 


ثم المدر )١(‏ » ثم الحجر . 

( مسألة ١‏ ) : لايجوز في حال الاختيار التيمم على الحص 
المطبوخ والاجر واللخزف والرماد وإن كان من الآأرض »)١(‏ 
لكن قُ دحال الضرورة معنى : عدم وحدان الثراب والمدر 
والحجر - الأحوط الجمع (”) بين التيمم بأحد المذكورات 
- ماعدا رماد الحطب ونحوه ‏ وبالمرتية المتأخرة من الغبار أو 
الطين ٠‏ ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحدالمذكورات 
والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . 

(مسألة *) : يحوز التيمم حال الاختيار على الحائط 
المبني بالطين واللبن والاجر اذا طلى بالطين (4) . 


عن ألي عبيدة : ١‏ ان الصهيد هو التراب الخالص الذي لا مخالطه سبخ 


ولا رمل 6 . 
)١(‏ وهو : الطين اليابس غير المعمول » لكوله أقرب الى التراب 
من الجر . 


(') قد عرفث إمكان دعوى اججواز في غير الرماد + أما هو فلا » 
وإن كان من الأرض -لاروجه عن مفهوم الأرض ٠‏ والتعليل في خير 
السكوني )٠١(‏ قد عرفت إشكاله . وعن لهاية الأحكام ١:‏ الأقرب جواز 
التيمم برماد التراب خلا رماد الشجر » : وكأله اعتمد على خير السكوني . 

(؟) وجه الاحتراط يظهر من ملاحظة الأقوال والاحهالات المتتقدمة . 

(5) لصدق الأرض » وللموثق المتقدم فيمن ثمر به جنازة )7١(‏ . 


١: الوسائل باب : م من أبواب التيمم حديث‎ )١( 
(*؟) هو موق سماعة المتقدم فى المسألة السادسة والثلاثين.من الفصل السابق‎ 


( مسألة ؛ ) : يوز القيمم بطين الرأس وإن لم يمحق 
وكذا بحجر الرحى » وحجر الثار » وحجر السن ء ونحو ذلك, 
لعدم كونها من المعادن اللدارجة عن صدق الارض وكذا جوز 
التيمم بطين الأرمني )١(‏ 5 

( مسألة ه ) : يجوز التيمم على الارض السبخة إذا صدق 
كونها أرضاً بأن لم يكن علاها املح . 
(.مسألة ” ) : اذا تيمم بالطين فلصق بيده يحب إزالته 
ولا 6 المسح بها (؟)' وي جواز إزالته بالغسل إشكال (95). 

( مسألة 7 ) : لا يجوز التيمم على العراب الممزوج بغيره 
من التبن أو الرماد أو نو ذلك (4) . وكذا على الطين الممزوج 
بالتبن » فيشترط فيا يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز 
التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا . 


)١(‏ كما في جامم المتقاصد » لأن اظاهر صدق الأرض عليه . ونحوه 
طين الخاوة » وطين البصرة : ووجود خصوصية فيها لا توجد في بقية 
ألواع الطين غير قادح بعد صدق الأرضن عليها كغيرها : 

(6) ليتحةق المسح. باليد المعتير فيه المباشرة وعدم الحائل . 

(م) كأنه لاحمال عدم صدق المسح بأثر الأرض »© بل يكون بأثر 
الماء » كما ادعاه بعضي اللحشين لكنه غير ظاهر » أنافاته للاطلاق مع 
أن لازمه عدم جواز مسح اليدين بغير الأرض من ثوب أو نحوه:» وهو 
حلاك ظاهرهم حيث ' بتعرضوا لهذا الشرظ : 

(5) المرج ثارة : يكون بلا تمبز للاجزاء » محيث يصدق على كل 
جزء عرئي أنه (رزاب وغيره » كبذلط الثراب الناعم بالرماد كذلك ١‏ وقد 
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يكون مع التمييز كالخلط ,الثين والمشيش 

والأول : لا إشكال في المنع عنه إذا كان التراب مستهلكاً عرفا ؛ 
محيث لايصدق عليه أله ثراب ولو في الجملة . أما لو كان اللحليط مستهلكا 
في التراب : فالمشهور جراز الثتيمم به » واختاره في المبسوط ه الإطلاق 
ولا صو عملا حظة غلبة وجود الأجزاء الأجنبية المستهلكة يي الأرض » كا 
بقتضيه الاختلاف بالخصوصيات والاثار » خلافاً 1 عن صريح اللحلات 
وظاهر الهنية من المنع . وضعفه ‏ على تقدر صدق النسية ‏ ظاهر + وأما 
لو لم بستهلك أحدهما في الآخر : ففي الشرائع » وعن المبسوط والذكرى 
وجامع المقاصد وغيرها : المنع » لعدم صدق الأرضن أو تراب حيلئل + 
وصدق أله :راب وخليط غير كاك » لظهور الأدلة في اعبار الصدق 
مطلقاً : وني المنتهى ‏ ,هدما حكى عن بمض الشافءية اءثيار الهلبة - قال : 
١‏ وهو الأقوى عندي لبقاء الاسم » ولأله يتعذر في بعض المواضع ) يعني : 
اراب الخالص ) » . وفيه : ماعرفت من أن بقاء الاسم في الجملة غبركاف 
والعذر في بعض المواضع لا يحدي في رفع البد عن ظاهر الأهلة . 

وأما المزج على النحو الثاني : فقدحه مبني على كون ظاهر الأدلة 
استيعاب الكف بالضرب : ولو بي على عدمه ' يكن قادحاً ‏ وكأنه الى 
الثاني بومىء مافي المنتهى في الفرع الرابع : ٠‏ لو اختلط تراب ما لا يعلق 
باليد كا [شعير جاز التيمم منه » لأن الغراب «وجوه فيه والجائل لا منعم من 
التصاق للآيد به فكان سائفاً » : وفي كشف الاثام : «١‏ لعله يعني : أله 
بالاعتاد يندفن بالتراب » أو لأكف ماس ااتراب إذا حركت لأله لا يعلق 
بها » : وكيف كان لما كان ظاهر الأدلة ازوم الاستبعاب عرفاً كان اللازم 
للبناء على قدح المج المالع عنه . 


مسألة م ) : إذا لم يكن عنده إلا الفلج أو الجمد وأمكن 

إذابته وجب كما هر » كما انه إذا ١‏ يكن إلا الطين وأمكنه 
مجفيفه وجب )١(‏ : 

( مسألة 4 ) : إذا لم يكن عنده مايتيمم به وجب تحصيله 
وأو بالشراء 0س( 1 نحوه ‏ 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا كان وظيفته التيمم بالغبار . يقدم 
م عياره أزيد كما مر (") . 

( مسألة )١١‏ : يجوز التيمم اختياراً على الاض الندية 
والتراب الندي :)»2 وإنكان الأحوط مع وجود اليابسة تمدعها . 


. كم تقدم‎ )١( 

(؟) لاطلاق وجوب الطهارة : نعم قد يشكل ذلك لو كان الشراء 
موجباً للضرر اءالي المعتد به عرفاً » لعموم نفي الضرر الموجب لرفع اليد 
ءن دليل الوجوب . وثبوت ذلك في شراء ماء الوضوء للنص لا يلزم منه 
ثروته فى المقام : اللهم إلا أن ستفاد من قو له (ع) في بعض تلك الخصوص: 
( وما يشتري به مال كثير ) )١١(‏ أهمية الطهارة مطلقاً باللسبة الى الضرر 
لاخصوص الطهارة المائية ‏ أو لأن أدلة النزيل تقتضي ذلك : 

(م) هذا لم عر بعنوان الفترى » وإئما مر بعهنوان الاحتياط » ومر 
للكلام فيه . لغم ممكن أن يستفاد من تبح أني بصير المتقدم (10) . 
لكنه كا ثرى . 

(5) كما عن حماعة التصريح به : وعن لأتذكرة : ( ليس من شرط 


(*1) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
(*؟) تقدم فى البحث عن التيمم بالغبار 


اج ( تحديد المراد من الطين ) ١1ؤ"# ‏ 
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( مسألة ١١‏ ) : إذا تيمم بما يعتقّد جواز التيمم به فبان 
خلافه بطل » وإن صلى به بطلت )١(‏ ووجبت الاعادة أو 
القضاء . وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المنتقدمة فبان أنه من 
المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته . 

( مسألة ٠"‏ ) : المناط في الطين الذي من المرتية الثالثة 
كونه على وجه يلصق باليد ٠ )١(‏ ولذا عبر بعضهم عنه بالوحل 
د لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً » وإن كان 


التراب اليبوسة » فلو كان ندياً لا يعلق باايد منه جاز التيمم به عند علماثنا 
وخالف الشافعي فنع منه اختياراً واضطراراً » : وفي كشف الثام : و يجوز 
اتفاقاً كما يظهر من التذكرة » » ويقتضيه إطلاق الآدلة . لعم في صمبح 
رفاعة : ١‏ فانظر أجف موضع مجده فتيمم منه » (8؟) . وربما كان ظاهره 
اعتبار اليبوسة . وكأله لذلك مال بعض المحدثين الىاعتبارها على ما حكى م 
اللهم إلا أن حمل بقرينة قوله ( ع) : « مبتلة ليس فيها ماء ولا 
تراب 6 على الطين الذي هو غير مانن فيه » ولا سما مملاحظة أن الجئفاف 
عدم البلل لا الببوسة » لا أقل من ازوم الحمل على ذلك من جهة ظاهر 
إجماع التذكرة . ومن ذلك تعرف وجه الاحتياط الآني : 

. لعدم ثبوت الاجزاء‎ )١( 

(؟) لآن الظاهر هن الطين المعاق عليه الحكم قي النصوص على تقدر 
تعذر الأرض والغبار هو ذلك » ولاسما بملاحظة ما تقدم من جواز التيمم 
بالأرض الندية . 


)١8(‏ الوسائل باب : و من أبواب التيمم حديث : ؛ 


بشترط فيا يتيمم به أن يكون طاهراً )١(‏ , فلو كان نحجساً 
بطل وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسياً )١(‏ , وإن لم يكن عنده 
من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل الى اللاحقة (5) ٠‏ وإن لم 
يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه 
حكمه . ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لايجحوز التيمم به كما 
مر . ويشترط أيضاً إباحته (4) » 


٠ 


فصل 

)١(‏ بلا خخلاف "م عن المنتهى » بل إجاعا كما عن الناصريات والهنية 
وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وغيرها . وثي التذكرة : « ذهب لليه 
عاماؤنا أجمع » وهو قول الجمهور » . وهو الحجة فيه , مضافاً الى قرب 
دعوى دول الطهارة في «تمهوم الطيب المأخوذ قيداً لاصعيد في الآبة الشريفة 
كا جزم به في التذكرة وحكي التفسير به عن أكثر المفسبربن : والى الصراف 
الأدلة اليه بقرينة ارتكاز أن فاقد الشيء لا يعطبه » بل في جامع المقاصد 
تعليله بأن النجس لا يعءقل كونه مطهراً . فتأمل . 

0( لاطلاق ما تقدم + 

0) لتعذر المشروط بتعذر شرطه ٠.‏ 

(5) فلا يجوز التيهمم بالمفصوب » وني التذكرة : ١‏ ذهب اليه علماؤنا 
أجمع »2 لأآن حرمة التصرف فيه مالعة هن إمكان التقرب بالضرب عليه 
على نحو ما تقدم في اعبار إباحة ماء الوضوء . اكنه يتوقف على دخول 


ج 224 ١‏ التمم بالتراب في آنية الذهب أو الفضة )2 4 


وإباحة مكاله )١(‏ » والفضاء الذي يتيمم فيه )١(‏ ومكان 
المتيم (*) فيبطل مع عصبية أدد هذه مع العم والعمد . نعم 
لا ب مع اجهل والنسيان (4) . 

( مسألة ١‏ ) : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب 
أو الفضة فتيمم به مع العلى والعمد بطل لأنه يعد استعالا” 
لما عرفا (ه) . 


الضرب في مفهوم التيمم » وهو محل إشكال كا سيأني . 

)١(‏ هذا يتم إذا كان الضرب عليه موجباً لاتصرف في مكاله عرفاً. 
أما إذا لم يكن كذلك », صا أو كان الثراب في ظرف عميق مملوء منه ؛ 
فان الضرب على سطح التراب لا يعد تصرفاً في الظرف » فلا يكون التيمم 
حراماً ولا مالعا من التقرب به . 

(0) لآن غصب الفضاء موجب لخحرمة جركة اليد المعتيرة في مسح 
الأعضاء » لأنها تصرف فيه . 

(5) حرمة مكان المنيمم لا توجب حرمة فعل التيمم بوجه » لآن 
جلوس المتيمم ي. مكان لا يدخل في مفهوم التيمم : 

(5) لألها عذران عقلا في جواز الفة الحرمة » فلا يترتب عليها 
عقاب ٠‏ وحينئذ لامائع من التقرب بفعل التدمم » لأن المالع كوله مبعداً 
فيمتنع أن يكون مقرباً » ومع الهذر لا يكون مرهداً . فيصح أن يكون 
مقرباً » كما أشرنا اليه سسابقاً . ومحقيقه يطلب من الأصول . 

(5) يعني : فيحرم التيمم ٠‏ ولا يمن النقرب به . وقد تقّدم في 
مبحث الأواني ماله نفع في المقام : فراجع . 


65" ل ( مستمسك العروة الوثقى ) جه 


( معألة ؟ ) : إذا كان عنده ترابان مثلا أحده| نجس 
ينيم بها )١(‏ . كا أنه إذا اشتبه الراب يغيره يتيمم بها . وأما 
إذا اشتبه الاح بالمغصوب اجتنب عنها )١(‏ . ومع الانحصار 
انتقل الى المرتبة اللاحقة . ومع فقدها يكون فاقد الطهورين 
كا إذا ا نخصر يي المغصوب المعءين 1 
( مسألة ” ) : إذا كان عنده ماء وتراب وعلٍ بغصبية 
أحدها لابجوز الوضوء ولا التيمم 6( . ومع الانخصار يكون 
فاقد الطهورين : وأما لو عل نجاسة أحدها أو كون أحدها 
مضافاً يحب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم (؛) 
وصحدت صلاته . 
( مسألة ؛ ) : التراب المشكوك كونه نجساً يحوز التيمم به 
إلا مع كون حالته السابقة النجاسة م 


)١(‏ لوجوب الاحتياط عقلا من جهة العلل الاحالي بوجوب الثيمم 
بالطاهر بينهها . وكذا في الفرض الأني . 

(1) لاعلم الاحمالي محرمة التصرف في المغصوب منها . 

02( للعلم الأحمالي المتقدم . وما بتوهم من أن أصالة الحل في الماء 
توجب لأوضوء به »© ورج التراب عن كونه ملا للابتلاء ؛ لعدم صمة 
التيمم بهء فلا يكون مجرى لأصالة الل كي تعارض أصالة الحل في الماء. 
مندفع بأن الابتلاء بالتراب لا مختص /التيمم به » بل يكفي فيه كوله 
معرضاً للتصرف فيه واو بالمس وتحوه . 

)5( للع الأحالي بوجوب أحدهها » وقد عرفت أن الابتلاء بالئغواب 
لامختص بالتيمم به » فأصالة الطهارة في الطرفين متعارضة . لعم لو فرض 


ملست هت ووه د دمو م م ما لم ييا مااي اميا م نت 9-5 


( مسألة ه ) لامجوز التيمى بما يشك في كونه تراباً وغيره 
ما لا ينيمم به )١(‏ كا مر" » فيلتقل الى المرتبية اللاحممة إن 
كانت )١(‏ م 


عدم الابتلاء بالثراب إلا من جهة التيمم فأصالة الطهارة في الماء بلا معارض 
لآلها ترفع الابتلاء بالتيمم ٠‏ فلا مجال جدريان أصالة الطهارة في الغراب 
كي تعارضها . 

ثم إنه في فرض العلم بنجاسة أحدهما والابثلاء بها يجب تقدم التيمم 
لأنله لو توضاً أولا يعلم بعسدم صدة التيمم بءده إما لنجاسة أعضائه وإما 
لنجاسة الثراب » الملازمة لصحة اأوضوء وعدم مشروءية التيمم . ونجاسة 
الأعضاء وإن لم ممنع من صحة التيمم عند الاضطرار . اكنها توجب لقصه 
بنحو لا مجوز إيقاع النفس فيه . كم أله لو قدم التيمم يلزمه مسح 
الأعضاء عن الغبار » لثلا يتنجس الاء بملاقاة الأعضاء . واحمال نجاسة 
الأعضاء لنجاسة الماء غير قادح على ما هو مقرر في ملاقي أحد أطراف 
الشبهة المحصورة ٠‏ 

)١(‏ إلا أن تكون حالته السابقة كوله تراباً فنستضحب »2 ويصح 
التيمم به إذا كالت الشبهة موضوعية + أما إذا كانت مفهومية فلم يحر 
الامتصحاب ؛ لا عرفت من عدم جريانه قي المفهوم المردد + 

(9) لأصالة عدم وجود التراب . والعلم الاحمالي بوجوب التيمم إما 
بالمشكوك أو بالمرتبة اللاحقة منحل بالأصل المذكور , لأن الحم بوجوب 
القيمم بالمرتبة اللآحقة موضوعه عدم وجود التراب » وهو يثبت بالأصل 
اللذكور » وإذا ثبت التكليف تعبداً في أحد أطراف الشبهة انهل العم 
الاحالي وأمكن للرجوع الى أصالة البراءة في الطرف الآخر . لعم لو كان 


وم ممم مي ا ايا اياي ا اي للم ايل 


وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج 
اأوقت أيضاً )١(‏ . 


( مسألة ١‏ ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم 





موضوع وجوب التيمم المرتبة اللاحقة أن لا يكون المشكوك تراباً بنحو 
مفاد ليس الناقصة » فحيث لا أصل ينفي كوله تراباً لم يثبت التكليف في 
الطرف الآخر تهيدآ كي ينحل به العم الاحمالي ,» فلابد من الا<تياط : 
لكن عرفت أن ظاهر الأدلة أن موضوع وجوب التيمم بالمرتبة اللاحقة 
أن لايكون تراب بنحو مفاد ليس النامة : اللهم إلا أن يقال : وجوب 
التيمم بالمرتبة السابقة لما كان من قبيل لأوجوب المطلق وجب في نظر العقل 
الاحتياط في «وافقته مع الشك في القدرة عليه » وأصالة عدم المرتبة السابقة 
لا تنفي ذلك وان ترتب عليها وجوب المرتية اللاحقة . وقد تقدم لظير 
ذلك في أول المبحث » وذكرنا هناك : أن الأصل المذكور لا كان يثبت 
التيمم في المرتبة الثالية بعنوان البدابة كان موجباً لاعذر عند العقل » ولا 
حال جريان أصالة الاحتياط عند الشك في القدرة . فتأمل جيداً . 

)١(‏ أما الجمع فهو مقنضى العلم لاماي بوجوب أ<د الأمرين ؛ وعدم 
الجزم به ناشيء من احهّال كون المقام من قبيل الفرض الأول » بأن 
يكون وجوب القضاء مرتهاً على عدم وجود ما يتطهر به الذي هو مجرى 
للاصل » وإذا ثبت وجوب القضاء بالأصل انحل العل الاجإلي . هذا 
ولكن ترتب القضاء على عدم وجود ما يتطهر به ليس شرعياً » إذلم ينبت 
في القضايا الشرعية.» وإنما هو عقلي » لله إذا لم يوجد ما يتطهر به فات 
الأداء ووجب القضاء ؛ فاذا لم يثبت ما بوجب الخلال الملم الا<الي وجب 
الاحتياط . فتأمل جيداً . 


فيه على إشكال ؛ لأن هذا المقدار )١(‏ لا يعد تصرفاً زائداً )١(‏ 
بل لو توضاً بالماء الذي فيه وكان مما لاقيمة له يمككن أن يقال 
بجوازه (") . والاشكال فيه أشد , والأحوط الجمع فيه بين 





. تعايل لجحواز التيمم‎ )١( 

() كما يظهر من جامع المقاصد » فاله قال : « وأو حبس المكلف 
في مكان مغصوب ولم مجد ماء مباحاً أو لازم من استعاله إضرار بالمكان 
بتيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره » لان الاكراه أخرجه عن النهي 
فصارت الأكوان مباحة » لامتناع التكليف بما لا يطاق إلا ما يازم منده 
ضرر زائد على أصل للكون »© ومن م جاز له أن بصلي وينام وبقوم 6: 
لكنه إما بم بالنسبة الى الفضاء حيث أن ايد لابد أن تشغل المقدار الذي 
بسعها من الفضاء » سواء كان المتصل بالأرض أم غيره , أما بالنسبة الى 
الأرض فلا يتم » لأن الضرب على الأأرض تصرت فيها زائد على التصرف 
في الفضاء ٠‏ فلا يجوزه الاضطرار الى شغل الفضاء بالجسم . ومن ذلك 
يظهر الاشكال في جواز للصلاة والنوم . 

6) مجرد كون الثشيثما لا قيمة له لا بسوغ التصرف فيه إذا كان 
ماكاً للغير » فلايجوز التصرف فى حبة منحنئطة الغير وإن كانت مما لا قيمة 
له . وكأن هذا القول مبي على أن ديل محربم التصرف يختص بما له 
قبمة . فان التوقيع الشريف المشهور : « فلا يحل لأحد أن يتصرف في 
مال غيره . . . 18(6) » وموئق سماءة : « لامجل دم امرىء مسلم ولا 
ماله إلا بطيبة نفسه و )5١(‏ موضوعها| الال » وهو مختص ما له قيمة 


(8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب مكان المصلٍ حديث : ١‏ 


للا اا ا ا ااا اا ا ل ل ل ل ل ل ل 20101000 


الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك () . 

(مسألة )١‏ :. اذا لى يكن عنده من التراب أو عيره ثما 
يتيمم به مايكي لكفيه مع يكرر” الضرب حتى يتحقق الضرب 
بام الكفين عليه )١(‏ . وإن لم يمكن يكتني بما يمكن ويأني بالمرتبة 
المتأخرة أيضاً إن كانت ويصل . وإن ' تكن فيكتى به ويحتاط 
بالاعادة أو القضاء أيضاً 5 ْ ١‏ 

( مسألة 4 ) : يستحب أن يكون على مايتيمم به غبار 
يعلق باليد (”) , 


ولا يشمل ما لا قيمة له . لكن الذي يظهر من كلامهم الاتفاق على عدم 
جواز غصب ما لا مالية له وحرمة التصرف فيه : فلاحظ كلامهم في مبحث 
اعتبار إباحة الماء في لأوضوء والتراب في التيهم . فالمنع ءن الوضوء متمين 
كا في غير المحبوس . 

)١(‏ هذا أحوط بالاضافة الى التكليف بالصلاة لا بالاضافة إلى 
حرمة الخصب . 

(') هذا وإن لم يتضح وجهه سوى قاعدة المدسور التي لم تثبت كلية) 
إلا أن الظاهر أنه لا إشكال فيه» وإن لم أقف عاجلا على من تعرض له . 
ومن ذلك تعرف الوجه في الا<تباط الآالي . 

”) بل الذي اختاره جماعة لزومه » منهم لأسيد والبهائي ووالده 
والكاشاني والبهبهاني والبحراني على ما جكى عنهم ؛ بل حكي عن أكثر ااطرقة 
الثااثة » للأصل ولظهور أدلة الطهورية ايكون التراب كاماء » ولقوله تعالى : 
(فامسحوابوجوهم وأيديم منه ) )١*(‏ أظهور : من »6 قن التبعيض” يظهر من 


ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب )١١(‏ . 


ملاحظة النظائر : فعن الكشاف : «١‏ لا يفهم أحد من العرب من قول 
القائل : ( مسحت رأمي من الدهن ومن الماء ومن التّراب ) إلا معنى 
التبعيض » : ومنه يظهر الامستدلال بما في بعض الصحاح من قولم (ع ) : 
١‏ فليمسح من الأرض » )٠١(‏ : ولما في صصح زرارة المنتقسدم من قول 
أني جعفر ( ع) : «١‏ لأله علم أن ذلك أجمع لم يحر على الوج-ه لآنه يعلق 
من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق بيهضها » )5١(‏ . 

لكن الجم.ع لا لو من خدش إذ الأصل مقطو ع بالآدلة البرالية : 
وكذا أدلة الطهورية م ولأجل تللك الأداة البيالية محمل الآبة ونحوها من 
النصوص على إرادة المسح من أثر الصعيد لا من نفسه » فان التصرث 
المذكور أقرب من حمل تلك الأدلة على اعتبار العلوق ©» ولاسها مع كون 
ما يعلق باليد هما لا يعد صعيداً عرفا » ولا >وز التيهم به اختياراً » ولاسما 
عملاحظة ما دل على استحياب (لنفض من النص (*") و الإمصاع وبه 
أيضاً يشكل ما في يح زرارة ٠‏ مضافاً الى إشكال ظاهره في نفسه كا 
أشر نا إلى ذلك في أول المبحث . فراجع وما ذكرنا يظهر وجه ما هو 
المشهور من عدم اعتبار العلوق . بل في جامع المقاصد : نسبة اعتبار العلوق 
الى ابن الجنيد لا غير . وعن ظاهر المنتهى الاجماع على العدم : بل ا 
ذكرنا يشكل الحم باستحبابه إلا بناء على قاعدة (اتسامح ٠»‏ والااكنفاء فيها 
بفتوى الفقيه : فلاحظ وتأمل . 

)١(‏ في المدارك : ١‏ اله مذهب الأصصاب لا نعم فيه عالفاً > وأسنده 

)١8(‏ الوسائل باب : ١4‏ من ابواب التيمم حديث : , ظ 


(8؟) الوسائل باب : من أبواب التيمم حديث ١:‏ 
(78) يأ تي ذ كرها في التعليقة الآانية 


( مسألة و )  :‏ ستحب أن يكون ما يتيمم به من رلى 
الأرض وعواليها )١(‏ » لبعدها عن النجاسة . | 

( معألة ٠١‏ ) : يكره التيمم بالأرض السبخة () إذا لم 
قي المنتهى الى علماثنا ) . وعن املف : انه مذهب الاصعاب ع-دا ابن 
الجنيد . ويشهد له ديح زرارة عن أني جعفر ( غ) : ١‏ تضرب بيديك 
مرتين ثم تنفضها| » لفضة لاوجه ومرة لليدبن ) )١١(‏ » وير ليث : 
« تضرب بيكفيك على الأرضن مرئين 5 تنفضي | و مسح بها .. » (*5)» 
وخر زرارة : ( تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضها » (.") ٠‏ وغيرها 
المحمولة على الاستحباب بقّريئة ماسبق . وما يظهر من المقاصد العلية من 
القول بوجوبه ضعيف : قال في المدارك : ٠‏ وقد أجمع الاصءاب على عدم 
وجوبه . قاله في التذكرة » . 

. إجماعاً كما عن اللخلاف والمعتبر وظاهر للتذكرة وجامع المقاصد‎ )١( 
. )4.( وفي محكي اارضوي : تفسير الصعيد بالموضع امرتفع‎ 

(0) أما الجواز : فعليه الاجماع صرنحاً ‏ كما عن العتير والنذكرة - 
وظاهراً كما عن غيرها . وفي المدارك : نسبته الى علمائنا أجمع عدا ابن الجنيد : 
ويشهد له إطلاق الأدلة . وماعن ابن الجنيد من المنع ضعيف غير ظاهر 
لأوجه : وماعن أبي عبيدة من أن الصعيد العراب الذي لا لخالطه سبخ ولا 
رمل لايعارض ماعن غيره من أهل اللهة : وأما الكراهة : فعليها الاجماع 
)٠18( <<‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 4 . هكذا وردت هذه الرواية في النسخ 
المضححة ولكن رواها في المعتبر هكذا ( مرة الوجه ومرة لليدين ) راجع مسألة : 18 من فضل 
كيفية التيمم . 

(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 


(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : , 
(4) مشتدرك الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


مفمءمة مور مون ةنمو مرجم ري ناو ميرم م مايه م مهوت م مرا مه ريم مه م ميو و مومهو روعي ممه سم م ووم نه موممة نميه مم مهسي هسم مدنو م مون ممم مره ب ممه رجهم موه مهندم نممو م ممه و وميه م و تر همسن م مي ممم ممم مم ميد وميم ةدوسم ممم مم مءة مي مث ري وزيم دروم ءمم نت 


يكن يعلوها املح ٠‏ وإلا فلا يوز . وكذا يكره بالرمل )١(‏ . 
وكذا بمهابط الأرض )١١‏ . وكذا بتراب يوطأ (") » وبتراب 
الطريق (؛) . 


أيضاً عن حاعة . وتقتضيها قاعدة التسامح بناء على الاكتفاء فيها بمتوى الفقيه . 
)١(‏ أما الجواز فيه : فاجاع صريحاً وظاهراً عن جاعة . وفيجامع 
المقاصد : ( أما الرمل فيجوز عندنا على كراهية » . 1.1١‏ سبق منالاطلاق 
وعن الحالي في الاشارة : اأعدم مع وجود الئراب : وتبعه يي كشف الغطاء 
ولكنه غير ظاهر هم وماعن أني عبيدة قد عرفت <اله . وأما مارواه محمل 
ابن المسين : « أن بعض أصصحابنا كتب الى أبي الحسن الحادي (ع ) يسأله 
عن الصلاة على الزجاج ؛ قال : فلما نفد كناني اليه تفكرت وقلت هو 
مما أنبتت الارض وماكان لي أن أسأل عنه . قال : فكتب إلي : لا تصل 
على اازجاج وإن حدئتك نفسك أنه مما ألبتت الأرض » ولكنه من الملح 
والرمل وهها ممسوخان » )١*(‏ . فضعيف في نفسه » غس معمول به في 
الرمل » ومعارض بما عن الجميري في دلائل على بن محمد العسكري (ع ) 
قال : « وكتب اليه محمد بن اللمسين بن مصهب ه:» الى أن قال : فازه 
من الرمل والماح والملح سبخ » (70) : واحمال تعدد السؤال بعيد : مع أله 
لايذفع التعارض . فتأمل جيداً : 
(؟) إحماعاً كما عن الؤلاف والعتير . 
(5) لبر غياث  :‏ قال أمير المؤمنين (ع ) : لا وضوء من موطأ » (.*) 
قال النوفلي : د يعني مائطأ عليه رجلك » : 
(8) لبر غياث المتقدم » ولخبره الآخر : « لهى أمير المؤمنين (ع) 
(©1) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب ما يشجد عليه حديث : ١‏ 
(8؟) الوسائل باب : ١7‏ من ابواب ما يسجد عليه ملحق حديث : ١‏ 
(8) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : ١‏ 








١ . 9 -‏ 7 
فصل فى كيفير "نيم 
وجب فيه أمور : 
الاآأول , ضرت باطن اليدين 1 دفؤعة على الأرض فل" 
يكني الوضع بدون الضرب )١(‏ , 


فصل كفا -" 
أن يليم اأرجل بتراب من أثر الطريق ) )١18(‏ م 

)١(‏ في كشف اللثام : نسبة ذلك الى المشهور : وي الذكرى : لسبته 
الى معظم عبارات الاصصاب . الامر بالضرب في أكثر النصوص »؛ وهو 
ظاهر في الوجوب » فيجب حمل ما دل من النصوص على الاكنفاء بالوضع )8 ؟) 
عليه لا للمطاق على المقيد » لأن الظاهر أن الضرب أخص مفهوماً من 
الوضع » فتكون النسبة بين الدايلين .هي اللسبة رين المقيد والمطاق : فا في 
ظاهر الشرائع والقواعد » وحكي عن الشهيد في الذكرى والدروس » واختاره 
لمحقق الثاني في جامع المقاصد وحاشية الارشاد من الاكتفاء بالوضع » وتبعها 
الأردبيل وغيره » ضعيف : قال في جامع المقاصد : ( واخختلاف الأخبار 
وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بها واحد 
فلا يشترط فيحصول مسمى الضرب كونه بدفع واعتاد يما هو المتعارف ؛ . 
وما ذكره خلاف قاعدة حمل المطلقعلى المقيد : اللهم إلا أن يكون مراده: 
أن الوضع الماسة غير دفع واعتّاد » فيكون المفهودان متبايلين » فيكون 

)١8(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(*؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟/4/ه]م 


ولا الضرب باحداها )١(‏ »2 ولا بها عل التعاقب )© 
الجمع بين دليليها التخبير . لكن البنى المذكور ضعيف » لآله خلا 
المفهوم منها عرفاً » ولذا لا يتوهم من اقتصر على التغبير الوضم المنع من 
الدفع والاعاد . 

)١(‏ إجاعا محصلا ومنقولا » ونصوصاً ما في الجواهر . لعم قد 
يظهر مما عن التذكرة والنهاية من احمال الاجتزاء بالمسح بكف واحدة - وعن 
الأردبيلي استظهاره ‏ الاجيزاء بضرب واحدة . لكنه أو 9 ذفي غير محله 
لتواتر النصوص يي الأمر بضربها مها , أو حكاية ذلك في فعل المعصومين 
عليهم السلام : نعم في موثق زرارة : ( سألت من أبي جهغر (ع) عن 
التيمم » فضرب بيده الى الأرض » ثم رفعها فنفضها » ثم مسح بها جبينه 
وكفيه مرة واحدة » )١١(‏ : وروايته الأخرى ءن أبي جعفر (ع) وفيها : 
٠‏ فضرب إيده على الأرض »؛ م ضرب إحداها على الأخرى »2 م مسح 
يجبينه » ثم مسح كفيه كل واخدة على الأخرى ٠»‏ مسح باليسرى على اليمنى 
واليمنى على اليسرى » (8؟) : وفي رواية اللدزاز : « فوضع يده على 
المسح » (.”) : لكن ظاهر الأولين : اليدان » بقرينة ما في ذيلها من مسح 
الكفين . وعلى ذلك تحمل الأخيرة . 

)١(‏ كا عن للمدائق اسبته الى ظاهر الأخيار والأصماب م لكنه لآ محلو 
من تأمل » فان إطلاق الضرب في النص والفتوى يقتضيالأعم من ذلك : وقد 
يستفاد ذلك من أخبار اأضربة والضربتين » فان للوخدة العرفية إنما هي 
بملاحظة الدفعة » فان المراد من الوحدة مايقابل التعدد لاما يقابل التعاقب 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من أيواب التيمم حديث : + 


)١8(‏ الوسائل باب ١١:‏ من أبواب التيمم حديث : و 
(8*) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


ولا الضمرب بظاهره| )1( حال الاخصار. ٠‏ نعم حال الاضط رار 
يكني الوضع ٠ (١‏ ومع تعذر ضر ب إحداه) يضعها ويضرتب" 
بالأخرى ٠‏ ومع عبار الباطن' فيها أواقى إحداها ينتقلل الى 
الظاهر (") فيها » أو في إحداها (؛) . ونجاسة الباطن . لاتعد 
عذراً (ه) » فلا ينتقل معها الى الظاهر 


أيضاً . فتأمل . 

)١(‏ كما عن جماعة التصربح به » منهم المفيد والمرتضى والحلي . و 
المدارك : «١‏ انه المعهود من الضرب وااوضع ) : وقي الذكرى : «١‏ لآنه 
المعهود من الوضع والمعلوم من عمل صاحب الشرع ١)‏ . بل عن بعض 
المحققين : أنه وفائي , وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون 
شلك التهى : ولعل هذا المقدار كاف في منع الظاهر : مضافاً الى انصراف 
النصوص الى || باطن . إلا أن يقال : الالصراف المذكور ملشؤه التمارف 
ومثله لا يقدح في الاطلاق م أشرنا اليه مراراً : 

31( إحاءاً ظاهراً ك5 يظهر من غم واحد : وهو العمدة فيه . وأما 
قاعدة الميسور كلية فغير ثابتة . 

(") للاطلاق : والاماع على اعتبار الباطن ##تص بالاختيار . 

(4) يعني يضر ب بباطن الأخرى ما قواه في الجواهر » وجعل الاقتصار 
على الضرب بباطن إحداهما وجها . وفي المستند : جعل الأقوى الأول أو 
الا كففاء بضرب الظاهر فيها الاطلاق : وهو في محله ولا ما يظهر منهم 
من أن اعتبار اأباطن لا #نص بصورة الامككان فيها معاً ‏ 

(0) مععدم التعدي , بلا خلاف أجده بين الأصمابم فيالجواهر لاطلاق 
الأدلة . ودليل اعتبار الطهارة لا يقتضي اعتبارها مع الاضطر ار كما سيأني : 
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. إجماعاً محصلا ومنقولا » مستفيضاً بل متواتراً ما في الجواهر‎ )١( 
. » وفي المستند : « هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضروري الدن‎ 
ادعى الحسن توائر الأخهار‎ ٠ : ووه ما عن المصابيح : وفي كشف اللثام‎ 
بأله ( ص ) حين علم عماراً مسح بها جبهته » . اكن لم يعثر على رواية‎ 
متضمنة للجبهة  كما اءترف به غير واحد  غير موثق زرارة المروي في‎ 
فضرب بيده الأرض‎ ٠ : التهذيب عن المفيد عن أني جعفر (ع ) عن التيمم‎ 
لكن قي الوسائل عن الكاني‎ . )٠١( » رفعها فنفضها م مسح بها جبهته‎ 9 
وءن التهذيب عنه روايته : « جبينه » (٠؟) : ومن الهريب مافي جامع‎ 
ومسح الجبهة عن قصاص الشهر في مقدم الرأس الى طرف‎ ٠ : المقاصد قال‎ 
الألف الأعلى  وهو الذي يلي آخر الجبهة  مثفق على وجوبه بين الأصداب‎ 
والأخبار الكثيرة دالة عليه مثل قول الصادق (ع) في موثق زرارة : ( ثم‎ 
مسح بها جبهته وكفيه مرة واحدة ) (*") © . وكأنله أراد من الأخبار‎ 
الكثيرة ما تنضمن المسح على الجبيئين أو الجبين » 5 يقتضيه ماذكره في‎ 
وقد روي من‎ ١ : الذكرى في الدليل على وجوب مسح الجبهة » فانه قال‎ 
طرق شتى كصحيح زرارة عن ألي جعفر (ع) - في قضية عمار  ': ( ثم‎ 
مسح جبينه ,أصابعءه وكفيه إحداهها بالاخرى ) (40) » وموئق زرارة‎ 
عنه (ع) : ( ثم مسح جبهته وكفيه مرة واحدة ) (08) , ومثله رواية‎ 


(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم الملحق الثاني محديث الثالث ' 
(؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث  :‏ وملحقه الأول 
() هو الموثق المتقدم ى صدر التعليقة 
(©4) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التيمم حديث : ١‏ 
زرء( هو الموثق المتقدم ني صدر التعليقة 








عمرو بن أني المقدام ) )١8(‏ . ورواية عمرو إنماخضمنت الدينين . وكذلك غيرها 
من الأخبار » ففي بعضها ذكر الوجه (.؟) : وفي جملة ذكر الحبين مفرداً 
قِ بعضها )"٠(‏ ومثنى :في أخرى(*5) . ومقتضى المع الدرقي وغيره حمل 
أخبار الوجه على الجبين » فيخلو مسح الجبهة عن النص عليه غير الموثق 
المتقدم المعارض مما هو أوثق + لكن الاحماعات المتقدمة كافية في ثبوته . 
وما عن اغداية . والفقيه من الاقتصار على المبيئين لابد أن يكون محمولا 
على ما يهم الجبهة : فلاحظ . 

)١(‏ كما في جامع المقاص_د والمسالك والمدارك وشرحالمفاتيسح وغيرها. 
ويشهد .له موثق زرارة المتقدم (مه) - على رواية الكائي والتهذيب عنه ‏ 
وموثقه الآخر المروي عن السرائر (58) » وصحيحه المروي عن الفقيه (./ا) 
وغيرها (*6) . 

وعن ظاهر الفاضاين و لأشهيدين وغبزهم : عسدم وجوب مسحهما 
لاقتصارهم على ذكر الجبهة . وتبعهم في الحخدائق والرياض والمسئند . وهو 
محتمل كل من عبر بالوجه من للقصاص الى طرف الآئف » كالاميد والسيد 
والحلي والطومي والحللى وغيرهم : وكأنه لامتظهار ذلك منهم نسب القول 





6 ااوسائل باب : ١١‏ من ابواب التيمم حديث : »* 

//0/4/7/١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
4/8/7 : من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )"8( 
5 : من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل داب‎ )48( 

(08) تقدم فى التعليقة السابقة 

(48) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 4 

(078) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التيمم حديث : م 

(88) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب التيمم حديث : ١‏ 


بالاختصاص بابلبهة الى الأسصاب في الحدائق » والى المشهور. كا عن غيرهة ؛ 

واستدل له بالأصل , له.دم الدليل على الوجوب فيها : والأخبار 
المذكورة لاتدل عليه » إذْ ليس فيها إلا أنه مسح على جبينيه » والفعل 
مجتمل للاستحباب , ولذا ذكر في جملة منها نفض اليدين الذي لا إشكال 
في استحبابه . مع أن الأخصل بظاهر الاخبان المذكورة من الاكتفاء بمسح 
الجبين مما لاعكن 2 لا عرفت من الأجاع على وجوب مسح الجبهة » فلايد 
إما من طرحها وهو كلاف قاعدة أولوية الجمع أو حملها على ما يعم 
الجبهة » أو حملها على.خصوص الجبهة : والأخير متعين » ليله عاو مخصيص 
مسح الجبهة عن الدليل » واشيوع التعبير عنها بالجبين كما في الموثق : 
و لاصلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه » )٠١(‏ . ونحوه غيره . 

والجميع كما ترى . فان ظهور الاخبار البيالية في الوجوب لا مجال 
لالكاره : والفعل وان كان محدمل الاستحباب لكن حكاية المعضوم في مقام 
البيان تدل على الوجوب » والاشمال على ماثبت استحبابه من الخارج غير 
قادح . وازوم نخلو مخصيص الجبهة عن الدايل ‏ لو لم حمل الجبين على 
الجبهة ‏ مندفع بامكان حمل الجبهة في كلام الجماعة على ما يعم الجبين . 
واستعال الجبين قي خصوص الجبهة في الموثق وغيره غير ظاهر » لامكان 
إرادة ما بعمها . كيف ؟ ! وهو أقرب عرفاً من مجاز المحاورة . 

وبالجملة : لصوص الجحبين لا مجال ارفع اليد عن ظاهرها . وموثق 
الجبهة لا يصلح اعارضتها بعد روايته في الكاتي بلفظ الجبين » فالعمل بها 
متعين » ولأجله يمن حمل الجبهة في النص على ما يعم المبينين . 





(18) الوسائل باب : 4 من أبواب السجود حديث ٠:‏ 


بها( )١‏ من قصاص الشعر المطر ف الأنف الأعلى(؟) و المالحاجبين - 


: كما هو المشهور كما عن انختلف والذكرى والكشف ؛ وي الجواهر‎ )١( 
لعله مجمع عليه ) . وتقتضيه الأخرار البيالية المشثتمل بعضها على الأمر‎ « 
ها عن لأ كرة‎ )١٠١( » وسح بها وجهك‎ ١ : بذلك كخير ليث‎ 
والنهاية من احهّال الاجتزاء بواحدة - وعن الاردبيل استظهاره  غير ظاهر‎ 
كالاطلاق مع المقيد : وما في بعض‎ ٠ والأصل لا مجال له بعد الدايل‎ 
» الصحاح من إفراد اليد لا يعارض ما سبق ؛ كما سبق في :ضرب اليدين‎ 
. لامكان حله على ا+نس‎ 

(؟) إحاما كما عن الانتصار والغنية والروض والروضة وغيرها . وءن 
أمالي الصدوق : « اله من دن الامامية ) . وي بعضها : ' بشيد طرف 
الألف بالأعلى . وكيف كان فالذي يقتضي التحديد المذكور في إلئن : 
أله مقتضى ديد الجبهة والجبينين الواجب مسحها بذلك . 

وعن رسالة ملي بن بابوبه : وجوب استيءاب لأوجه : ويشهد له 
ظاهر كثير من النصوص المتضمنة الامر بسح الوجه )3١(‏ التي تبلغ أكثر 
من أحد عشر . لكن حمله على الجبهة والجبين - بقرينة نصوصها والاجماع 
المنقدم » وقوله تعالى : ( فامسخوا إوجوهم ) (*") بناء على ظهور الباء 
في التبعيض » أو بعد ملاحظة تفسيرها في صحبح زرارة بذلك (40) - 
ولأجله يسهل حمل كلام ابن بابويه عليه » لتعارف تعبيره بمتون الأخبار 
كغيره من لأقدماء . 


)1( الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(*؟) راجم الوسائل باب : ١١/١7/١١‏ 
هي ا 
(ه4) الوسائل باب : 1# من أبواب التيمم حديث : ١‏ . 


اسه طون ون ووه ووو اهدده مره دوو مم وهم وو اممو همه هوم ومو در موه ووو وموم و ااام اااي ااال ايلاد دمت 


والأحوط مسحها )١(‏ أيضاً : ويعتبركون المسح بمجموع الكفين 
عل امرع 00 ٠‏ فلا يكي المسح ببعض كل م ن اليدين » 
ولا ممح , بعض الحبهة والجبينين » نعم يخرىء التوزيع فلا يجب 
المسح بكل م ن اليدين على تمام أجزاء الممسوح . 


وأما ما في المعتبر من أن الجواب الهق العمل بالخيرين »؛ فيكون مميراً 
ببن مسح الوجه وبعضه وعنكشف الرموز : أله قربه . وفي المدارك: 
أله حسن - فهر إهيد عن ظاهر مجموع النصوص : لمم لا يبعد عن صناءة 
الجمع بين النصوص حمل نصوص الوجه على الاستحباب , فاله أقرب من حمل 
لأوجه على الجبهة . ثم إن المصرح إه في كلام الجهاءة أن طرف الألف هو 
الأعلى : وعن السرائر : الازراء ببعض اللمتفقهة حيث ظن أله الأسفل م 
وهو كذلك أمدم ظهور وجهه » لا من النص ولا من الفهوى : كا أن لازم 
التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين . والعمدة فيه الاجاعات 
السابقة » وإلا فدخوله في الجبهة عرفاً أو لغة محل إشكال » ولذا لا مجوز 
السجود عليه م فتأمل . 

)١(‏ وعن الصدوق : وجوبه : ولبعه قي الذكرى وجامع المقاصد 
ناقله” في الثاني عن الصدوق أن به رواية . وقد يظهر مما في المنتهى من 
قوله ( إله لا نبجب مسح اعت الواجبين ) أله ملم : وفيه : 1 
لادليل عليه لخروجها عن الجبهة والجبين » فالأصل والأخبار البيالية تنفيه. 
والرواية الي قد يظهر من محكي كلام الصدوق اعتباره! غير ثابتة كذلك . 
لعم يجب مسح شىء منها من باب المقدمة . 

(؟) الوجوه المتصورة في مسح الدبهة باليدين خسة , كما ذكره بعض 
( الأول ) : أن بمر كل جزء من ادكفين بكل جزء من الممسوح . 


لاف اا 2222 ا 0 اللاي 2 2 2 0 من م م وين مومه 


( الثاني ) : أن بمرتمام كل «نهما على تمام الممسوح . ( الثالث) : أن بحر 
تمام إحداههما على بعضه وتمام الأخرى على الباق . ١‏ الرابع ) : أن بمر 
كلا من الكفين في الجملة ‏ ولو بعضاً من كل منها - على جمبع أجزاء 
الممسوح : ( الخامس ) : أن يمر كلا من اليدين في الجملة ‏ ولو بعضن 
كل منها ‏ على بعض الممسوح بحيث لا يبقى منه جزء إلا وقد مر عليه 
بعض الماسح . 

والاول : متعذر أو متعسر » لتوقفه على إمرار كل من اليدبن 
مرات «تعددة بتعدد الخطوط الطولية للجبهة واجبيئين : ولذا لم ياسب 
الى أحد . 

والثاني : ملسوب الى ظاهر المدارك وغيرها » وفي صحة للنسبة تأمل 
وهو يتوقف أولا : على ظهور الآدلة في استيماب الماسح » وعلى ظهورها 
في لزوم هسح تمام أجزاء الجبهة بكل منهها . وهما معاً غير ثابئين » بل 
الاول منها خلاف قول لباقر (ع) في صحيح زرارة : ١‏ ثم مسح جبينه 
بأصابعه ) )١(‏ . ويتوقف حصوله على المسح بكل من البدين تدرا . 
وهو غير ظاهر منها لو لم يكن الظاهر الدفعة . 

وأما الثالث : فنسب الى ظاهر اوامع للنرافي : وفيه الاشكال الاول 
مضافاً الى أن لازمه تكرار المسح ٠‏ لأن الغالب أن الكفين أوسم من 
مجموع الجبهة والجبينين » فلا محصل المسح بمّام كل من الكفين بالمسح 
مرة واحدة » وظاهر النصوص البيااية الاجتزاء مسح واحد . 

وأما لأرابع : فلسب الى بعض وبرد عليه الاشكال الأخير + فيتعين 
الخامس » فاله الذي سساعده الظاهر + 


(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : م 


وأما عبارة المئن : فالظاهر منها إرادة الثالث ©» فان قوله * م فلا 
يكفي المسح . . . » ينفي الأخيرين » الاكتفاء بالبعض فيها . وقوله بعد 
ذلك : « فلآ يجب المسخ . . . » ينفي الاولين . وقد غرفت إشكال 
الثالث : ثم إن قوله : « بمجموع الكفين على المجموع » غير ظاهر في ازوم 
اسئيعاب الكفين » ولا في ازوم اسئيعاب الجبهة والجبينين » فتفريع قوله : 
ه فلا يكفي . . . »© على مضمون العبارة غير ظاهر . والعبارة الي يتفرع 
عليها ذلك هكذا : ١‏ ويعتير كون المسح إنام مجموع الكفين على ام 
اخموع » فلاحظ م 

)١(‏ أما أصل مسح اليدن قُُ الجملة : فالظاهر أله إحماعي إن 
المسلمين » ثابت بالكتاب والسزة . وأما وجوب مسح المقدار المذكور وعدم 
وجوب الزائد عليه : فهو المعروف بين أصابنا . وادعى حماءة الاجماع 
عليه صرعاً وظاهراً : ويشهد له الاخبار البيائية المفضمنة لامسح على الكفين 
بظهررها في تمام الكف لا غير » والمناقشة في دلالتها على األوجوب قد 
عرفت الدفاعها . وما في بعضها من ذكر اليد محمول على الأول ٠‏ ولاسما 
ملاحظة عطف الايدي في الآبة الشريفة على الوجه المراد منه البعض بقريئة 
الباء » كما في صحيح زرارة عن أني جعفر (ع) الوارد في الوضوء والتيمم )٠١(‏ . 

لعم عن علي بن بابويه وجوب مسح الذراءين . ويشهد له صحيح 
ابن مس قال : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن التيمم فضرب بكفيه الى 
الارض ثم مسح بها وجهه , ثم ضرب بشماله الارض فسح بها مرفقه الى 
أطرافٌ الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها » ثم ضرب بيمينه 


3 1 3 ( مستمسك العروة الوق ) جك 


الارض ثم صنع بشماله يما صنع بيمينه » )٠1١(‏ : وفي صمح ليث عن 
أني عيد الله (ع) : (١‏ وبسح بها وجهك وذراعيك » (١؟)‏ . وفي موثق 
سماعة : ( سح بها وجهه وذراءه ) (0") . لكن الجميع لا بصلح 
لعارضية ما سبق ولاسها مثل تيح زرارة قال : و سمعت أبا جعفر (ع) 
يقرل : - وذكر التيمم ‏ . . . إلى أن قال : ومسح وجهه وكفه ولم 
عسح الذراعين بشيء (*5) » » وصحيحه الآخر عنه (ع) : ١‏ ثم مسح 
جبينيه بأصابعه وكفيه إدداههما بالآخر ى م ' يعد ذلك (*68) . » والصحيحين 


الآثببين ‏ اوجوب تقديمها عليها عرفاً . مضافاً الى ما عرفت من دعوى 
عن كشف الرموز. وعن المنتهى والمدارك : احتّاله : إلا أن الاقرب الى 
الذهن ورودها مورد التقية . 
ودشهدل له مر صمل حماد بن عيموى ءن إحعض أصما دنا ءعن أي عبك الله (ع) 
في حديث ‏ قال (ع) : ٠١‏ فامسح على كفيك من <يث «وضع القطع )6١(‏ . 
لكن إرساله وإعراض الاصماب ءعنه بمئعان عن العمل به . فالعمل على 
المشهور لازم . وما قي ضيح داود بن النعان عن أني عيلك الله (ع) , 
١‏ فسح وجهه ورديه وفوق الكف قليلا (*/ا) » » ونحوه مصحح أني أبرب 
(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 
() الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث : 
(«4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 
(«ه) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 
(*5) الوسائل باب : +1 من أبواب التيمم حديث : 
(©7) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 


00> بيج ا هه لحر جد للضم 


وسوع عنم ووية را رد مم وم يو وموورةربي رو فد مم ارين م ةير رن م مووث نومره ترمو د ممه روه همي موس مم ةد رومس م رم منرم دنه مهرم مو مده مم ممه ممم وموم داومو ا اي اااي ماه 


ظاهر الكف )١(‏ اليم: ى بباطن اليسرى (200م مشح عمام ظاهر 
اليسرى بباطن اليمنى من الزند الى أطراف الأصابع : ويحب 
من ياب المقدمة 6( إدخال شىء م ن الأطراف . وأيس مابين 


الخزاز عنه ( ع ) )١1(‏ » محمول على. كون المسح كذلك من باب المقدمة 
وإن حكى عن ظاهر الفقيه الفتوى به : ولعله مجمول على ذلك أيضاً فلاحظ : 

)١(‏ إجماعاً ظاهراً كما عن جماءة ولم يعرف فيه مالف . ويشهد له 
ماني حسن الكاهل : « ثم مسح كفيه إحداهها على ظهر الأخرى )7٠١(‏ » 
ومحوه «وثق زرارة عن أني جعفر (ع ) المروي عن »ستطرفات: السراثر 
قال فيه : (ق 9 مسح مجبيئي-ه ) 6 مسح كفيه كل واحدة على ظهر 
الأخرى (0”) ) . لكن في النسذة المصححة من الوسائل قد ضرب على 
لفظ « الظهر » كما هو كذلك فيا بحضرني من نسخة السرائر ٠‏ ويناسبه 
ما بهده من قوله : ١و‏ سح باليسرى على اليمنى واليمى على اليسرى » ٠»‏ 

() المسح بالباطن هنا وي اأوجه #ابع لضرب الباطن الذي تقدم 
للكلام فيه . وبشير الى تهين الباطن ما في 0 0 

(9) ليس المقام من باب المقدمة العلمية ِي جب عقلا من باب 
وجوب الاحتياط » لآن نلك يجب أن يكون 0 محتمل الواقع محيث 
محتمل أن يكون التكليف به عين التكليف بالواقع » ولا من باب. المقدمة 
الخارجية » (هدم المقدمية بين مسح مادخل في الحد وما غخرج عنه » بل 
المقام من باب آخر كما تقدم ذلك في الوضوء : 

)٠19(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؛ 


(0؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث  :‏ 


81١8 -‏ مس ( مستمسلك العروة الوثقى ) جه 





الأصابع من الظاهر )١(‏ فلا يحب مسحهاء إذ المراد به ما يماسه 
ظاهر بثمرة الماسح : بل الظاهر عدم اعتبار التعميق (؟) والتدقيق 
فيه 1 بل المناط صدق منصح التهام عرفا 1 

وأما شرائطه : فهي أيضاً أمور : ( الأول ) : النية (م) 
مقارنة لضرب اليدين (4) 


)١(‏ لان الموجود في النص ظهر الكف » وهو لا يصدق على مابين 
الاصابع , 

(؟) كما هو الظاهر من لأنيمات البيالية » للاكتفاء فيها بالمسح مرة 
واحدة . وفي مجمع البرهان : « أو مسح ظهر الكف بالبطن نحيث ما تهاون 
وما قصر في الاستيهاب يكفيه ذلك وإن لم يستوعب حميسع الظهر حيث 
يبقى ما بين الاأصابع » ولاسوا ما بين السبابة والابهام وبعض الخلل ؛ لما 
يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالهة ولا التأكبد والتخليل + 
وقال الاماب : لا يستحب االتخايل وبحب الاستيعاب . ولعله براه إيصال 
البظن على جميع الظهر على الوجه المنعارف مع عدم التقصير وللعلم بعدم 
الايصال ) : وماذكره غير بعيد بمملاحظة أن بقاء بعض الذلل بلا مسح 
من لوازم المسح مرة غالبا ٠‏ لهدم التسطبح الحقيقي في السطح الماسح 
والممسوح . 

(7) إجاعاً ادعاه حماءة بل عن المعتير والتذكرة وجامع المقاصد 
والروض : دعوى إجماع علماء الاسلام : وبقئضيه مرتكزات المتشرءة » فان 
رافع الحدث عبادة عندهم تخلاف رافع الخبث . 

(:) لكونه أول أفعاله كما هو المشهور » ويقتضيه ظاهر النصوص 
البيالية . وعن لهاية للعلامة والجامع : وجوب مقارلتها لمسح الجخبهة . وظاهره 


موس وموعوممو مي موء ميمه وموم فور م مون جو ممم متر رد ره م ممه م دروم مهو ةرم م مو مر و يوم مرو مسرا رمت ريو مر م مهمون سم مم وميه م مهم م هسه م م دهم دم ون سنت د نممو يديه مره روهز مود مد موه دوس نمم موس ددة دودو و مده ممن مهم ممم ده و م نم ممم مهس همود نيوسم م دمن رث دس 


كوله أول الاجزاء كما عن صريح المفائيح : ويساعده ظاهر الآبة الشريفة 
وخير زرارة عن أحدها ( خ) ‏ في حديث ‏ : « من اف على لفسه 
من صبع أو غيره أو خخاف فوت الوقت فلءتيمم يضرب يده على اللبد 
والمرذعة وينيمم وبصي ) )٠١(‏ : ولا ينافيه قوله ( ع) : « يضرب © 
عقيب قوله : « فليتيمم » » لظهوره في كوله هاناً له , فان ذلك يتم 
لو لم يقل (ع ) اليا : « ويتيمم » » فاله ظاهر حينئل في انحاد المراد 
منها » ويكون الضرب مقدمة له : كما أله لايقنضي ذلك جواز تلقيه ااريح 
مجبهته المجمع على بطلانه : فان ذلك بم لو لم ندل النصوص والاجاع على 
وجوبه » اكن وجوبه أعم من جزئيته : 

وفيه : أن تركه في الآبة يدل على عدم وجوه » فاذا دلت النتصوص 
على وجوبه وجزثيته وجب التصرث في ظاهر الآبة + وأما الخبر : فليس 
فيه إلا استعال التيمم فوا عدا الضرب » والاستعال أعم ٠‏ لعم يبقى 
الاشكال في دلالة النصوص على المزئية , أما ما كان بياناً بالفعل : فلا 
وجه لدعوى دلالته عليها » لكون الفعل أعم منها ومن الشرطية : وأما 
مادل بالقول : مثل خيبر ليث في النيمم « تضرب بكفيك على الأأرض 
مرتين . . . » (*5) فن الحتمل أن يكون المقصود منه بوان التيمم بما له 
من الشرائط اللازمة » م يقتضيه الارتكاز ©» فان البدلية قائمة بسح الجبهة 
واليدين والضرت مقدءة لذلك . لعم ارتكاز المتشرءة في أثر الضرب من 
طهارة اليد يناسب كوله عبادياً » كما أن ما ذكروه من ازوم إباحة التراب 
يقتضي ذلك ٠‏ وحمله على التكليف الحضن بعيد . هذا ولو بتي على الرجوع 


)١8(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب التيمم حديث : ه 
(7) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 


8]اع ب ( مسئمسك العروة ااوئى ) اج 


على الوجه الذي مر فى الوضوء )١(‏ ولا يعتبر فيها (؟) قصد 
الاختيار (”) ( الثالث ) : الموالاة (؛) 


الى الأصل فهو يقتضي البراءة بناء على أن الأصل التوصلية »كما هو الظاهر 
حسما <رر في محله . 

: لآن الاجاع قام على عباديته بالمعنى المعتبر في الوضوء‎ )١( 

(0) كما سبق في !اأوضوء . 

(0) بلا حلاف كما عن المنتهى » وبلا ريب "م في المدارك »؛ وإحماعاً 
ظاهراً كما عن كشف الاثام : ويقتضيه ظاهر الأمر به بناء على أصالة عدم 
جواز النيابة في العبادات وإن جازت في غيرها . أما بناء على أصالة- الجواز 
فيها فالعمدة في وجوبها الاجماع . ظ 

(4) إجماعاً صريحا وظاهراً كم عن الغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد 
والروض والجدائق وغيرها . وبي المدارك : ١‏ قد قطع الاداب باعتبارها) 
وهذا هو العمدة في وجوبها » لا أدلة البداية . ولا النصوص البيانية فملا 
أو قولا ‏ كما عن الذكرى - لقصور الأولى » وإحال الثالية » واطلاق 
الاخيرة : ولا الفاء في قوله تعالى : ( فتيمموا ) كما عن المنتهى »2 لالها 
فاء الجزاء » وهي لاندل على أكثر من الترتب بالعلية : مع أن التيمم في 
الآبة بمعنى القصد » وهو غير ما نحن فيه : مع أله لا فورية فيه إجماءاً . 
ومنه يظهر حال الاستدلال بالفاء في قوله تعالى : ( فامسحوا ) » فقد قال 
في جامع المقاصد : « ومما يدل عليه يعني : على الموالاة ‏ العطف بالفاء 
في قوله تعالى : ( فامسدوا بوجوهحم ) » لدلالتها على التعقيب في مسح 
الوجه » ويلزم فما عدا ذلك لعدم القول بالفصل » . مع أله أو تمت دلالة 


وإنكان بدلا عن الغسل , والمناط فيها عد ءافصل اقل بهيثتهعر فا 
نحيث تمحو صورته )١(‏ (الرابع) : الرئيب ل الوجه المذ كور .)١(‏ 


الفاء على ذلك في الوجه دلت عليه في غير الوجه كم يقتضيه العطف في 
الممسوح © نظير قولاك : وجاء زيد فجاء رككر وخالد » + وبأن الأمر 
للفور . مع أنه ليس للفور كما حةّق في محله . 

هذا وفي المدارك : ١‏ او قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت |المعنى 
الذي ذكروه كانت الموالاة من اوازم صحنه لتقم الصلاة في الوقت ) . 
وفيه : أنه إن أريد من آخر الوقت العرني فهو لا يقتضي الموالاة . وإن أريد 
منه الحقرقي - كم هو مقتضى كون النيمم بدلا سوغته الضرورة - فلا تقتضي 
الموالاة بالمعنى المراد منها هنا » بل يكون المراد منها الحقيقية الني لا يقول 
بها أحد . فلاحظ . 

هذا ومقتضى إطلاق معاقد الاجماعات عدم الفرق بين ماهو بدل 
الوضوء وماهو بدل الغسل » فا في الدروس من عدم اعتيارها في الثاني 
وعن النهاية احماله - ضعيف . وكأنه اعتمدا في القول بوجوبها على 
دليل البدلية الذى قد عرفت ضعفه وأن العمدة فيه الاحماع . اللهم إلا أن 
يكون ذلك منها قادحاً في إطلاق الاجماع . ولكنه بعيد » لظهور مغاقده في 
كون الموالاة شرطاً فيه من حيث هو . نعم هو دال على عدم تماميته عندهها . 

)١(‏ لأله الظاهر منها عرفاً . وحملها على المعنى المعتير في الوضوء 
لا معني له إلا بالنقدير » وهو خلاف المقطوع به منهم . 

0) إجاعاً كما عن الغنية والمنتهى وإرشاد الجعفرية والمدارك والمةالبح 
وظاهر التذكرة والذكرى وغيرها » حتى حكي عن إثنى عشر كناباً ما بين 
صر بح وظاهر . وي جامع المقاصد : حكى إاجاع علائنا على أله لو لكس 


استألف ما محصل معه الترتيب . وما عن المرتضى من الفرق بين اأوضوء 
والنيمم في وجوب الترتيب فقد خرق فيه الاجماع . وفي جامع المقاصد : 
« يحب تقديم اليمى على اليسرى باحماءنا » . وهذا هو العمدة في دليله . 
وأما الأخيار للبيالية الفعلية : فهي وإن اشتملت على المطف ب « ثم »2 أو 
الفاء بين الضرب والمسح »أو بين الوج-ه واليدين » ا كنها لا ندل على 
الوجوب » لآن مجحرد وقوع لأعرتيب بان الأفهال لظا يدل على وجوبه » 
لآله من ضروريات الأفعال الى لا يمكن الجمع بينها . وبالجملة : الفعل 
مجمل لا يدل على الوجوب : لعم فها حكاه أبو جعفر ( ع) من فهسل 
النني ( ص ) في رواية مستطرفات السرائر من قوله ( غع):١‏ فضرب بيده 
على الأرض ثمضر ب إحداهما على الأخرى ثم مسح يحبينيه ثم مسحكفيه . . . )1١(‏ 
مما فيه حكاية اليرتيب من الامام (ع) دلالة على اعتباره » لكنه خال عن 
اأرتيب بين اليدين م 

: بل عن شرح المفاتيح‎ ٠ على المشهور كما عن الكفاية والخدائق‎ )١( 
نسبته الى ظاهر الأضداب » وعن ظاهر جامع الممقاصد : الاجاع عليه قي‎ 
اليدين » وعن النذ كرة والنهابة والذ كرى والدروس : التصر بح به © وعن‎ 
الصدوق والسيد والشيخين والملي وان حمزة والحل : التنصيص على‎ 
وجوب مسح الجبهة *ن القصاص الى طرف الأنف : واستظهر منها رجوع‎ 
القيد الى المسح كا هو الاصل في القيود الني بتردد الامر بين كولها قيدا لمكم‎ 
وكولها قيداً للموضوع » فيجب عندهم الاببداء من الاعلى  لا الى الممسوح»‎ 
ليكون المقصود به التحديد . لكن في كفاية هذا المقدار لافئوى بوجوبه‎ 


الول لا الا اا اا 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : 8 


(السادس) : عدم الخحائل بين الماسح والممسوح :)١(‏ ( السابع ) : 
طهارة الماسح والممسوح )١(‏ 
تأخل ظاهر . والاستدلال بأدلة المنزلة والبدلية ‏ كما في المدارك ‏ ضعيف 
لعدم ظهورهما في مثل ذلك ٠‏ ولا سيما مع الاختلاف في الفسل والمسح 
وكثير هن الخصوصيات » إذ يكون حينئذ ذللك من قبل مخصيص الأكثر . 
وكذا الاستدلال بالتيممات الهيالية فالها لم بتهرض فيها للابتداء من الأءلى 
وعلى تقدر التعرض اذلك فدلالتها غير ظاهرة » فان مجرد الفعل لا يدل 
على الازوم لاجال الفءعل ٠‏ ومجرد كون الفاعل في مقام البيان لا يقخضي 
ظهوره في ذلك ٠‏ لانه لابد أن يمع الفعمل على أ<_د الوجهين . ولاجل 
ذلك لو قال بعد أن ابتدأ من الأعلى ‏ : ١‏ الابتداء من الأعلى غير 
شرظ » : لايكون مناقضاً لفعله » ولا معارض] له في المداول »؛ وهل اعد 
المعيار في الافعال البيائية » فاذا كان الفعل معارضاً لاّول كان دالا واذا 
' يكن معارضاً له لا يكون دالا . 

وبالجملة : لو اشتمات الاخبار الببالية على الابتداء بالأعلى فظهورها 
في ذلك ممنوع جدآ . فاطلاق المسح الواقع في الكتاب والسنة غير ثابت 
التقييد » فالقول بعدم وجوبه كما عن الاردبيلي - أوفق بالعمل بالاطلاق : 
ولذا جعله في المدارك أحوط . وفي كشف اللثام : وهل نبجب الابتداء من 
الأعلى ؟ قطع به في للتذكرة ولهاية الأحكام وهو خيرة الذكرى والدروس 
تسوية بينه وبين الوضوء » ونمسكا بالبياني . وفيها نظر , والاصل العدم» . 

)١(‏ بلا إشكال » فاله المقطوع به من النصرص 

(؟) 5" عن جماعة القصربح به . وعن شرح المفائيح : لسبته الى 
الفقهاء . وعن حاشية الشهيد على الْواعد : الاجماع على اعتبار طهارة 


وال الاختيار )١(‏ . 

( مسألة )١‏ إذا بي من الممسوح مالم يمسح عليه - ولو 
كان جزءاً يسيراً - بطل (؟) عمداً كان أو سهواً أو جهلا . 
لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق ٠‏ 


أعضاء التيمم . وعن جامع المقاصد : القطع به . لكن في ال+جواهر : 
هلم أعير على مصرح بشيء منه من قدماء الاصعاب ٠»‏ . وعليه ففي ثبوت 
الاجماع على الاعتبار إشكال : ولذا اختار ابن فهد والسيد العميدي في 
حواشيه : العدم . ومال اليه في مجمع البرهان والحدائق ‏ على ما جكي 
عنهم عملا باطلاق الأدلة . وأدلة البدلية والمنزلة قاصرة عن إثبات 
الاعتيار . قال في المدارك : « ذكر حمع من الأصحاب أن من الواجيات 
طهارة مواضع المسح من النجاممة » واستدل عليه في الذكرى بأن التراب 
ينجس علاقاة النجس فلا يكون طيباً » وبمساواة أعضاء الطهارة الماثية . 
ولا ضفى أن الدليل الأول أخص من المدعى . والثاني قياس محض . 
ومقتضى الأصل عدم الاشتراظ . والمصرح بذلك قليل من الأصصاب : إلا 
أن الاحتياط يقتضي المصير الى ماذكره » . وكأن مراده بمواضع المسسح 
الأعم من الماسح والممسوح ٠‏ ولو أراد الثاني لم يتوججه الدلبل الأول » 
لاختصاصه بالماممتح ,3 

)١(‏ لا إشكال ظاهر في ١#تصاص‏ شرطية الطهارة محال الاختيار 
كا صرح به في كلماتهم , ويقتضيه الاطلاق م هو ظاهر . 

() لعدم الانيان بالمأمور به . لكن مع عدم فوات الموالاة يحصل 
الامتثال بالتدارك على نحو الترتيب . 


( مسألة ؛ ) : إذا كان في محل المسح لم زائد يجب 
مسحه )١(‏ أيضاً » وإذا كانت يد زائدة الحم فيها كيا مر في 
الوضوء ٠ )١(‏ 

( مسألة م ) : إذا كان على محل المسح شعر يك الممح 
عليه () وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ٠‏ وأما إذا 
كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه , لأنه من الخائل ٠‏ 

( مسألة ؛ ) : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة 
يك المسح بها أو عليها (4) ٠‏ 

)0( لله مغدود جزءاً منه عرفاً ١‏ 

(0) ومر الكلام فيه فراجع . 

9) قد يشكل ذلك بما سبق في مسح الرجلين من أن الشعر خارج 
عن الجبهة والكفين » فالاجتزاء بمسحه لاف ظاهر مادل على وجوب 
مسحه| : اللهم إلا أن يقال : البناء على وجوب مسح اابشرة وازالة الشعر 
بالحلق ونحوه حرجي لوعاً » لغلبة لبات الشعر في ظهر الكف وكارته في 
الجبهة » فلو بي عليه لكثر الحرج والمرج » فاهمال للسؤال عن مثل ذلك 
يدل على وضوح كون الراد من الممسوح ما يعم الشعر + وكأنه الى ذلك 
أشار في الجواهر حيث استدل على عدم وجوب استبطان الشعر في الأغم 
بالعسر والحرج » ولو أراد العسر والمر ج الشخصيين ‏ م هو ظاهره - 
ففي إطلاقه تأمل ظاهر . 

(5) بلا خلاف يعرف كم في الجواهر : وفي غيرها : دعوى الاتفاق 
عليه : وهذا هو العمدة فيه » وإلا فقَد عرفت الاشكال في قاءدة الميسور 
كلية » كما عرفت الاشكال في مثل رواية ءبد الاعلى )١١(‏ ونحوها مما ورد 


(18) الوسائل باب : 84 من أبواب الوضوء حديث : ه 


( معألة ه ) : إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل 
أو نسيان )١(‏ . 

( مسألة * ) : يحوز الاسئنابة عند عدم إمكان المباشرة (؟) 
فيضرب النائب بيد المنوب عنه وبمسح بها وجهه ويديه () . 
وإن لم يمكن الضرب ببده فيضرب بيده نفسه : 


في وضوء الجبيرة » وأنها إنما ندل على لفي جزئية ما هو حرجي لا وجوب 
الباي : وقد تقدم في وضوء الجبيزة ماله نفع في المقام . فراجم م 

٠ لاطلاق دليل اعتياره‎ )١( 

(0) بل يجب بلا خلاف ‏ وفي المدارك : نسبته الى علمائنا : ويشهد له 
ما ورد في الكسير والمحدور مثل ما في مصحح ابن أبي عمير عن ابن مسكين 
وغبره من قول الصادق (ع):١‏ ألا بمموه إن شفاء للعي الؤال) (8١)؛‏ 
ومرسله : ٠‏ ييمم المجدور والكسير إذا أصابتها جنابة » (*1) . ونحوه 
مرصل الفقيه (*") : 

(”) كما في ظاهر للذكرى وفي جامع المقاصد والمدارك , بل في 
الجواهر : « لم أقف على قائل بغيره . نعم في الذكرى عن الكاتب : أله 
يضرب الصحيح بيده ثم يضرب «40) بيدي العليل . ثم قال : وم لقف 
على مأخذه » التهى ما في الجواهر ووجهه ظهور الأدلة في قيام النائب 
مقام المنوب عنه فيا يعجز عنه لا غير ٠‏ فع إمكان الضرب بيد العليل 
يحب ٠»‏ لأله بعض الواجب » ومع العجز عنه يضرب النائب بيده . و[طلاق 
(؟) الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : ٠١‏ 


(5) الوسائل باب : ه من أبواب التيمم حديث : ١١‏ 
(*4) يعي : يضرب بيديه على يدى العليل منه مد ظله 


( مسألة /؛ ) : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره 
إن أمكن » والا سقط اعتبار طهارته )١(‏ » ولا ينتقل الى 
الظاهر الا اذا كانت نجاسته مسرية الى ما ينيمم به ولم يمكن 
تجفيفه ٠ )١(‏ 


الأمر بالتولية في كلامهم ميزل على ذلك أيضاً : ولا ينافيه ما ورد من 
أمر للصادق (ع ) الهلمة بأن يهسلوه لما كان شديد الوجع )١8(‏ » حيث 
أن للظاهر منه ثوليهم الغسل مع ممكن الغلمة من مهاشرة بعض لأدسل 
بيديه (ع ) : للفرق بأن الب-د في الغسل ليست دخيلة في مفهومه لخلافث 
اليد في التيمم , فع إمكان المسح يها لا مجال للاكتفاء بيد للنائب + ومن 
ذلك يظهر الاشكال فيا في الجواهر حيث توقف في اترتيب المذكور في 
الممن لما ذكر ٠‏ فراجع . 

ولو تمكن من المسج ببدي العليل ولم يقمككن من الضرب بهما » 
ففي كشف الاثام : « لا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض » 
ثم ضربها على يدي العليل » ثم المسح ببدي العليل على أعضائه كما قال 
أبو علي » . وفيه : - كم في الجواهر ‏ أنه لا يصدق المسح حيلئكل 
بالأرض أي : بما ضربها به : 

+ لعدم العقاد الاجاع عليها في الفرض لو فرض في غيره‎ )١( 

(1) لاطلاق دايل اعتبار طهارة ما يتيمم به ٠»‏ فيتعين (أضرت 
بالظاهر لعدم الدليل على اعتبار قباطن حينئذ » بل قد عرفت الاشكال في 
اعتباره اختياراً . 





)0( الوسائل باب : /ا١‏ من أبواب التيمم حديث : " 


( مسألة ه ) : الأقطع باحدى اليدين يكتي بضرب 
الأخرى 0( ومسخ الجبهة بها 9 معدم ظهرها بالأرض 
والأحدوط الاسئناية لليدك المقطوعة 6 فيضرا ب بيده الموجودة 0 
بك واحدة للنائب وسح بها -دمهوته » ضح النائب ظهر رده 
الموجودة والأحوط مسح ظهرها فل الأرضى أرقا ٠.وآنا‏ 
أقطع اليدين : فيمشح جبهته على الأرض والأحوط مع الامكان 
الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بها وعليه ٠‏ 


)١(‏ أما وجوب التبمم في الجملة : فالظاهر أله لا إشكال فيه في 
الأول . وهذا هو العمدة فيه لا قاعدة الميسور » ولا قوله : و لا تسقط 
الصلاة ال ؛ ولا استصحاب بقاء التكليف ء مما عرفت إشكاله . إِذ القاعدة 
لا دليل عايها . والخير تقدم الكلام فيه في فاقد الطهورين . والاستصحاب 
محكوم بأدلة الشرطية والجزئية . وأما وجوب الثمم في أقطع البدين : 
في المبسوط : أنه سقط عنه فرض التيحم التهى . وحينثذ تشكل دعوى 
الاجاع عليه . وأما كيفيته : فغير ظاهرة من الأدلة » ومقتضى العلم 
الاجالي : وجوب الاحتياط في الفرض الأول بالجمع بين الكيفيات المحنملة 
من مسح الكف بالأرض » والضرب ,الذراع بدلا" عن الكف المقطوعة » 
والاستنابة . وفي الفرض الثاني : الجمع بين مسح الحبهة بالأرض »؛ وضرب 
الذراءين بدلة” عن اأمكفين ؛ ومسح الجبهة بها » والاستنابة : والجزم 
بالاكتفاء بالأول في الأول مشكل . وأشكل منه جعل الأحوط الأخير . 
مع أن الثاني أقرب منه . وأشكل من ذلك التفرقة في المتن بين أقطع اليد 
الواحدة وأقطع اليدين » حبث لم بذكر الثاني في الأول » ولم يذكر الثالث 


جك ) او تعددت للذاية في التيهم ( ©5859 سل 


حائلا ولى بمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح 
به والضرب بالظاهر والمسح به )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) : اللخحاتم حائل فيجب تزعه حال التيمم . 
(مسألة :)1١‏ لا يجب تعيين الميدل م4 مع انحاد ماعايه : 
وأما ممع التعدد كالخائض والنفساء فيجب تعييته 2س( وأو د لإجال 1 
( مسألة ٠١‏ ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (5) , 


)١(‏ حيث عرفت أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء بضرب الظاهر 
فالا كتفماء بضربه هنا قي محله . والا<تياط حسن عل كل حال . 

(؟) لاختلاف حقيقة التيمم باختلاف البدل منه » نظير اختلاف 
صلاني الظهر والعصر وصلاة الفجر وافلتها . إذ مع اختلاف الحقيقة لابد 
من القصد » ليتحقق القصد الى الأمور به المعثير في وقوعه عبادة مقرباً ه 
وعليه لاذرق في وجوب اتعيين بين إنحاد م| عليه وتعدده . لعم مع الامحاد 
بكفي في التعيين قصد ماعليه » ولا يكفي ذلك مع التعده ‏ أما مع عدم 
الاختلاف فيها فلا موجب للقصد » بل لا مجال له » لأنه فرع التعين 
الواقغي » والمفروض عدمه , كا نكرر التعرض لذلك في هذا الشرح ه 

(”) قصد الغاية إنما يحناج اليه بما أنه عبرة لقصد أمرها المصحح 
لعبادية التيمم » حيث أله لا أمر به نفسي لينقرب هه » فالمقرب [إنما هو 
الأمر بالغاية » فقصدها راجع الى قصد الأمر بها . فهع انحاد الهاية يكفني 
قصدها إحالا » ولا مجال للتعيين » لآنه فرع التعدد والاختلاف ومسسع 
تعددها لابد إما من قصد الجميع أو قصد واجدة بعينها » لأن قصد الواحدة 
المرددة زجع الى قصد الأمر المردد واعاً » وهو مما لا وجود له . 


ومع التعدد يحوز قصد الجميع » ويجوز قصد ما في الذمة ,)١(‏ 
كما يجوز قصد واحدة منها فيجزىء عن اجميع 0)ء 

( مسألة ٠‏ ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ") : 
وإن تبين غيرها صح له اذا كان الإشتباه في التطبيق (؛) » وبطل 
إن كان على وجه التقييد . 

( مشألة ١4‏ ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد 
البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر » فان كان على 
وجه التقييد بطل , وإن كان من باب الإشتباه في التطبيق أو 
قصل ما في الذمة صح : وكذا إذا اعتقد كونه جنا فبان عدمه 
وأنه ماس للميت مثلا . 

(مسألة )١٠١‏ : فى مسح الجبهة واليدين يحب إمرار الماسح 
على الممسوح (ه) » فلا يكفي جر الممسوح نحت الماسح : نعم 
لانضر الخركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممصوجا : 


)١(‏ هذا راجع الى قصد اججميع احمالا م 

(0) لأنه بقصد غاية واحدة يصح فيترتب عليه عامة آثاره م 

(6) لالتفاء مشروعيته + 

(4) تقدمالكلامئي ذلك في الوضوء وغيره . فراجع : وكذا المسألة الآاتية. 

() كما تقدم منه في الوضوء : وقد تقدم أله لا يخلو عن إشكال » 
لصحة قولنا : و مسحت يدي بالجدار أو بالأرض © بلا عناية ولا مجوزء 
وحمله على القلب خلاف المرتكز منه عرفا » إذ المصحح لدخول الباء على 
آلة المسح ليس هو مرورها على الممدوح مع سكوله » بل المضحح كون 
الآلة غير مققصودة بالأصالة » فاذا كالت الأرض قذرة صح قولنا: :[مسح 


( مسألة ١١‏ ) : إذا رفع يده في أثناء | مح ثم وضعها بلا 
فصل وأتم فالظاهر كفايته »)١(‏ وإن كان الاح<وط الإعادة ع 

( مسألة ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكير 
يكفيه تيمم واحد بقضد ما في الذمة . 

( مسالة ١6‏ ) : المشهور على أنه يكفي فها هو بدل عن 
الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين )١‏ . ويجحب التعدد فما 
هو بدل عن الغسل . والأقوى كفاية الواحدة فما هو بدل عن 
الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكره؛ واحوط منه التعدد 
في بدل الوضوء أيضاً . والأولى أن يضرب بيديه وبمسح بها 


الأرض بدك ال ولا يرصح قوائنأا 1١:‏ دسح بدك بالأرض ؛) . وإذا 
كانت اليد قذرة كان الأمر بالعكس . وإذا أريد تطهير اللحبهة باليد ا في 
اليد من الأرض صح قولنا : 5 إمسخ الجبهة بيدك » » ولا يصح : 
« إمسح يدك بالحبهة » وإذا أريد العكس كان الأمر بالمكس » فالمصحح 
لدخول للباء على الشيء كوله ملحوظاً آلة لاحداث أنر في الممسوح , لا 
مروره وحركتنه على الممسوح مع سكوله » كا يظهر بالتأمل في موارد 
الاستعال : فتأمل جيداً . 

(6 لاطلاق الآدلة 2 ودعوى ظهورها يي كون المسح وجوداً واحداً 
منصلا » غير ظاهرة ٠‏ 

م في المنتهى و كشف اللثام » وعن إلحئلف و جمع لأمرهان وغيرها 
بل عن الأمالي أنه من دين الامامية » وعن ظاهر التهذيب والهبيان ومجمع 
للبيان 8 أنه ملهب الشيعة > وعن السيد المرتذى : أزه ضصربة وا<_دة يي 
الجميع : وحكي أيضاً عن المفيد في الهرية وابني الحنيد وأني عقيل . وعن 


علي إن بأبويه ٠‏ أزه ضر بتان قي الجتميع 5 وحكي عَنْ جماعة من القدماء 
ومنهم المفيد في الأركان . 

والوجه في الأول : أنه مقنذضى الجمع ببن النصوص آأدال بعضها 
على الاكتقاء بالضرية اأواحدة مطلمًا 6 كوئق زرارة ا سأات أيا جءفر 
عليه السلام عن التيمم قضرب بيده الى الأرض » ثم رفعها فتفضها » ثم 
مسح مم جيزنه و كيه مرة واحدة 6 ()2 - ونحوه حير مرو ان أني 
المقدام (*؟) ؛ وحسن الكاهلي (7) 2 وصديح أني أبوب الخزاز (40) ع 
وخبر زرارة (*ه) » وصضيحه المروي في الفقيه (50) » والآخر المروي في 
التهذيب )٠/١(‏ »2 وموثمه المروي ُ مستطر فات السرائر (489) ٠»‏ وخير داود 
ان النعهان (*4) » وأ كثرها أخبار بيالية بالفعل . والدال بوضها على اعتبار 
الضربتين » كصحيح إسماعيل بن همام عن الرضا (ع) : ١‏ التيمم ضربة 
للوجه وضرة للكفين ؛) )٠٠١(‏ 2 ومصحح محمد عن أحدها (ع): 
عن للتيهم ذقَال (ع) : مرتين مرئين للوجه واليدين 6 )١١١(‏ 2 وصتيحه 
الاخر : و سألت يا عمد الله (ع) عن التيمم ٠‏ فضرب بكاديه الأرض » 





: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : (*؟) الوسائل داب‎ 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل ياب‎ )"28( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )4( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )0*( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )078( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ 0 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1*( 
: عن أبواب التيمم حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )٠١*( 
: من أبواب التيمم حديث‎ ١7 : الوسائل باب‎ )١1*( 


اج زجع بد تشرب واعادة ) 454 سه 


ثم مسح بها وجهه » ثم ضرب بشماله الأرض فسح مها مرفقه الى أطراف 
الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها » ثم ضرب إيميئه الأرض 
6 صنع بشهاله "ا صنع بيمينه ... © (18) وخبر ابث في التيمم : « نضرب 
بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وممسح بها وجهك وذراعيك » (78) م 

وللشاهد على اللدمع امذكور ما في المنتهى : أنه روى الشيخ في 
الصحيح عن اأصادق (ع) : ( أن القيم الليهم للوضوء مرة واحدة ومن الحنابة 
مرتان » (8*") ٠»‏ والمرسل المستفاد مما عن حمل المرتضى والهنية وغيره.ا 
من اسبة التفصيل الى رواية أصحابنا (*14) . وفي السرائر : اسبته الى الأظهر 
في الروابات (50) ٠‏ وصميح زرارة عن أني جعغر (ع) : ١‏ قلت له : 
كيف التيمم ؟ قال (ع) : هو ضرب واحد للوضوء » والهسل من الخنابة 
تضرت بيديك مرتين ثم تنفضه) لفضة للوجه ومرة لايدين + + : » (560) 
بناء على أن الواو في قوله (ع ) : « والغسل من . . . ) استثنافية لا 
عاطفة للغسل على الوضوء . 

هذا وفي صلاحية ما ذكر للشهادة بالجمع المذكور تأمل ظاهر : أما 
صحيح المنتهى : فقد طهن فيه حماءة ‏ منهم السيد في المدارك ‏ بأله لا 
وجود له في كتب الشبخ ولا في غيرها ٠‏ وإما هو توهم من عبارة الشبخ في 
التهذيب توهم ذلك » فاله بعدما جمع بين الأخبار المتقدمة بالحمل على التفصبل 
المذكمور ٠‏ قال (ره): و مم أنا أوردنا خبربن مفسرين لمذه الأخبار » 
(©؟) الوسائل داب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(؟) الوسائل باب : ؟١‏ من أبواب التيمم حديث : م 
(©6) مسعدرك الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : م 


(») السوائر باب التيمم صفحة : ١؟‏ 
(18) الوسائل ياب : 1 من أبواب التيمم حديث : ؛ 


أدهما عن حريز عن زرارة عن أني جدفر (ع) »6 والآخر عن ابن أني 
مير عن ابن أذينة مَنْ مسلم عن أني عبد الله (ع): أن التيمم من الوضوء 
مرة واحدة ومن الزابة مرئان :: : © ومن الظاهر ل المقطوع به أن 
م ذكره حاصل ما فهمه من مكى اليرين لادتنها 6 إذ المراد من الأول 
صحيح زرارة المتقدم في بيان شاهد التفصيل » ومن الثاني صصيح ابن مسلم 
المتقدم في نصوص التعدد المذبل بقوله (ع ) : ( هذا اليمم على ماكان 
فيه الدسل وني الوضوء الوجه واليدين الى المرفقين » وألقى ماكان عليه 
مسح اأرأمس والقدمين فلو يم بالصهيد )6 :6 واحيّال أن العلامة (ره) ول 
وقف على الذير يي كتب الشيخ دن دون أن شف عأيه اعون سواه مم لا 
محال للاعمّاد عليه ©» ولا سما مع اعتبار الوثوق ي حجية الرواية + 

وأما المراسيل : فااظادر ألها هي المساليد المي أشار للمها الشبخ وفهم 
منها التفصيل » إذ من البعيد عثور هؤلاء ابلهاءة علمها من دون أن يغير 
علا أحد سواهم : مع أن الارسال مالع من الاعهاد علمرا »ومجردالموافقّة 

وأما كيح زرارة : فدلالته غير ظاهرة » بل الظاهر من قوله (ع ): 
ضرب واءودل أزه أوع واجد ٍ وللغسل معظاو ف على الأوضوء 6 إذ حل 
الواو على الاستئناك يوجب >ون المراد : أن الهسل هو أن تنضربلاالتيحم 
وهو ”ا أرق :© مع أله لا داعي الى ارتكاب دعوق حذف [ ان ا( أو 
غيرها ليصح الحمل ٠‏ ولا إلى دعوى اث#تلاف سياق الجواب » حيث أن 
حل الضرب على الضربة يوجب مخالفة إان التيمم في الوضوء أبواله في 
الفسل : نعم رواه المحقق (ره) في المعتير هكذا : ه ضربة واحدة الوضوء 
والفسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه ومرة 


جك ( تعدد الضِرب وامحاده ) ب #١‏ سه 


لليدين » )٠١(‏ : ودلالته على التفصيل ظاهرة . غبر أن الحةق الفرد روايته 
كذلك فلا مجال للاعيّاد عليه » وإن كان يؤيده دعوى الشبخ أله شاهد 
على النفصبل » وأن قوله (ع ) فيه : « هو ضرب واحد ٠»‏ أوكان المراد 
منه أنه نوع واد لم يكن جواياً ءن اسؤال » إلى كان ذكره تطفلا” , 
وحيائذ لا يناسب وقوعه في صدر الجواب . وأيضاً فان استعال الضرب 
بمعنى النوع الاو بر ع الحاوي 6 وس رذ نزم منه امخالفة 
لقرينة السياق : لكن هذا المقدار لايوجب دخوله في موضوع الحجة » 
ولا صلاحيته لمعارضة ماي للتهذيب الذي قد عرفت ظهوره في اتعدد في 
بدلي الوضوء والغفسل من الجنابة : 

وأما صحيح ابن مسلم الذي ادعى الشيخ أله مفسر للنصوص : فدلالته 
وقوقة عل كوث الل بالقم ماب الوضوه ٠»‏ وقرله (ع) : ٠‏ وف 
الوضوء . . . » حملة اسئثنافية » ويكون وجه المقابلة بين الغسل والوضوء 
تعدد الضرب في الأول والانحاد فى الثاني . لكن ذلك كله خلاك الظادر 
فان الظاهر .كون الهسل ,الفتح مقابل المسح » ويكون المراد : التيمم إما 
يكون للاعضاء المهسولة لا الممسوحة + ولا سها بناء على روايته باسقاط 
حرف الهطف ٠‏ كا في بعضن الكتب : ويشهد له أيضاً جر الوجه واليدين 
لكونها بدلا عن « ما » المجرورة ب « على 4 في الجملة السابقة . والبناء 
على التقدير فيه » كما ترى . فيكون الصمحيح المل كور كالصريح ني التعدد 
في الوضوء . 

ثم إن العلامة في الختلف حمم بين النصوص المذكورة بذلك معللا 
بأله لا مكن صرف الكثرة الى ما هو بدل الوضوء » فان وجوب الاستيءاب 
)٠0(‏ المشبر صفحة: ٠١7‏ مشألة: 0 من الفصل الثالث في كيفية التيمم 


في الغسل يناسب كثرة الضربات ,» وعهدم اسآيعابها في الوضوء يناسب 
وحدتها . ولأنها حدثان متافان في المبدل فيختلفان في البدل . التهى . 
وتبعه على ذلك في جامع المقاصد وغيره . وهو كما ترى ؛ إذْ هو استحسان 
بحض لا يصلح لاحجية . 

فالمتحين إذاً الجمع بين النصوص بغير ماذكر »© إما بتقبيد الأولى 
بالثانية » أو حمل الثانية على الاستحباب » أو النقية ج والآول وإن كان 
يقتضيه صناعة الجمع العري اتقدمه على الاخيرين ‏ وعليه بني القول 
بالضربتين مطلقاً ‏ اكنه بعيد عن سباق نصوص الانحاد » فان شخلوها عن 
التعرض للضربة الثانية يوجب ظهورها في كون 0 الكفين بأثر الضربة 
الأول لا بغير ها ؛ فجي ليست هن قبيل المطاق كي تقوى نصوص التعدد 
على تقييده : اللهم إلا أن حمل - بواسطة نصوص التعدد ‏ على ألها ليست 
في مقام البيان من هذه الجهة » ولأجل ذلك أهمل فيها بعض مايءتر في 
التيمم » كشيرها من الأخبار البيالية في الوضوء وغيره : ثم إنه قد يتوهم 
أن مصحح زرارة المتقدم في نصوص الوحدة صريح في الاكتفاء بالضربة 
الواحدة » ونحوه ما رواه ان أني المقدام ولكنه كما ثرى » لأن المتيقن 
رجوع اليد الى المسح » ورجوءعه الى الضرب غير ظاهر : وعدم معرفة 
الخلاف في الاكتفاء بالمسحة الواحدة غير كاف في الارجاع الى الضرب »؛ 
لامكان أن ينقدح التعدد في ذهن السائل لأي سبب كان ما لا فى . 
كا أله قد بوره على التفصيل المتقدم بأنه خلاف ما دل على النسوية بين 
ماهو بدل الوضوء وماهو بدل الغسل » توثق عمار : ١‏ عن النيمم من 
الوضوء والجنابة ومن الهيض لللساء سواء ؟ فقال ( ع) : نعم »2 .)١١(‏ 


ال 0 
)1 الوسائل باب : ١7‏ من أبواب التيمم حديث : * 


جبهته وبديه ثم يضرب مرة أخرى وسح بها يديه )١(‏ . وربما 
يقال : غاية الإحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى 
وفيه : أنه مدن حمل النسوية فيه على التسوبة في الممسوح وإن كان غولاف 
الظاهر » لكن لا ,أس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع العرني : ولكن الشأن 
في ذلك » فان المتحصل من حميع ما ذكرنا سقوط القول بالتفصيل » لأله خلاف 
صيحي زرارة ومحمد الماقدمين في شاهد الجمع عليه كما عرفت » وضيولاك 
ظاهر موثق عمار المتنضمن للتسوية © فيتعين المع بالتصرف في لصوص 
الوحدة » كما عليه العمل في غير المقام من النصوص اللبيانية قولية أو فعلية 
فاله أولى من حمل لصوص اتعدد على الاستحباب »© فاله بعيد عن سياقها 
جداً . كم أله أولى من حملها على التقية . ومن القربب جداً أن تكون 
النصوص البيانة واردة أدفع توهم زوم مباشرة البدن للنراب » وأزوم 
الاستبعاب مواضع الفسل كما وقع من هغمار (رض) ٠»‏ فاشثملت على بيان 
الضرب وعدم الاستيعاب » فتحمل النصوص على ذلك حم . قلا مدال 
- على هذا مل نصوص التعدد على التقية اوافقتها للعامة . إذ فيه : 
أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفي بأحد الوجهين لأسابقين . 
مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكدفاء بمسح الكف منقول ءن 
بعض الصحابة والتابعين » وعن جماءة من فقهساء ادافين وجمهور 
محد نيهم . فلاحظ . 

)١(‏ للوجه في الأولوبة اجمّال أن يكون الضرب للثني موجباً لكون 
مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الاول 5 هو معتهر على القول الأول . 

0) الوجه فيه صحصيح ابن مسل المتقدم )١١(‏ دل على التفربق في 

)1١8(‏ تقدم في أول المسألة 


213101100001000 


الضربة الثالية . وعن والد الصدوق واخالس : العمل به » وءن بعض 
المتأخر بن : أنه اماحسنه . لكن الصحيح لا يصلح لاثباته » لندرة القائل به 
وإعراض المشهور 4.2 64 اللهم إلا أن يكون اأوجه في الاعراض بناءهم عل 
أن اشماله على مسح الذراءين قرينة على وروده موره التقبة ٠‏ فدينئل 
لا سقّطه عن الججرة إذا ميءعث تلك القرينة 6 ولا سوأ إذا عمل إ4 «ثل 
لأصدوق ووالده 2 وكذا مثل المحقق 6 حيث حر بين الدفءة والتفمريق 6 
عله به وبغيره » بناء منه على ظهور غَبره قي الدفعة » وأن ابجمع العري 
بدني| يقدضي التذيير 5 لكن عع القر دن غير ظاهر » فاله خولااف مبى العقلاء 

في أصالة الجهة » فلا مجال لرفم لليد غما دل على اعتبار الدفعة . 

تضم 
يكت 

إذا بي على اختلاف كيفية التيمم قد يشكل الحال في غير الجنابة 
دن أمنباب الفسل ل بناء على كون شاهد الجمع كفرح المنتهى ومرام سل 
الجواعة المتّدمة و ويح زر ارة ل لاختصاص ابتميع بالحخنابة )ا و التهدي عنها 
الى غيرها من أسباب الفسل يحتاج الى فهم عدم الخصوصية » أو ثبوت 
إطلاق مقامي ادليل التيمم اسائر الأسباب »© لينزل على النيمم للجنابة لا 
للوضوء ؛ لصلاخيته للاءمّاد عليه دون ١١‏ للوضوء . لكن فهم عدم الخصوصية 
محتاج الى عناية كما لا يخفى » والدليل على التيمم لكل سيب سبب 
بالخصوص مفقود »© وأدلة البدلية الكلية مجملة من هذه اليثية . لءم في 
صصح ألي بصير : ٠‏ سألته عن تيمم المائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟ 
قال (ع ) : لعم » )٠0(‏ : وهو كاف في إلحاق الحيض بالجنابة + فييقى 


(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ل 


(مسألة 9 ) : إذا شك ي بعص أجزاء التيمم يعل الفراغ 
منه لم يعئن به وبنى على الصحةهء وكذا إذا شك في شرط من 
شروطه (). وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط : 
فان كان بعد تجاوز محله ببى على الضحة )١(‏ » وإن كان قبله 
أى به وما بعده»من غير فرق بين أن يكون بدلا عن الوضوء 
أو الغمل , لكن الأ<وط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محاه , 
3 كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه» أو لم ينتقل الى .حالة 
أخرى على ما مر في الوضوء » خصوصاً فها هو بدل عنه (”) . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود 
اليه (4) والآتيان به وبا بعده مع عدم فوت الموالاة » ومع 
فوتها وجب الإستيناف . وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها 


الاشكال في غيره *ن الأسباب . إلا أن يدفع يما في الجواهر من حكاية 
الاجماع على عدم الفرق بين أسباب الفسل . فتأمل جيداً . 

+ لقاعدة للفراغ المشار اليها في الرضوء‎ )١( 

(؟) لقاعدة التجاوز: وسةوطها في الوضوء للدليل الخاص به لا يقنضي 
سقوطها هنا » لعدم الدايل على هذا الالحاق + ودعوى : أن الوجه في 
سقوطها في الوضضموء كون الآثر المقصود منه هو الطهارة وهو أمر بهيط 
فلوحظ كأله عمل بسيط » وهذا المعنى مشترك بين الظهارات كلها . غير 
ثابتة » فالخروج عن إطلاق دايل قاعدة التجاوز في غير محله » كم تقدمت 
الآشارة اليه في (أوضوء فراجع . 

(9) لاحمال كون الهدلية ها دخل في الالحاق . 

(؟) لاطلاق الأدلة , 


أو قضائم ا )١(‏ . وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة 
2 الماء أو الثراب فلا يجب إلا مع العلم )0( والعمد كما “مرج 


0 ه 5 أل 
فصل فى أعلام "نيم 
(مسألة :)١‏ لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها”) 


(0) كم سبق . 


ل ه 5 ا 
فصل فى أعطام نير 
فر إحماعاً 3 عن المعتير والنهاية والشحررر والدروس والتنقيح وجامع 
المقاص_د ولأروض وغيرها 4 وي لذ كرى والقّواءد والمدارك والجواهر 
والمستند وغيرها . وكأنله لهذا الاماع يجب الهروج عن مقتضى للةواعد 
الأولية المقتضية لوجوب للطهارة قبل الوقت كغسل الجنب والمستحاضة 
للصوم قبل الفجر » إما للبناء على كون الوقت شرطاً للواجب لا لاوجوب 
فيككون الوجوب من قبيل الوجوب العاق لا المشروط » فيكون حالياً قبل 
الوفت والواجب امسثقيا لي . فيترشح م4 وجوب غيري حالي أيضاً فببعث 
الى فعل المقدمة . أو للبناء على كون الوجوب النفسي مشروطأً بالوقت 
ل ن [(أوجوب الغيري غير مشروط يه . أو للبساء على كون الوجوب 
الغيري وإن كان مشروطاً بالوقت أرضاً كااوجوب النفسي لكنه على حو 
الشرظ المنأخر » وإن كان اشتراط الوجوب الافسي به على حو الشرط 
المتقدم ؛ فيختلف اوجوبان يي نحو الاشئراط وإن كاذا متفقين قي أصل 
الاشئراظط » وذلك الانوتللاف ناشيء من اديلاك ملاكيها في نحو الانلاطة ء 
أو للبناء على كون الوجوب النفسي «شروطا ,الوقت بوجوده اللحاظي 


اج ( حك النيمم للصلاة قبل دخول وقتها ) 7 880 


الذهي لا الخارجي الحقيقي » فقبل محقق اشرط في الخارج يكون الوجوب 
حاصلا لكنه منوط لا مطلق » وإذا كان موجوداً قبل :نحقق الشرط خخارجا 
كان الوجوب الهيزي كذلك ٠‏ فيكون باءثاً الى فعل المقدمة قبل محقق 
الشرط : أو للبناء على كون المقدمة قبل للوقت واجبة وجوباً تهرئياً . وهذه 
الوجوه كلها مذكورة في تقريب عبادية المقدمات العبادية قبل الوقت مع 
قطع النظر عن الأمر بها من جهة أخرى : 

لكن بشكل الاخير : بأنه لا معى لاوجوب اتهيئي إلا اأوجوب 
الغيري » كا عن كشف اللثام الاءتراف به : ويشكل ما قبله : بأله لو سم 
وجود الوجوب النفسي قبل الوقت منوطاً بوجود الوقث فلا يجدي في 
البعث الى متعلقه مالم يتحقق المنوط به : فاذا لم يصلح للبعث الى متعلقه 
قبل للشرط لا يصلح للبعث الى مقدءته كذلك : وبيشكل ١ا‏ قبله : بأن 
مصلحة المقدمة وإن كانت منوطة بالوقت بن<و الشرط المتأخر لترتب ذي 
المقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت » لكن ذلك غير كاف في البعث 
البها بعدما كان ملاك الوجوج الغيري تابعاً للوجوب النفسي » والمفروض 
أنه منوط بااشرط لأن معلول المعاول معلول : ومنه يظهر الاشكئال فيا 
قبله . وبشكل الوجه الأول : بأن إرجاع الوجوب المشروط الى الوجوب 
المعلق إن كان في «قام الثبوت فهو غير معقول ٠‏ لأن مايناظ به الحكم 
ويكون قيداً له غير ءا يكون قيداً للموضوع » ولا يجوز إرجاع أحدهما الى 
الآخر » ما أوضحناه في الأصول . وإن كان الارجاع ني مقام الاثبات 
فهو خلاف ظاهر الآدلة الدالة على الاشتراط : على أن في معقولية اأوجوت 
المعاق إشكالا وخلافاً » وإن كان التحقرق معقوليته » لكن الأخذ بظاهر 
الأدلة متعين : وعلى هذا فوجوب المقدمة قبل وقت الموقت لابد أن يكون 


وجوباً عقلياً من باب وجوب الاحتفاظ برضن المولى + ومن هذه الجهة 
لا فرق بين النيمم وغيره من الهسل والوضوء في عدم سحة تعاق الوجوب 
الغيري به » وكون الوجوب المتعلق به عقلياً محضاً + 

وكأن الفرق بين التيمم وغيره عند الاب : أن التيمم لا يجوز 
الاثيان به قبل الوقت بداعي الآمر الغيري وإن قبل بذلك في الوضوء 
والغسل . قال في جامع المقاصد : ١‏ وينبشي أن يراد بعدم جواز التيمم 
قبل دخول الوقت !١‏ إذا تيمم لفعل الفريضة قبل وقتها . أما تيممه لمطلق 
الفعل أو للكون على الطهارة مثلا مع فقد الماء فيجوز على احمال في الثاني » 
ولذا قال في المنتهى : « وهل يجوز للجنب إذا تعذر عليه الغسل قبل 
الفجر ؟ أقربه عدم الوجوب + وكذا الحائض ولمستحاضة فيصح صومهم 
وإن كانوا محدئين من غير تيمم إذا لم يجدوا ماء ». ووه مافي المدارك 
وحكي عن غيرهما » وان كان تمل أن يكون ذلك لعدم ثبوث عموم 
البدلية عندهم "ا سيأني - لا لأنه قبل لأوقت »© فرقاً بينه وبين الوضوء 
والهسل في ذلك : 

ومحدمل أن يكون ااوجه في فرق الأصحاب بين العبمم والوضوء 
والغسل : أن الوضوء والفسل مستحبان في أنفسهما - ولو للكون على 
الطهارة - مع قطم النظر عن الموقت »© فيمكن الاتيان بها قبل الوقت 
بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك ٠»‏ ولا كذلك الثيمم » لآله عندهم 
مبيح لا مطهر » فلا أمر به » فلا يصح قبل دخول الوقت . لعدم 
مشر وعيته حيلئل . وإن كان هذا أيضأ لا مخلو من نظر ٠‏ لآن القائلين 
بصحة المقدمات العبادية قبل الوقت اءيّاداً علىأحد الوجوه المذكورة يلزمهم 
أن يقولوا بصحة التيمم قبل لوقت ٠»‏ لجريان الوجوه الملكورة فيه » 


ج14 (الاس:دلال على بطلان التيمم لاصلاة قبل وقتها) و"ام# ‏ 


الموجب لتعلق الأمر الغيري » المصجح لعباديته كما محري ف الفسل والوضوء 
مع ما عرفت من دعوى الاجاع على عدم الصحة <دى من القائل بصحة 
الوجوه المذكورة : وأيضاً فان التحقيق قيام التيمم مقام الوضوء أو الال 
حتى المأمور بها لألفسها » أو للكون على الطهارة - ”ا سيأ في في المسألة 
العاشرة ‏ سواء أقلنا بأنه مفيد لاطهارة في الجملة أم لم اقل بذلك » فيكون 
أيضاً مشروءا قبل الوقت كالوضوء واللغسل » فا وجه أعدم ته حيلثل م 
وبالجملة : المرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم في صحتها قبل الوفت 
وعدم سحته غير منطبق على القواعد إذا كان المراد به ذلك م 

هذا ويحتمل قوباً أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صدة التيمم قبل 
الوقت ما يقابل صحته آخير الوقت وصحته في السعة » فان عباراتهم في بيان الحم 
المذلكور هكذا : « لاايصح التيمم قبل الوقت إعاعاً » ويصح فى آخر الوقت 
إحاعاً » وفي صحته في سعة الوقت خلاف » . فكأن لظرهم الى أن فقدان الماء 
قبل الوقت غير مجزىء في صحة التيمم وصحة الصلاة به إجاعاً » وفقداله 
في سعة الوقت محل الخلاف » وفقدانه في آر الوقت مجرىء في الصحة 
إجماعاً . فكألهم قصدوا الاجاع على اعتبار الفقدان في الوقت في «قابل 
الفقدان قبله » فانه لا يكفي في صحة التيمم ‏ ولو قلنا بتعلق الأمر الشري 
به لعدم الدليل غلى الاجتزاء ذلك . وأدلة التشريع واردة في فقدان 
الماء في الوقت لا غير » فلا يشمل كلامهم صورة مالو تيمم لغاية قبل 
الوقت ‏ ولو كالت الكون على الطهارة - فدخل الوقت واستمر الفقدان 
للماء » فاله يصح تممه وتصح صلاته به حيلئذ . وأوضح منه : مالو عل 
بفقد الطهورين بعد الوقت » فاله لا ينغي الاشكال في وجوب اليم 


ّ 
عليه قبل الوقت » كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتبح + 


0 


لكن الظاهر وجوب الاثيان به بداعي الأمر النفسي » أو بداعي 
الكون على الطهارة » لما عرفت من أن الأمر بالموقت لا يصلح لابعث 
اليه قبل لأوقت » وإمما الباعث العقل وهو لا يصلح للداعوية اليه على وجه 
يكون عبادة . 

اللهم إلا أن يقال : إله يكفي في عبادية العبادة كولها مشروعة في 
نفسها » وكون الاتيان بها على وجه يستحق فاعلها الثواب وإن لم يقصد 
الفاعل الأمر الشرعي ٠»‏ بل لولا ذلك لم يصح الوضوء الأني به بعد الوقت 
بداعي الصلاة ؛ لآن الآمر الغيري اللمترشح من قبل الأمر النفسي بالصلاة 
إنما يتعلق بالطهارة المقارنة للصلاة » وهو بمَاء الطهارة ٠‏ وبقاء الطهارة 
ليس مستندا الى الوضوء فان الوضوء إنما محدث الطهارة » والحدوث .ليس 
علة للبقاء » ولا البقاء معلول له , لآن العلية والمعلواية تستتبع الاثليلية ولا 
إئنيلية بين الحدوث والبقاء » بل هما وجود واحد مستمر . فالآمر بالصلاة 
مع للطهارة لا بترشح منه أمر غيري بالوضوء وإما يترشح منه أمر غيري 
ببقاء للطهارة لا غير ©» فلو بني على اعتبار الأمر الشيري في ضة الوضوء 
للصلاة كان باطلا » وهو ثما لا يمكن الالتزام به ضرورة . 

وقد أشار الى ما ذكرنا في الجواهر قال : « فحيلئل لو تيمم قبل 
الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً النسبة الى ذلك » لكن قد يقال بعدم 
فساد الثيمم في لفسه بهد فرض استحبابه للكون على الطهارة » إذ هو 
حيلئذ كالوضوء لغاية لم يشر ع ها » لأن ملاحظة الغاية أمر خخارج عنه . 
الهم إلا أن يقال بعدم حصول التقرب فبه , لأنه قصد مالم يشرع له 
وئرك ما شرع له . فتأمل جيداً » . والذي يتحصل مماذكرلا : أنه لم يتحقق 
من الأصصاب إجاع بنحو رج به عن القواعد ٠‏ فالعمل عليها متعين . 


وإن كان يعنوان التهيؤ . نعم أو تيمم بتقصد غاية أخرى واجبة 
أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها )١(‏ » كأن يتيمم 
لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . 
(مسألة ؟) : إذا تيم بعد دخول وقت قريضة أو نافلة 
يحوز إتبان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله )١(‏ ما 
لم حدث أو بحد ماء , فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي 
به الظهر . وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة : 


. كا يأني في المسألة اللاحقة‎ )١( 

: ولا حاجة الى مجديد التيمم بلا إشكال ظاهر : وني الذخيرة‎ )١( 
د الظاهر أله لا حلاف فيه ببن الأصحاب »© . وفي مح الملاف : ولابأس‎ 
أن مجمع بين صلاتين نيهم واحد » فرضين كالتا أو لفلين » أدائيتين أو‎ 
فائتتين » وءلى كل <-ال في وقت واحد أو وقتين باجاع الفرقة » : وفي‎ 
©» المعتير : و أله مذهب علماثنا أجمع ») . ويةّتضيه حملة من لأنصوص‎ 
كصحيح حماد بن عيْان قال : و سألت أبا عيد الله (ع) عن الرجل‎ 
)٠١( لا يجد الماء أيزيهم لكل صلاة ؟ فقال ( ع) : لا ء هو بمنزلة الماء)‎ 
: في رجحل أيمم قال (ع)‎ ١ : وصحيح زرارة ءن أني عبد الله (ع)‎ 
بجحرؤه ذلك الى أن جد الماء ؛ (8؟) © وصحيحه الآخر قلت لأني جعفر‎ 
: عليه السلام يصلي الر جل إنيمم واحد صلاة الادل والنهار كلها ؟ فقال (ع)‎ 
لعم مالم محدث أو يصب ماء ) (0") , ونحوها غيرها . نعم عن الايضاح‎ 
أله ذكر وجهاً أو قولا بوجوب التجديد . ولكنه في غاية الضعف عندنا‎ 

)١8(‏ الوسائل باب : ٠١‏ من ابواب التيمم حديث : م 


(1) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(0؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


( مسألة ") : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت )١(‏ 
وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل او ظن به . 


كا في الجواهر . ولأجل ذلك يتعين حمل ما في رواية أبي همام عن الرضا 
عليه السلام : ١‏ قال : يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء » (18) إماءلى 
الثقية أو على الاستحباب . وفي اللموتير : حكى ذلك عن الشافعي باللسبة 
الى الفرائض دون النوافل » فلا محتاج عنده الى مجديد التيمم بالنسبة اليها 
قياساً منه على المستحاضة . وضعفه في المعتير بأن المسئحاضة حدثها متجدد 
فجاز أن بمنع عما زاد على صلاة واحدة » ولا كذلك المنيمم . التهى ٠‏ 
نعم روى السكوني عن أني عبد الله ( ع) : ( لا يتمتع بالنيمم إلا صلاة 
واحدة ونافلتها » )١١(‏ . لكن لا مجال للعمل بها بعدها عرفت من الاحماع . 
على أن الجمع العرني يقتضي حمله! على الاستحباب ‏ ا في المعتير - أو 
على التقية . 

)١(‏ مطلقا] ”م عن حملة من كتب الأساطين ؛ كالمنتهى والتحرير 
والارشاد والبيان ومجمع البرهان والمفائيح . وعن <اشية الارشاد والمدارك 





وحاشيتها : أنه قوي م وني الجواهر : أله الأقوى في النظر . ولسب الى 
الصدوق وظاهر لعفي والبزلطي : وقد رشهد له جملة من النصوص »© 
كصديح زرارة : « فلت لأبي جعفر ( ع ) : فان أصاب الماء وقد صلى 
بيهم وهو في وقت . قال ( ع) : بحت صلاته ولا إعادة عليه » )"٠(‏ 
ومص حح أبي بصير قال : و سألت أبا عبد الله (غ) عن رجل نيهم وصلل 

ثم بلغ الماء قبل أن لخرج الوقت . فقال (ع) : ليس عليه إعادة 
(18) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : ؛ 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : + 
(8) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : 4 


الصلاة » )٠١(‏ © وسح محمد بن ملم قال : و صأات أبا عيد الله (ع ) 
عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصللى م وجد الماء : قال (ع ) :لا يعيد» 
إن رب الماء رب للصهيد »؛ فقّد فعل أحد الطهورين ) (78) © وخير علي 
ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : «١‏ قلت له : أنيمم وأصلي ثم أجد 
الماء وفد بي علي وقت . فقال : لا تعد الصلاة » فان رب الماء هو رب 
الصعيد » (*”) » وخير معاوية بن ميسرة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الرجل في السفر لايد الماء ت.هم وصلى ثم أنى الماء وعليه شيء من 
الوقت أعضي على صلاته أم يتوضأ ويع-د الصلاة ؟ قال (ع) : بمضي 
على صلاته » فان رب اللماء هو رب [آثراب »؛ (*4) »2 وبحوها غبرها . 
وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره . مضافاً الى 
إطلاق أدلة البدلية . 

ودعوى : أن إطلاقها يقنضي وجوب التأخخير » لأن مفادها » بدلية 
التيمم عند تعذر الوضوء ٠‏ وتعذره إثما يكون بالتعذر في جميع الوقآت 
لا في بعضه . 

مندفعة : ,أن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بئتءعذر جميع أفراد 
الوضوء في كل زمان » وهو حاصل بتعذر الماء فى أول الأزمئة » فدعوى 
اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج الى قريئة مفقودة + 

وامشهور ‏ مطلقاً أو عند المتقدمين ‏ وجوب التأخير الى آخر الوقت 
وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية : الاحماع عليه . 
0 (10) الوسائل باب : 14 من أبواب الثيمم حديث: ١١‏ 
)١١(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١٠١‏ 


(8؟) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١٠7‏ 
(©4) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١١‏ 


وفى الكفاية : ثقل جاءة الاتفاق عليه . ويشهد له جملة أخرى » ص 
زرارة عن أحدها (ع) : «١‏ إذا لم بجحد المسافر الماء فليطلب مادام في 
الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فارتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد 
الماء فلا قضاء عليه وليةوضاً لا يستقبل )1١( ٠‏ » وصحيح محمد بن مسلم 
عن أي عبد الله (ع) : سمعته يقول ‏ في جديث - : إذا لم جد ماء 
وأردت التيمم فأخر التيهم الى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك 
الأرض » (*؟) » وموثق عبد الله بن بكير عن ألي عبد الله عليه السلآم 
« فاذا تيمم لأرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته 
الأرض » (*") » وموثقه الآخر : « سألت أبا عيد الله (ع) عن رجل 
أجنب فلم بجد ماء يتيمم ويصلي ؟ قال (ع) : لا<تى آخر الوقت. » إن 
فاته الماء لم تفته الأرض » (50) : مضافاً الى مادل على وجوب الاعادة 
إذا وجد الماء في الوقت » كصحيح يعقوب بن يقطين قال : « مسألت 
أيا المحسن (ع) عن رجل أيهم وصللى فأصاب يعد صلاته ماء أيتو ما 
ويعيد الصلاة أم موز صلاته ؟ قال (ع) : إذا وجد الماء قبل أن مضي 
الوقت توضا وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه » (00) . 
وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ ) 
أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالفيمم » أو على كون 
التيممكان قبل الوقت لغابة فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة » أوعلى 
صورة الجهل بأن الم المضايقة مع احمّالكون الوقت في الصحيح الأول 
)١*(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حذيث : م 
(*؟) الوسائل باب : 578 من أبواب التيمم حديث : 
(*") الوسائل باب : 78 من أبواب التومم حديث : 
(*4) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : 
(0) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : 





جا0 عد احم حور 


جح ) ااتيهم في أول الوقت ( 54468 م 


قبدا للصلاة لا لاصابة الماء» فلا يككرن مما حن فيه . وتمل الجمع بينها 
حمل آخر الوقت في الطائفة الثائية على الآخر العرفي الذي لا بنافيه وجدان 
الماء فيه بعد الصلاة . فتدل النصوص الأخيرة على المنع من السعة في 
الجملة . وأما أدلة البدلية : فاطلاقها الزماني وإن اقتضى التوسعة » كن 
عرفت غير مرة أن جعل ابدل لأجل الاضطرار ظاهر - بقرينة مناسية 
المكم والموضوع ‏ في كون المصحح للبدلية هو التعذر مطلقاً وألها مختصة 
بصورة حكم العقل بسقوط التكليف بالمبدل منه رأساً » وذلك لايحصل إلا 
بالتعذر في تمام الوقت . 

وفيه : أن حمل النصوص على ما ذكر ثما لا يجسال لارتكابه » إذ 
الثاني والفالث خلاف المقطوع به من النصوص الأول » والباتي خلات 
ظاهرها , بل الأخبر خلاف ظاهر للطائفتين معأ اولم يككن خلاف المقطوع 
به من بعض كل منها » فلا يمكن ارتكابه من دون شاهد عليه . 

وعن الءئسير والتذكرة والنهابة وا#تلف واللمعة والموجز وشر<ه 
وغيرها : جواز التقدم مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه . واخّاره 
في القواع_د وجامع المقاصد » ونسبه في الثاني ألى أكثر المتأخرين + وعن 
الروضة : أله الأشهر بينهم . ووجهه ظهور الصحيحين والموثقين بصورة 
احتّال وجدان الماء » فتكون أخص مطلة؟ من الطائفة الأولى » فلتحمل على 
صورة العم بالعدم » ولأجل ذلك تكون أخص مطلقاً مما دل على وجوب 
الاعادة مطلقاً » فيحمل على صورة الرجاء حمعاً مه وهذا نحو من الجمع 
العري كما حرر في محله : إذ أنه يدور الامر فيها بين الطرح والتخصيص 
والثاني أولى . وفيه : أنه لا يتضح وجه هذا الظهور . أما صحيح زرارة : 
فعلي تقدير روايته ( فليطاب ) دال على وجوب الطلب في مام الوقت » 


وحيث أله خلاف الاجماع لابد أن محمل على معنى : اله فلوطلب إن كان 
الوقت يسع الطلب وإلا فليتيمم بلا طلب . فلا يدل على وجوب التأخير 
فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء . وعلى تقدير روايته « فليدمسك )6 كم 
رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ‏ فلا يدل على الاختصاص بصورة الرجاء 
بوجه . وأما صحيح ابن مسل والموثقان : فالذيل فيها وإن كان يناسب 
الرجاء من جهة ‏ أن » الشرطية التي تكون غالباً الشك ؛ لككن من المحتمل )1١١(‏ 
قريباً في مثل هذا الثركيب أن لا يككون كذلك » نظير : إن فاتك اللخم 
لم يفتك المرق . ولاسها وأن حل الطائفة الأولى على خخصوص صورة العم 
بالعدم مما تطمئن النفس مخلافه ,» اندرة حصول الأسباب الموجبة العم 
المذكور » فيبعد جداً عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتيمم » كم يبعد 
ترك الاستفصال فيها عن وجوده »2 ولا سما بملاحظة التعليل الموجود في 
الكثير منها بأن رب الماء هو رت الصعيد » فانه آت عن التخصيص . 
وعلى هذا فاجتمع على النحو المذكور تصرف في الطائفيين معاً من دون 
شاهد قوي : فالأةرب العمل باطلاق الظائفة الأولى الدالة على الصحة في 
السعة ‏ كا هو هينى القول الأول وحمل الأمر بالتأخير الى آخر الوقت 
على الاستحباب . © شير اليه ماني رواية محمد بن حمران عن أي عبد الله 
( عليه السلام ) : ١‏ واعلم أنه ليس يلبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر 
الوقت » )58١(‏ » ورواية منصور بن <ازم عن أني عبد الله (ع) : ١‏ قي 
رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء . فقال (ع) : أما أنا فكنت فاعلا ؛ 
إني كنت أتوضاً وأعيد » (8”) . والله سبحانه أعلم ' 

(8) هذا الاحيال خلاث الظاهر » وعليه فلا مائع من البنساء على خمرو ج صورة الرجاء من 
النصوص السابقة ويبقى تحتها صورتا العل باستمرار العذر واليأس من ارتفاعه . ( منه مد ظله ) 


(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 
(8م) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ٠١‏ 


نعم مع العلم بالإرتفاع يحب الصيز )١(‏ . لكن الأحوط التأخير 
الى آخر الوقت مع احمّال الرفع وإن كان موهوماً م نعم مع 
العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم )١(‏ : 
فتحصل : أنه إما عالم يبقاء العذر الى آخر الوقت » أو عالم 
بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للامرين » فيجوز المبادرة مع العم 
بالبقاء » وجب التأخير مع العلم بالإرتفاع ‏ و مع الإحتال الأقو ىَ 
جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء » والأحوط التسآخير 
خصوصاً مع الظن بالإرتفاع . 

( مسألة ؛) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض 
تيممه حتّى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول 
وقنها وإن احتمل زوال العذر بي آخحر الوقت على الأتار » بل 
وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى () عند بعضع 
لكن الأحوظ التأخير في الصلاة الثانية أيضاً » وإن لم يكن 


)١(‏ إجماعاً ا في هداية الكاظمي والبرهان القاطع وظاهر الجواهر: 
ويظهر ذلك من كلماتهم في مسألة وجوب الطلب زائداً على الحد إذا عَم 
بوجود الماء فيه . فان تم فهو » وإلا فاطلاق أدلة التوسعة يقتضي جواز 
للبدار . ودعوى الصرافها ءن هذه الصورة غير ظاهرة » 

(؟) يل التأخير فيه أحوط 5 نص عليه يُ الجواهر - خروجاً عن 
شبهة القول بالمنع مطلقاً المدعى عليه الاجاع من جاءة © فعن الشبخ ني 
الخلاف : لايجورز قبل آخر الوقت طمع في الماء أويئس : التهى . نعم 
الاحتياط فيه أضعف منه فيا قبله : 

5) فان اذك عن صربح حاءة وظاهر آخرين : أن محل الخلاك 


مثل الإحتياط السابق » بل أمره أسهل نعم لو عم بزوال العذر' 
وجب التأخير كما ف الصلاة اأسابقة 


( مسألة ه ) : المراد بآخخر الوقت الذي يجب ااتأخير اليه 


ي جواز اأبدار وعدمه غير المثيمم . وعن الشيخ (ره) يي اميسو ل الجواز 
مع قوله في المسألة بالمضايةة , لاختصاص النصوص الدالة على المضايقة به 
ولا دل على الاكبتماء يهم واحد لصاوات «تهددة : لكن عن لأسيد قِ 
المصباح : عدم جواز الصلاة بهذا التيمم » وعن الشهيد في البيان : متابعته : 
وكأنه لأن النصوص الأول على تقدر تمامية دلالتها على المضايقة ظاهرة 
في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سءة الوقت » لا مجره عدم جوال الثيمم 
حينئذ : فتأمل ٠.‏ مع أنه أو سم اختصاصها ما ذكر فنصوص التوسءة 
أيضاً مختصة به , فلمرجع في المتيمم الفاعدة ااي قد عرفت الاشكال في 
دلالتها على التوسعة . وما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لاصاوات المتعددة 
أجني عما نحن فيه » أظهوره في عدم الحاجة الى مجديد التيمم لكل صلاة 
كما سبق لقله عن بعض الوامة ‏ ولا تعرض فيه جواز الصلاة بهذا التيحم 
في السعة . وعلى هذا فاجراء حكم غير المتيمم عليه أوفق بالعمل بالأدلة 
لولا إمكان التمسك باستصحاب الطهارة بناء على اقتضاء القيمم لما » أما 
لو كان مجرد إباحة للذاية فثبوت الاباحة بالنسبة الى هذه الصلاة مشكوك 
من الأول : اللهم إلا أن يكون استصحابه من قببل استصحاب الشرائع 
السابقة ويكون مقدماً على مثل : ٠‏ لا صلاة إلا بطهور » . نظير اسمتصحاب 
الطهارة + فتأمل جيداً . لكن الخروج بالاستصحاب عن جموم ما دل على 
اشتراط الطهارة المائية ‏ الذي هي الطهارة الثامة - غير ظاهر وإن قلنا بأن 
الايمم موجب للطهارة الناقصة » لآن الاستصحاب لا يعارض العام . 





58 ( التيمم للصلاة القضائية والنافلة ) ع 3ت 


ولا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات 2)١(‏ 
فيجوز التيمم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً » 
بل لا يناي إئيان بعض المقدمات القريبة بعد الإثيان بالتيم 
قبل الششروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار . 
(مسألة )١‏ : يجوز التيمم لصلاة القضاء (*) والإتيان بها 
معه » ولا يجب التأخير الى زوال العذر ٠‏ نعم مع العلم بزواله 


)١(‏ لأنه المنصرف اليه من النصوص في المقام » وكأن منشأه تعذر 
العمل على اللاقيقي غالياً ؛ وإن كان ظاهر يح زرارة إرادة الحقيقي » 
لكن عرفت الاشكال في سحة الاستدلال به » وطريقه الآخر لاغخاو من 
ضعف . فتأمل . 

(') لا تبعد دعوى انصراف النصوص ‏ لى التحديد بلحاظ ما يتعارف 
من الصلاة من حيث الاشئال على بعض المستحبات الوزئية » وبعض 
المقدمات من السرعة واابطء وو ذلك » وإن كان ظاهر صحيح زرارة 
المشتمل على التعبير بفوت الوقت أقل ما لابد منه في فعل الواجبات . 
وأما ما في المن من إطلاق جواز الاشئال على المستحبات فبعيد » إلا أن 
يريد ما ذكرنا من المستحبات المتمارفة عند عامة اأناس ٠‏ فلاحظ + 

() وفي كلام بعض عدم وجدان الخلاف فيه : وفي الذكرى : 
«أو تيمم لفائنة صح التيمم وبؤديها به وغبرها مالم ينتقض تيممه عندنا » 
لكن عن البيان : للعدم » لأن وقتها العمر فتشملها أخبار التأخير الى آخر 
الوقت . وفيه : أن تلك الأخبار ظاهرة في الموقت إوفت مخصوصه . 
نعم لا تشماها أيضاً نصوص التوسءة » وة-د عرفت الاشكال في اقتضاء 


اللا 2 2 2 ل 2 1 2 ا ا ا اا ا ا 3100 


ما قريب يشكل الإتيان بها قبله : وكذا يجوز للنوافل الموقتة(١)‏ 
حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره. 


لقاعدة لها » فيشكل الاكتفاء بالتيمم مالم مجحب المبادرة بظن الموت أو 
غيره . اللهم إلا أن يستفاد حكمها من الفرائض الموقتة التي قد عرفت أن 
الأظهر فيها المواسءة » فان التعليل الذي اشتملت عليه نصوصها صالح 
للتعدي عن مورهه الى المقام . ثم إله لو بني على المواسعة لأدلتها فلا فرق 
ببن صورة العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق وعدمه » لعدم الفرق بينها 
في ترك الاستفصال . والاجاع ااسابق منتف هنا ٠‏ فان إطلاق الجواز ي 
كلامهم يقتضي الشمول ذه الصورة فائها الغالب الشائع . اللهم إلا أن 
يكرن كلامهم وارداً رد الالحاق لافاء الحكم في الفوائت » فاذا كان 
الحكم ني الملحق به مختصن إهير صورة الع-لم بالقدرة فلا يكون الحكم في 
الملدحق أو سع منه . فلاحظ . 
() لعين ماسيق في الفرائض الموقتة » فان أدلة المواسعة والمضايقة 
جارية في المقامين » لأن لسان الادلة شامل للها معاً . لهم في المعتير : 
١‏ تيمم للغائتة وإن ' يدن وقت فريضة حاضرة , والنافلة بعد دول 
وقتها دون الاوقات المنهي عنها » . واستثناؤه الأوقات المنهي عنها غير 
ظاهر » وني الجواهر : ١‏ لإ زعرف له وجهاً »؛ . 
وأما لنوافل غير الموقتة فقّد نص غير واحد على جواز التيمم ذا . 
وفي المعثير : ( فيه تردد » وللجواز أشبه » لعدم الاوقيت » والمراه بها 
تعجيل الاجر في كل وقت » وفواته بالتأخير متحقق »؛ . وماذكره في محله 
إذ لا توسسعة فيها فهي مضيقة تفوت بفوات الوقت » فلو لم يؤدها في وقت 
فقدان الماء فاتت » لأن الإمر بها كان على وجه التكرار لا صرف الطبيعة 


جك ( إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت وظهر هته ) ١ه 4‏ 


( مسألة ؟ ) : إذا اعتقد عدم سءة الوقت فتيمم وصلى 
0 بان الفيكة فعل اختار 07 ع صلانه اود بالإعادة 4 
( مسألة م ) : لا نجب إعادة الصلاة الي صلاها بالتيمم 


ليجري فيها ما تقدم في الفوائت . لعم مختص ذلك ما إذا كان أمد القدرة 
بعيداً » أما إذا كان قريباً فلا يصدق معه اللا وجدان » والمدار على صدقه 
عرفاً ٠‏ ولاجل ذلك لايصح أن خرج من بيته بقصد الاغتسال في المام 
أن يتيمم ويتنفل ٠»‏ وكذا في أمثاله من الموارد الي لاا يصدق فيها عدم 
الوجدان عرفا ء هذا وفي الجواهر : ١‏ لا تقتضي تلك الادلة وجوت 
التأخير في غير فقد الماء من أسباب النيمم كالارض ونحوه ٠»‏ فقضية القاعدة 
أو العموم الجواز فيه حتى مع السعة حتى على القول بالتضييق : اكن قد 
عرفت أن الشهيد في الروض حكى الاجاع على عدم الفرق ببنها » ويشهد 
له التتبع لكامات الاصحاب © . 

أقول : بعدها عرفت من أن المراد بعدم اأوجدان في الآية عدم 
القّدرة عليه ولو لالع شرعي » فالسؤال في الروايات المذكورة مئزل عليه . 
أو يقال : إن عدم لوجدان المذكور في النصوص مذكور من باب المثال 
للسبب الموجب للتيمم » أو أن عدم التعرض لبقّية الأسباب في النصوص 
كان اعتاداً على النصوص الملكورة»ء لأن الحكم في الجميم على نسق واحد . 

. يعني : جواز التيمم في السعة . ووجه الصحة حيلئذ ظاهر‎ )١( 

(0) لأن موافةة الأمر الاعتقادي الخطني لا تقتضي الاجزاء » كما 
حرر في مجله . وقد تقدم في المسألة الثالية عشرة من الفصل الأول ما للتأمل 
فيه ذفع في المقام : فراجم وتأمل . 


الصحيح بغد زوال العذر )١(‏ , لا في الوقت ولا في خارجه 
مطلمًا . نعم الأحوط استحماباً إعادتها 2 موارد : 

( أحدها ) : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعال 
الماع » فانه يتيمم ويصل , لكن الأحوط إعادتها )١(‏ بعد زوال 


ا ل 


. كما هو المعروف » بل المدعى عليه الاجاع ي كي كلام جاعة‎ )١( 
وبقتضيه ظاهر أدلة البدلي-ة » وخصوص النصوص الدالة على نفى الاعادة‎ 
لو وجد المتيمم الماء » المتقدمة في مسألة المواسعة والمضايقة 1 نهم عن‎ 
ابن الجنيد وأبي علي : وجوب الاءادة مع وجدان الماء في الوقت . وقد‎ 
))١( يشهد لما يح ابن يقطين وموثق منصور بن حازم المتقدمان هناك‎ 
إلا ألها غير صريحين عنافاة القاعدة المذكورة » بل ظامرهما بطلان التيمم‎ 
 ةداعالا تقدم مما دل على عدم‎ ١  ةعسلا فلو بني على ععة النيمم في‎ 
» تعين حملها على الاستحباب » بل الثاني منها ثما لا مجال للأخذ باطلاقه‎ 
هدم القائل بالاعادة لو وجد الماء خارج الوقت منا ولا من غيرنا إلا‎ 
. طاووس على ما حكى‎ 

(؟) فعن التهذيب والاستبصار والنهاية والمإسوط والمهذب والاصباح 
واأروض : وجوب الاعادة + وءعن المدارك : أزه لا محلو من رجحان ٠»‏ 
بعد أن جعل الأجود الحمل على الاستحباب » لصحيح عبد الله بن سنان 
ييا عن الفقيه - والمرسل عنه - كما عن الكاني والتهذيب - : و سأل 
أبا عبد الله (ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويحاف على 
نفسه التلف إن اغتسل . فقال (ع ) : يتيمم ويصلى فاذا أمن البرد اغتسل 


ع د و اا 0 - 467 م 


( الثاني ) : من من تيحم لصلاة المبت عند خوف فوتها 

لأجل الزحام ومنعه )١(‏ . 

وأعاد الصلاة .)١١(»‏ وقيه : أن اه إطلاق الخير لا عمال للعمل به 6 لعدم 
القائل به ومنافاته لما دل على نفي الاعادةعمن أجنب فتيمم ثم وجد الماء » 
فانه وإن كان فيفاقد الماء إلا أن اشماله على تعليل لى الاعادة بأن رب الاء 
رب الصضهيد مائع من مخصرصه “ورده. وحمله على المتعمد لا قريئة عليه ٠»‏ 
بل امله خلاف ظاهره . فلمتعين حمله على التقية أو الاستحباب . وتقييد 
الاحتياط بالمتعمد لأجل تقييد الفتوى به . 

)١(‏ فعن النهاية والمبسوط واوسيلة وغيرها : وجوب الاعادة . وني 
كشف اللثام : أنه أقرى ٠‏ دير السكوني ءعن جعفر (ع) عن أبيه (ع) 
عَن علي (ع) : « أنه سئل عن رجل يكون في وسط اأزحام يوم الجمعة 
أو يوم عرفة لايستطيسع الخروج من المسجد منكثرة الناس . قال (ع) : 
يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا الصرف » )3٠١(‏ . ووه موثق سماعة (*). 
وظهورهما في الصلاة مع التالفين لكونها المتعارف في ذلك الزمان - او ملم - 
غير قادح في صحتها » لعموم أدلة الثقية المقتضية لاصحة : ومن.ه يظهر 
ضعف ما هو المشهور من نفي وجوب الاعادة ؛ للأصل ؛ وقاءدة الاجزاء 
والبداية , والتغليل بانحاد رب الماء ورب الصهيد » وإطلاق معقّد الأجماع 
على لفي الاعادة على من صلى صلاة صحيحة » وإطلاق ما دل على عدم 
إعادة الصلاة بالتيمم عند وجدان الماء : إذ لا مجال جميسع ذلك يهال 
ورود الخبرين الحجتين في نفسها المعول عليها عند جاعة من الأساطين : 


١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 
١ : من أدواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
١ : من أبواب التيمم حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )58( 


ونيهم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب () : 

( الرابع ) :من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن 
بعدم وجوده بعد ذلك . وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع 
العم أو الظن بعدم وجود الماء 0) . 

) امس 31 من أخر الصلاة متعمدا الى أن ضاق وفته 
فتيمم لأجل الضيق (”) . 

( مسألة ؟ ) : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحم الطاهر(؛) 


)١(‏ فعن الذكرى وجامع المقاصد والمسالك : وجوب الاعادة . كما 
أشرنا اليه في المسألة الثالئة عشرة هن الفصل الأول . 

(0) للتفريط المعلل به وجوت الاعادة في الفرض السابق . 

(9) فقد تقدمعن بهض وجوب القضاء <رينثذ : وقدتقدم وجهه فما سبق . 

(4) كما هو المشهور المحكى عن كثير من كتب الأساطين : قال في 
المبسوط : ( إن تيمم جاز أن يفعل جميع ما محتاج فعله الى الطهارة مثل 
دول المساجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الونازة وغير ذلك ) 
وهو الذي يقتضيه إطلاق أدلة البدلية والمئزلة . وعن الفخر : أله استثئى 
دخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة الور آن . واستدل عليه في 
الايضاح بقوله تعالى : ( ولا جنباً إلا عاري سبيل حتى تفتسلوا ) )1١(‏ 
بناء على أن المعنى النهسي عن قرب مواضع الصلاة - أي المساجد ‏ إلا 
اجتيازاً » فاله غياه بالاغتسال ؛ وأو أباحه التيحم لكان أيضاً غاية . وكذا 
مس كتابة الث رآن » لأن الأءة لم تفرق بين الممن واللبث في المساجد . التهى. 





)21 النساء : ”33 


جَ 4 ( انيدم لغانة : محم م الطاهر شرع زه الهاينات الأخر ) - 8ه - 


وفي كدف الائام : ١‏ ويؤيد قوله الاتفاق على أن التيهم لا برفع المودث 
وإئما أثره رفع منهه وليس لذا قاطع رفع منعه من كل ما بمنعه »؛ ولا يفيده 
للعمومات اللمنقدءة » فالأولى الاقتصار على البقن «ن الصلاة والخروج من 
المسجدين »؛ : وظاهر الاستدلال : أن خلافه في جواز التيمم للغايات 
المذكورة »© لا استباحة اأهايات 007 به عند فمله لغيرها من الغايات) 
فلا يكون خلافاً فيا نحن فيه ٠‏ مع أزه او سلم فالاشكال في دايله واضح ؛ 
أن جعل الفسل غابة لا بناي ما دل على بدلية التيهم » لآنه 1 عايه 
حكومته على ما دل على اعتبار الوضوء أو الغسل في الصلاة كقوله :الى : 
( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهم .: ) )١‏ . ومن ذلك يظهر 
الاشكال فيا حكاه في كشف اللثام عن النذكرة من أنه لو تيمم يعنى 
الجنذب ‏ اضرورة ففي جواز قراءة العزائم إشكال : اننهى ‏ وكذا 
الاشكال فها ذكره في النذكرة أيضاً من قراه : « لا خلاف في أنه إذا 
تبمم لانفل استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة ؛ 
ولو تيمم اللهدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصدء 
وفي استباحة صلاة الفرض أو النفل لاشافعي وجهان ) . فان تقييده بما 
كان عن جناية غبر ظاهر وكذا اقتصاره على الاستراحة فما قصد : 

لعم إناء على المضايقة تشكل تمامية إطلاق استباحة كل غاية » بل 
يتعين تقبيبيده صوص الغاية المضيقة تي يلزم فواتها على تقدير عدم 
استباحتها بالتيهم ٠‏ يما تقدم في شرح المسألة الرابمة . وثي الواهر 
« ان المدار في الغايات التي تستباح بالتيمم الواقع لدابة خاصة أن تون 
الغاية مما يشرع لأجله للتيمم » . وكأله (ره) يريد من الدايات في كلامه 





+ : المائدة‎ )١8( 


م دام باقياً ل ينتقض 1( وبي عذره فله أن يأني يجميسع 
ما يشترط فيه الطهارة » إلا اذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك 
الغاية » كالتيمم لضيق الوقت », فقد مر أنه لا يجوز له (؟) 
مس كتابة القرآن ولا رمه الء: زائم »ولا الدخول بي المساجد» 
و كالتيمم لصلاة الميت , أو للنوم مع وجود اللماء . 
( مسألة 3٠١‏ ): جميع غايات الوضوء والغسل غايات 
التيمم أيضاً «) ٠‏ فيجب لا يجب لأجله الوضوء أو الغسل , 


ما يشرع التيمم له في الجملة . فلا يشمل مثل المس مما يرم على الحدث» 
بناء على عدم كوله غابة لاوضوء » ولا للئيمم ا رمدم في مبحث الوضوء ؛) 
بل الحم في مثله الاستباحة وإن لم بشرع له التيمم » لاختصاص <رمته 
- بئاء على هذا المبنى - يمن لم يكن على طهارة بالاضافة الى غاية أخرى 
وهو غير حاصل بالنسبة الى هن تيمم لاصلاة إذا كان فاقداً للماء : تعم 
لو كان تممه لضريق الوقت لا يشرع له المس » لأنه واجد بالاضافة اليه 
وان لم يكن واجداً بالاضافة الى الصلاة » وي مثله لا يكون عموم البداية 
محكماً » ما تقدم في مسوغات التيمم . فراجع . 

. كما تقدم في شرح المسألة الثالية : فراجع‎ )١( 

(0) ومر وجهه في المسألة الواحدة والثلآثين من الفصل الأول : 

() يم هو المعروف المشهور » بل قيل : مم يعرف فيه لاف إلا 
ماعن الفخر » كما عرفت أنه ظاهر كلامه الحكي . وقد يظهر من كلام 
جاعة الخلاف فيه أيض] . ففي الجواهر : « يظهر من غايات الكتاب 
والمنتهى »© وعن التذكرة ونهاية الأحكام : عدم وجوب التيمم إلا لاصلاة 
والخروج من المسجدين . وكذا القواعد » وعن التحرير والارشاد » لكن 


والوضوءات المستحية ٠‏ حبى وضوء الخائض ٠»)‏ والوضوء 
التجديدي )م( مع وجود شرط صحته من فمَل الماء ونحوه 1 


مع زبادة للطواف فيها ه وعن الفخر : أن والده لا يجوز التيمم من الددث 
مشر وعية اليم لصوم الجنب والوائض والمستخاضة وعد.ه قْ النهاية : 
الاشكال فيه كالشهيد يي الذكرى 2 بالأسية الى صوم الجنب ووطء 
الخائض بعد انقطاع الحيض . لكن عنه في الأآلفية : الميل الى العدم . 
واللبث في المساجد وكتابة القرآن » بل في كل ماكان الموجب ارذم الحدث 
به الاحترام من مس أمهاء الله تهالى وقراءة العزائم والوضع قْ المساحدد 
وتحو ذلك ) . انتهى ملخمآ . لكن ذلك كله ضعيف محالف لاطلاق 
أدلة البدلية والمئزلة . وقد عرفت الاشكال في دلبل الفخر . 

)١(‏ فعن التحرير والمنتهى وجامع المقاصد في باب الحيض وغيرها: 
عدم قيام التيمم مقام وضوئها للذكر 6 لعدم كونه رافءا ولا مبرحاً 8 وفيه 
أن إطلاق أدلة للبدلية يقنضي قيامه مقامه مطلقاً في كل أثر وإن لم يكن 
رفعاً أو إباحة . 

(0) كا عن المعتير والمنتهى والجامع والنفاية النص عليه » بل في 
الجواهر : « هو داخل في ظاهر إجاع المنتهى » حيث قال : يجوز التيمم 
لكل ما يتطهر به من فريضة ولافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول 
مساجد وغيرها . وم ينةل خولافاً فيه إلا عن أي محرءة فم بجوزه إلا 
لكتوبة ٠‏ والأوزاعي فكره أن بمس المصحف به » فتأمل . وقد عرفت 


ا حا ا ا ا ا ا اام ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 0 


نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيثئي )١(‏ كما مر . كما أن 
كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال (2)5 


أله مقتضى إطلاق أدلة البدلية والمئزلة » فها عن لهاية الأحكام والبيان من 
الاشكال فيه ضعيف . 

. على ما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل‎ )١( 

(') وإن نص على جوازه في الجواهر » ولم أقف على مخالف فيه 
صريحاً : وكأن وجه الاشكال : أن التيمم غير رافم فلا مجال لقصد 
الكون على الطهارة بفعله . وفيه : أنه وإن لم يكن رافعاً لكنه بحم الرافع 
مقتضى إطلاق أدلة البدلية والمئزاة » فكما تقنضي نلك الاطلاقات التوسعة 
في موضوع الأوامر الغيرية بالاضافة الى الغايات الاختيارية » كذلك تقنضي 
التوسعة بالاضافة الى الفايات التوليدية » فلا وجه للفرق بينها» إذ الطهارة 
المذكورة في جميع ذلك بمونى واحد, فاذا كان دابل البدابة حاكما على مثل: 
و لاصلاة إلا بطهور » )١٠١(‏ . يكون أيضاً حاكا على مثل : ( إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) )5١(‏ » فالفرق بين الطهارتين بلا فارق: 

وبالجملة : الطهارة لاني اعتيرت في صصة الصلاة اءتيرت في جواز 
مس المصحف » وف رفع <زازة وطء الخائض » وفي كيال قراءة القرآن 
وفي حصول الكال النفساني المثرتب على الوضوء للكون على الطهارة » ولا 
فرق في معنى الطهارة في الجميع » فاذا كان دليل البدلية <اما على اعتبار 
الطهارة في بعضها كان حاىم) عليه في اباي » والتفكيك بين الموارد بلا وجه 
ظاهر : هذا ولا يتضح وجه الوزم مشروعية التيهم بدل” عن التجديدي 

(*؟) البقرة : 577 


عم إتيانه برجاء المطاوبية لا مانع منه» لكن يشكل الإكتفاء )١(‏ 
به لا يشئرط فيه الطهارة » أو يستحب إثيانه مع الطهارة . 

( مسألة ١١‏ ) : التيمم الذي هو بدل عن غهل الجنابة 
حداله كجاله 1( قُ الإعناء عن الوضوءء كما أن م هو يدل 
عن سائر الأغسال يحئاج الى الوضوء أو التيمم بدله مثلهاء فلو 
تمكن من اأوضوء توضاً مع التيمم بدا » وإِنَ لم يتمكن تيمم 


تيممين : أحدهما بدل عن الغسل » والآخر عن الوضوء . 





والتوقفف قي مشروعيته بدلا عن (أوضوء للطهارة »© وكان الألسب العكس 
بدعوى : أن أدلة البدلية رما تنصرف الى صرف طبيعة الأثر » فلا تشمل 
التجديد » لأله يوجب أثرا بعد أثر » وإن كانت هذه الدعوى ضعيفة أيضاً. 

)١(‏ للاشكال في حصول الطهارة التنزيلية به » الذي قل عرفت 
اتدفاعه بالاطلاق . 

(؟) من الواضح أن ملاحظة مجموع أدلة التشريع - ولا سما الآبتين 
النشر يفتين - نقتضي البناء على بدلية التيحم على الوضوء والفسل » لا بدلية 
التراب عن الماء » فاذا كان المشروع في حق المكلف غسل واحد أو وضوء 
كذلك كان عليه تيمم واحد ٠‏ وإذا كان عليه أغسال أو وضوءات أو 
أغسال ووضوءات كان عليه تيممات بعددها , وإذاكان عليه أغسال متهددة 
ويغني عنها غسل واحد كان اللازم الاكتفاء بالتيمم الواحد المألي به بدلا 
عن ذلك الغسل » وعدم الاكتفاء باللأني به بدلا عن غيره إجراء لحكم 
الأصل على البدل عقتضى إطلاق أدلة التنزيل . نعم أو كان مفاد الأداة 
تتزيل اراب منزلة الماء أمكن الاكنفاء بتيمم واحد إذا كان على المكلف 
غسل ووضوء » اكنه لاف ظاهر الأدلة : وأو سلم فلا إطلاق ادليسل 


( مسألة ؟١‏ ) : ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء 
والغسل من اناا (0. 


لبدلية على نحو يقنضي إدلية العراب عن الماء بالاضافة الى كل فعل يتعلق 
به » والمتيقن البدلية عنه بالاضافة الى فعل واحد من غسل أو وضوء » 
والمرجع في «ورد الشك دليل اءتبار الطهارة كما لعله ظاهر ‏ وبا ذكرنا 
صرح في القواعد » وتبهه عليه في جامع المقاصد وكشف اللقام ) وهو 
الحكي عن تصريح جماءة , بل في الجواهر في مسألة الضرءة والضربتين : 
« قد يشهر كشف اللثام بعدم خلاف فيه » : ومن ذلك يظهر ضمف ما 
عن المفيد وظاهر المقنعة من الاجتزاء بتيهم واحد في غسل الحيض بلا 
حاجة الى ت,ممين » واستدل له الشيخ ( ره ) يما في المدارك - مما روي 
من أن يهم الجزب والخائض سواء )١8(‏ ؛ وعن الذ كرى أنه ظاهر الأصماب 
إذ فيه : أن الضحيح ظاهر في المساواة في الكيفية » ولا يشمل ما تحن فيه 
لاأقل من الاجال فيه الموجب لارجوع الى عموم وجوب الطهارةكما عرفت. 
ومثله في الضعف ما في المدارك من أن الأظهر الاكتفاء ,التيمم الواحد بناء 
على ما اخنرناه من اناد للكيفية وعدم اعتبار لية البدلية : إذ فيه : المنع 
من الابتناء المذكور » إِذْ مع تعدد الأصل لابد من تعدد البدل » والاتحاد 
في الكيفية لا يأباه كما لا يأباه في المبدل منه . 
)١(‏ بلا خخلاف وادعى عليه جاعة الاجاع » ويشهد له صحيح زرارة: 
د قات لأني جعفر ( ع ) : يصلي الرجل بقيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ 
فقال( ع). . عم مالم عدث أويصب ماء ) (8؟) ونحوه حر السكوني (0) . 
(8) الرسائل بات ١‏ 15 ين آزوات الت حديث و0 


9ظ الوسائل داب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
2( الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب التيمم حديث : ه 


جح ( يبطل ال:رمم بوجدان الماء قبل الصلاة ) 1 


كا أنه ينتقض بوجدان الماء ٠ )١(‏ أو زوال العذر (؟) ولا يحب 
عليه إعادة ماصلاه كيامر وإن زال العذر في الوقت» والآاحوط 
الإعادة حينئذ؛ بل والقضاء أيضأ في الصور الحمسة المتقدمة . 

( مسألة م٠‏ ) : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة 
لا يصح أن يصلي به (") . 

)١(‏ بلا غولاف فيه أريضاً ؛ وعن جاعة : الأجاع عليه » بل عن 
النذكرة : أله قول العلاء إلا ما لقل عن أبي سلمة والشعبي : ويشهد له 
الخيران السابقان )٠١(‏ وغيرههما . مضافا الى إطلاق أدلة الطهارة المائبة » 
لالتفاء تقيبدها بأدلة البدلية » لاختصاصها بصورة الفقدان المقدم على 
استصحاب إقاء الطهارة الترابية وان قلنا أنها طهارة تامة » فضلا عما لو 
قانا بأنها طهارة ناقصة » أو أن التيمم لا بوجب الطهارة أصلا بل هو 
مببح .- كما هو الموروف ‏ إذ على الأول يعتضد الاطلاق المذكور باطلاق 
ما دل على أزوم الطهارة التامة » وعلى الأخير يمتضد بذلك » وتما دل 
على اعتبار الطهارة » فان الاطلاةات الثلائة حيلئذ تكون متعاضدة ومقدمة 
على الاستصحاب . 

(؟) بلا إشكال ظاهر . وقد يستفاد من النصوص المتقدمة » لظهورها 
في كون الاصابة ملحوظة جما أنها من أسياب المكن من الطهارة المائية ه 
مضافا الى إطلاق أدلة الطهارة اللمائية كما سبق . 

() إجاعا سما عن الخلاف والعتير والمنتهى والتذكرة واغتلف واانهاية 
وغيرها » بل عن الأربعة الأول : دءوى إجاع أهل امل سوى شذاذ من 
العامة : ويدل عليه مادل على انتقاض للتيمم باصابة الماه مما تقدم يَ 


(8؟) هما شبرا زرارة والسكوني المتقدمان في التمليقة السابقة 


وإن فقد الماء أو تجدد العذر )١(‏ فيجب أن يتيمم ثانياً . نعم إذا 
لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن 
فقد او زال العذر بفصل غير كاف لما لا بيعد عدم بطلانه (؟) 
وعدم وجوب نجديده , دكن الأحوط التجديد (”) مطلقاً + 
وكذا إذا كان وحدان الماء 3 زوال العذر 2 ضيق الوقت 7 


المسألة السابقة المستفاد منها حكم زوال العذر . 

. لاطلاق تلك النصوص‎ )١( 

(؟) كما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع ولمسالك ومجمع البرمان 
وغيرها , تنزيلا لاطلاق ماني النصوص ومغاقد الاجاءات من الانتقاض 
باصابة الماء على خصوص الاضابة بنحو كن الطهارة المائية » بل قال في 
جامع المقاصد : ١‏ والمقتضي للنقض هو المكن من فعلها لا مطلق العكن » 
للقطع بأنه او عل من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه ) , 
وهو في محله » فان منصرف التميع ليس هو الانتقاض بالاصابة تعيداً ع 
بل الانتقاض بارتفا ع السيب المسوغ له » فالمرادمن الاصابة ماكان عدمها 
شرطاً في مشروعية القيمم ؛ وهي إنعغا تكون في صورة القّدرة على الاستعال 
عقلا وشرعاً » ولذا لايظن من أحد الاليزام بالانتقاض بمجرد وجود الماء 
واو كان مغصوباً . ومنه يظهر الم فها لو وجده في وقت يفضيق عن 
استعاله » فاله لا ينتقض به تيممه كثيره ثما هو مقرون مالع شرعي أو 
ولي . ويؤيد ذلك خسسير أبي أبوب المروي عن تفسير العياثي : ( إذا 
رأى الماء وكان يقدر عليه انتفض التيمم » (*1) . 

() وجهه ': ا<مّال إطلاق النص والفتوى البطلان باصابة الماء الشامل 


(1) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب التيمم حديث : * 


2 دن وء«دل الماء ي أثناء الصلاة ( -- "51م - 
فائه لا ناج الى الإعادة جينئذ للصلاة الى ضاق وقتها. 5201 
) مسألة 4 ) : إذا وجد اللماء قُ أثناء الصلاة فان كان 
قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه )١(‏ وصلاته, وإن 
كان بعده لم يبطل ويم الصلاة . 


هذه الصورة أيضاً . 

)١(‏ ما عن النهاية ومجمع البرهان والمفائيح وشرحها وغيرها » وحكي 
عن الصدوق ومصباح السيد وجمله والجمفي . ويشهد له مضافا الى 
إطلاق مادل على الانتقاض باصابة الماء ‏ صحبح زرارة : « قلت لأني 
جءفر (ع ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة . قال ( ع ) : فلبنصرف 
فليتوضاً ما لم بركع ٠‏ وإن كان قد ركع فليمض في الص.لاة فان 
التيهم أحد الطهوربن )١8(‏ 2 وخير عيك الله بن عاصم قال : و سألت 
أبا عبد الله ( ع) عن الرجل لا بد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء 
الغلام فقال هو ذاالماء . فقال (ع) : إن كان لم بركع فلينصرف وايتوها 
وإن كان قد ركع فليحض في صلاته » (8؟) . قال في المدارك : ١‏ وهذه 
الرواية مروية في التهذيب إثلائة طرق أقربها الى الصحة : ما رواه الشبخ 
عن محمد بن علي بن محبوب »؛ عن الحسن بن الحسين الاؤلئي » عن جعفر 
ابن بشير » عن عبد الله بن عاصم . وفي امسن بن الحسين الاؤلئي توقف 
وإن وثقه النجاشي » لقول الشيخ : إن ابن بابوبه ضعفه » : 

وقبل - كما نسب الى الأكثر في كلام بعض + بل الى المشهور كما 
ف جامع المةاصد وعن المسالك والروض ومجمع البرهان ٠‏ بل عن اللي : دعوى 


(*1) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 
(8؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


ا ا 00 


الاحاع عليه : إنه ممضي وإن تلبس بتكبيرة الاحرام فط . ويشهد له 
صحبح زرارة ومحمد بن مسلم ألهها قالا لأني جعفر (ع) : ١‏ في رجل لم 
يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينتقض 
الركمتين أو يقطعها ويتوضاً ثم يصلىي ؟ قال (ع) : لاء» ولكنه بمضي 
في صلاته فيتمها ولا ينقضها » أكان أله دخلها وهو على طهر .مم ؛ )٠١(‏ 
فان مورده وإن كان الاصابة بهد الركهتين إلا أن التعليل فيه دال على 
أن السبيب يُ عدم نقض الصلاة مجرد دخوله فيها بالتيهم ؛ وخير محمد بن 
سوراوة عن محمد بن ران عن أني عبد الله (ع) قال : و قلت له : رجل 
تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الاء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء 
حين يدخل في الصلاة . قال (ع) : بمضي في الصلاة : واعل أنه ليس 
لبهي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » )70١(‏ : واشتراك محمد بن 
سماعة ومحمد بن حمران بين الثقة وغيره ‏ ”م قي الجواهر ‏ غير قادح قُ 
حجية السند » إذ لا يبعد انصراف الأول عند الاطلاق الى الثقة الجليل ابن 
موسى بن لشيط والد اسن وابراههم وجعفر »2 والثاني الى النهدي الجليل 
لشهرتها » ولذا لم أقف على طاعن في سند الرواية المكورة» بل في المتير : 
ترجبحها على رواية عبد الله بن عاصم بأن محمد بن حمران أشهر في العدالة 
والعلم من عبد الله بن عاصم , والأعدل مقدم , انتهى . وهذه شهادة منه 
بصحة الرواية » ولاهيا بملاحظة كون الراوي عنها البزنطي الذي هو من 
أصراب الاماع » وممن قيل في حقه : إنه لا بروي إلا عن ثقة : مع أن 
في دلالة صحبح زرارة كفاية . وحمل الدخول فيه على الدخول في الر كوع 
3 (18) الوسائل باب : ١؟‏ من ابواب التيمم ملحق الحديث الرابع 
(8؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : م 


جك ( حم اصابة الماء قبل اأر كوع والجمع بين النصوص ) 4568 سه 


فوفد مفممععفةامم دعوو ومو مو امو عع ا ووو وه قا عمق اماف مو اع وك 6 وام ووه قم عه 6امقلكاة قي قن وده ونع ووه ع و إعا هع واه ع م6 عر علا وم هاه و لعا أو و امعو اهو ووه لوعو و وإع عو ووو ءواما وااو مو ماعو وهاه مغ ع مهامء معوماة مومع مع معمععممومم 


كما في الجواهر ‏ لأنه الدخول الكامل » ولاسها ملاحظة ما ورد من أن 
الصلاة أوها الركوع )٠١(‏ » وألها ثلث طهور » وثلث ركوع » وثلث 
سجوه (١؟)‏ » وأن إدراك لاركهة بادراك الركوع  )*(‏ كما ثرى ‏ 
خلاف الظاهر جداً . وماورد من أن أوها لأركوع » وتثليثها الى الاثلاث 
المكورة فهو مملاحظة بعض الجهات ابي نظر اليها الامام (ع ) » ولا 
يصلح قرينة عليه حيث ورد في كلام الساتل » وما ورد منأن إدراك للر كهة 
بادراك الركوع أجنني عما محن فيه , إذ المراد منه أن آخر ما تدرك به 
الركعة الركوع - كما ذكرناه في مبحث الجماعة ‏ فهو على لاف المقصود 
أدل » لا أن أول ما تدرك به الركعة الركوع . فلاحظ . 
ومثله في الاشكال ما في ال+واهر أيضاً من الحمل على ضيق الودت 
كما يشهر به ذيله ‏ إذ فيه : أن لخصوصية ميق الوقت او كالت في 
موره السؤال لم بناسب إهمال التعرض لها فيه لآهميتها جداً » بل لا يناسب 
معها أصل السؤال المذكور , لوضوح كوله مائعاً من لقضن التيمم ولو 
قبل الدخول في التكبير . والذيل او لم يشعر بالسعة لناسبته لها كما هو 
الظاهر ‏ فلا أقل من عدم إشعاره بالضيق + 
وحينئك فيتعين المع بين لانصوص بالحمل على استحياب النقض 
لو أصاب الماء قبل الركوع ‏ كما عن حماعة التصربح به - فانه أقرب جمع 
عرفي بينها : ولا مجال لدءوى كون يح زرارة الأول في أعلى درجات 
الصحة © فلا مجال لتقدم خير ,بن حمران عليه » إذ الثر جبح إما برجع 
اليه بعد تعذر الجمع العرقي : مع أن صصبح زرارة الثاني أيضاً هو في أعلى 


(8؟) الوسائل باب  :‏ من أبواب الركوع حديث : ١‏ 
(8*) راجعالوسائل باب : ه4 من أبواب صلاة الجاعة 


درجات الصحة . وكا أن الأول معتضد يخبر عبد الله بن عاصم كذلك 
الثاني معتضد ضير محمد بن حمران ؛ ومع النساوي الحم التخير » وهو 
يقتضي جواز الأخذ بالاخيرين » الموجب للبئاء على جواز الاتمام بالتيمم : 
وأضعف من ذلك دعوى كون أسية الأولين الى الاخيرين اسبة المقيد الى 
المطلق . إذ فيها : أن الدخول لو سم إطلاقه في الصحبح بنحو يشمل 
حال الركوع فيكون قابلا للتقييد ‏ ولو كان بلحاظ الاطلاق الا<والي - 
لكن التعليل في ذيله المسوق مساق العلل العرفية مما يأنى ذلك جداً . مع 
أن ذلك لا يتأنى في قول اأسائل في خير محمد بن حمران : « حين يدخل ». 
لأنه ظاهر في خصوص ازمان الأول لاغير » لا أله مطلق قابل لاتقييد : 
وبالجملة ماهو المشهور متعين ء < 

وأما ماعن ابن الجنيد من أنه إن وجد الماء قبل أن بركع الركعة 
الثالية قطع وان وجده بعد الأولى وخاف ضيق الوقت جاز أن لا يقطع 
فليس له دليل ظاهر ِ وأما خير <سن الصيقل : ( أله سأل الصادق (ع) 
عن رجل تيمم ثم قام يصلي فر به نهر وقد صلل ركعة . قال (ع) : 
فليختسل وليستقبل الصلاة ) ٠» )١١(‏ فع ضءفه في لفسه » وعدم صلاحيته 
لاثبات تمام دعواه » معارض با سبق مما دل على الاتمام إذا كان قد 
ركع أو مطلقاً » وصصيج زرارة ومحمد وان كان يدل على الاتمام إذا أصاب 
الماء بعد الركمتين » لككن التعليل فيه يدل على الاتمام مطلقاً كما عرفت . 
وأضعن منه ماعن سلار من لقض الصلاة إلا أن يكون وجده بعد للقراءة 
فانه لا شاهد له أصلا » واحيّال صدق الدول في الصلاة بذلك 5م ترى 
ومثله ماعن ابن <زة في الواسطة من وجوب القطع مطلقاً إذا غلاب على 


يي يي 
)١8(‏ الوسائل داب : 7١‏ من أبواب التيمم حديث : 5 


ج 4 (عدمافرق فيحكم وجدان الماء قبلال ركوع بينالفريضة والنافلة» - 4517 


لكن الأحوط مع سعة الوقت الاتمام والاعادة مع الوضوء .)١(‏ 
ولأ فرق في التفصيل المذ كور بينالفريضة واانافلة علىالأقوى 0( 3 


ظنه عدم ضيق الوقت وإن ' ممكنه م يقطعها اذا كير . فانه لا شاهد له 
إلا عموم انتقاض التيمم بوجود الماء » لكنه مقيد بما سبق من أدلة القولين. 
لعم لا يبعد أن يكون مبناه عدم جواز التيمم في السءة فيكون وجدان 
الماء في أثناء الصلاة موجبا لبطلان التيمم من أول الأمر » لا التقاضه بعد 
الصحة كما هو مبنى الخلاف في المقام : فلاحظ . 

م إنه حيث عرفت أن مقتضى الجمع العرفي بين النصوص هو حمل 
ما دل على الانتقاض لو وجده قبل اأر كوع على الاساحبات »© يتعبن 
الخروج عما دل على حرمة القطع بذلك : على أن العمدة في دليله الاحماع 
وهو غير منعقد في الفرض »© للككاية القول هاستخباب القطع ءن جماعة 
منهم الحق في ظاهر المءتير : 

. كأن وجهه الخروج عن شبهة خلاف ابن حمزة كما سبق‎ )١( 

. كما عن المبسوط والمنتهى والتحرير والقواعد والمسالك وغيرها‎ )١( 
وبقتضيه ترك الاستفصال في النصوص التقدمة »© المعتضد بقاءدة إلحاق‎ 
. كما تقدمت الاشارة الى وجهها في المباحث اأسابقة‎ ٠ النوافل بالفرائضى‎ 
محتمل تعين القطع هنا لآن إبطال النافلة غير ممنوع‎ ١ ٠ وفي جامع المقاضد‎ 
منه فيتحةق للتمكن من استعال الماء » . وفيه : أن مجرد الفرق بينها ني‎ 
عدم جواز القطع اختياراً في الفرائض وجوازه في النوافل لا يوجب فرقاً‎ 
ولا سيا ملاحظة التعلبل في النصوص , وأن المقام‎ ٠ بينها في حموم الآدلة‎ 
ليس من صغريات حرمة القطع » إذ او كان النيمم يلتقض بوجدان الماء‎ 
انقطعت الصلاة بنفسها : ( ودعوى ) أن ظهور الأمر بالاتمام في للوجوب‎ 


وان كان الإحتياط بالإعادة في الفريضة أأكد من النافلة )١(‏ . 
( مسألة ٠١‏ ) : لا يلحق بالصلاة غبرها (؟) إذا وجد 

الماء في أثنائها ٠‏ بل تبطل مطلقاً وان كان قبل اللزء الآخير 

منها ؛ فلو وجد في أثناء الطواف واو في الشوط الأخير بطل(*) 


قريئة على اختصاص النصوص بالفرائض لعدم وجوب الاتمام في النوافل . 
( مندفعة ) بأن الأمر بالاتمام إرشادي الى تدة التيمم والصلاة » لا مواوي 
ليجيء فيه ما ذكر ه 

)١(‏ هذا بالنظر الى كون الفريضة واجبة . وأما بالنظز الى الدليل 
فالاحتراط في النافلة أأكد » لضهف دليل الصحة فيها بالاضافة الى دايلها 
في الفريضة : 

(؟) لاختصاص النصوص اللمتقدمة بالصلاة » فالتعدي الى غيرها منها 
محتاج الى دليل مفقود » والمرجع عموم انتقاض التيمم بوجدان الماء . 

) لا عرفت + وما ورد من أن الطواف صلاة فم أقف عليه 
عاجلا مروباً إلا في حديث أني حمرة عن أني جعفر (ع) : ١‏ أله سثل 
أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال (ع) : نعم إلا الطواف 
بالبيت فان فيه صلاة » )١١(‏ » وهو على تقدر ظهوره في إرادة كون 
الطواف صلاة يشكل الأخحذ باطلاقه مع محالفته لاصلاة في كثير من الأحكام 
ولا سما وكون الحم في المقام من أحكام التيمم ٠‏ وأنه لا ينتقض بوجدان 
الماء . وإرجاعه الى الصلاة وإن كان مكناً . لكن دعوى عموم التنزيل 
لثله محتاجة الى لطف قريحة . 

و 2 7 7 : ؟ . وقد ورد هذا المضمون في روابي 

معاوية بن عمار ورفاعة بن مومى المذ كورتين فى باب : ١6‏ من أبواب السعي حديث : ١/١‏ 


جَ ع ( ودودان الماء في اثناء لالصلاة على المت الميمم ؛ ‏ -854 - 


وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم 
لفقّد الماء 2 فيجب الغسل وإعادة الصلاةٌ )١(‏ » 


)1١(‏ أما وجوب الغسل فاختاره في المعتير وغيره ٠»‏ وحكي عن المنتهى 
ولهاية الاحكام والايضاح والدروس والبيان والموجز وجامع المقاصد » وهو 
ظاهر إناء على المضايقة » إذ وجدان الماء كاشف عن فساد التيمم من حين 
وقوءه » وحينئذ تجب إعادة الصلاة سواء أكان الوجدان في أثنائها أم بعد 
الفراغ منها . والحاق المقام بما سبق لا دليل عليه : أما بناء على المواصعة 
كا هو المشهور ‏ فالظاهر أيضاً وجوب تغسرله , لآن الظاهر من دليل 
وجوبه اعتبار طهارة الميت حدوثاً وبقاء الى أن يدفن » فلا يكفي محرد 
الحدوث ولو مع الانتقاض عمد ذلك ٠‏ واحتال ذلك بعيد وان قال في 
القواعد : « وفي تنزيل الصلاة على اميت منزلة التكبير نظر 6 2 وكأن 
وجه النظر ‏ على ما ذكر في كشف اللثام ‏ هو الشك في أن غسله للصلاة 
عليه أو لتطهيره في آخر أ<واله , لكن فيه : أن إطلاق الأمر بالفسل 
يقنضي وجوبه لفسباً لاغيرياً اصلاة عليه » كما أشار الى ذلك في الكشف . 
وأما وجوب إعادة الصلاة على هذا البنى : ففى غاية الاشكال لو كان 
الوجدان بعد الفراغ لوقوعها سميحة ؛ ولا ملازءة بين وجوب الغسل 
وإعادتها كما هو ظاهر . ولذا قرب في جامع المقاصد وكشف اللثام ألها 
لا تعاد » وحكي عن لهادة الاحكام والابيضاح . ولو كان الوجدان في 
أثنائها فلا ببعد وجوب الاستئناف . واحهّال العدم من أجل التعليل في 
بعض النصوص الأسابقة بأله دخلها وهو على طهر بتيحم ضعيف » لاخقصاص 
افظة بتيمم المكلف نفسه » فالتعدي منه الى المقام محتاج الى عناية غير 
ظاهرة . ولذا اخختار في الببان والدروس والموجز ألها تعاد . ومافي المعتير 


بل وكذا لو .وججيد قبل تمام الدفن 060" 

( مسألة ١‏ ) : اذا كان واجدأً للماء وتيمم لعذر آخر 
من استعاله فزال عذره في أثناء الصلاة » هل يلحق يوجدان الماء 
في التفصيل المذكور ؟ إشكال (؟)» فلا يترك الإحتياط بالإتمام 
والإعادة اذا كان بعسد الركوع من الركعة الأولى . نعم أو 
كان زوال العذر ني أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها (") : 


من أن الوجه أله لا بقطم صلائه » لأله دخل في الصلاة دخولا مشروعاً 
فم جز إبطاها ؛ غير ظاهر » لا عرفت »© إذ كم يعتير أن يكون الدخول 
مشروعاً يجب أن يكون البقاء مشروعاً » فاذا لم يكن البقاء كذلك لوجوب 
الترتيب بين تمام الصلاة والغسل لم يكن الدخخول مشروعاً واقعاً » وإن اعتقد 
المصلى حين الدخول أنه مشروع » وحينئذ تكون الصلاة باطلة من أول 
الأمر . مع أنه لو فرض ألها صحيحة أول الأمر فهي باطلة في الآثناء ؛ 
فلا تكؤن مورداً -هرمة قطم الصلاة » ا عرفت . 

)١(‏ أما بعد ممامه : فعلى المضايقة يحب لبشه وتغسيله ‏ سما لو دفن 
بلا غسل - لالكشاف فساد التيمم من حين وقوعه : وأما على المواسعة : 
فلا يبعد الهدم ٠‏ لعدم الدليل على كون مثل هذا الوجدان ناقضاً أو لعدم 
الدليل على وجوب الغسل حينئل بعد دفنه على الوجه الصحبح الشرعي فتأمل . 

(0) مقتضى التعليل المتقدم عدم الاشكال في الالناق » بل يمكدن أن 
يستفاد من نفس النصوص » من جهة نهم عدم الخصوصية اوجدان الماء 
بل موضوع الحم مطلق القدرة على استعال الماء ما سبق في انتقاضه 
يزوال العذر . 

(") فان ضيق الوقت عذر أيض] مسقط للأمر بالطهارة المائية كما سبق . 


اج ( كم وجدان الماء بعد الركو ع ثم فقداك ) اام 
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وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء ٠‏ بأن تجدد العذر 
بلا فصل ء فان الظاه رعدم بطلانه(١)‏ ؛ وان كان الأحوط الاعادة : 

(مسألة )١١7‏ : اذا وجد اماء في أثناء الصلاة بعد الركوع 
ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل (؟) »هل 
يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل : فاما أن 
يكون زمان الوجدان وافياً للو ضوء أو الغسل على تقدير عدم 
كونه قُ الصلاة أو لا ؛ فعلى الثاني : الظاهر عدم بطلان ذلك 
التيمم بالنسبة الى الصلاة الأخرى () أيضاً » وأما على الأول : 
فالأحوط عدم الإكتفاء به (4) بل نجديده لما » 


)١(‏ لاهجز عن الطهارة الاثئية » فيكون زوال العذر ععدمه ,» ”ا 
سبق في المسألة اأثالئة عشرة » وتقدم الوجه في الا<تياط الذي ذكره فراجع: 

(0) يعي : بلا فصل عن الفراغ يفي بالوضوء والغسل . 

) للا سبق من العجز المائع من الأمر بالطهارة المائهة »© فيكون 
للوجدان كعدمه . 

(5) بلعن المإسوط والموجز والايضاحخ: الجزرم به » وعنالمنتهى والتذ كرة: 
الميل اليه » لاطلاق ما دل على انتنقاض التيمم بوجدان الماء . مضافاً الى 
إطلاق أدلة وجوبالطهارة امائية . ومجرد اللكم بالصحة بالاضافة الىالصلاة 
التي هو فيها لا يقنضي الهكم بها مطلةا » لالتفاء الملازمة بينها : وفيه : 
ما عرفت من أن الظاهر من (وجدان الناقض ما يمكن معه (لطهارة الماثية 
عوّلا وشرعاً ؛ وهو مئقف »2 لكحرمة فطع الصلاة . واستدل له قي المسيّئد 
بأن مقتضى الابة وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة » خرج 
ما رج بدلبل شرعي » فيبقى الباني . مع أن المرج - مل صصح 


هون وهو 21011100000 


زرارة ١:‏ إصلي الرجل يتيمم وا<ل صلاة الليل والنهار كلها ؟ نال (ع): 
لعم ما ١‏ حدث أو يصب ماء ؛(١٠)‏ - مخصوص بغير المورد ٠‏ التهى . 
وفيه : أن الظاهر من قوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) (8؟) 
وقوله تعالى : ( ولكن يريد ليطهر م ) (*) : أن الواجب لكل صلاة 
هو الطهارة » وكذا يستفاد ذلك من أداة النواقض للطهارات ومن غبرهاء 
فاذا دل الدليل على كون التهم طهارة ما لم ينتقض احتيج في وجوب 
إعادته الى إثبات الناقض »© وكون الصحيح مخصوصاً بغسير المورد غير 
ظاهر بعد ما كان الظاهر من إصابة الماء ما لم تكن مقرونة الم عقلي أو 
شرعي » فاذا كانت الاصابة في الفرض مقرونة بالمانع الشرعي من جهة 
حرمة قطم الفريضة كان الفرض داخلاة في صدر الصحبح . نعم يتم ما ذكر 
لو كان الوجدان في صلاة النافلة » لصدق الوجدان حقيقة بالاضافة الى غيرها 
حيث لا مانع من اأوضوء له » لحواز قطعها . وعله كان اللازم الجزم 
بعدم الاكتفاء به . ولا ذكرنا ونحوه اختار في المعتير والدروس والبيان 
والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والمدارك وغيره.ا ‏ على ما حكى عن 
بعضها ‏ عدم التقاض التيمم » والاكتفاء به لغير تلك الصلاة من الغايات . 
قال في المعتر : « لو رأى الماء وهو في الصلاة ثم فقده قبل فراغه ء 
قال الشيبخ (ره) : ينتقض تيممه في حق الصلاة المستألفة . واو قبل لا بيبطل 
تيممه لكان قوياً » لأن وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من 
استعاله » والاستعال هنا ممنو ع عنه شرعاً» ضرورة وجوب المضي في صلاته ) 
لأنا تنكل على هذا التقدير ». وظاهره كغيره ‏ مخصيص ذلك ,الفريضة: 
(؟) المائدة , + 
(08) المائدة ؛ + 


لآن القدر المعلوم من عدم بطلان ااتيمم اذا كان الوجدان بعد 
الركوع إتما هو بالنسبة الىالصلاة الي هومشغول بها(١)‏ لا مطلقاً. 
( مسألة 16 ) : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم 
حال الاشتغال بالصلاة الي وجد الماء فيها بعد ار كوع 
اشكال علا مر (؟) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصعته 
إما هو بالنسبة الى تلك الصلاة . نعم لو قلنا بضحته الى تمام 
الصلاة مطلقاً - كا قاله بعضهم - جاز المس وقراءة العزائم 
مادام ُ تلك الصلاة . ومما ذكرنا ظهر الإشكال 2 جواز 


كنا أن اللازم مخصيصه بما بعد الركوع » إذ قد عرفت جواز القطم بل 
استحبابه لو وجد قبله . فلاحظ . 

)١(‏ إذا كان وجدان الماء تاقضاً للتيمم حقيقة فالبناء على التفكياك 
ببن الصلاة التي هو فيها وبين غيرها في ذلك بأن لا يكون ناقضاً النسبة 
الى الصلاة التي هو فيها ويككون نافضاً بالنسبة الى غيرها - لا مالع منسه 
عقلا ولاعرفاً» بناء علىأنه مبرح ؛ لأن معي لقضه رفع أثره وهو الاباحة) 
والتفكيك بين الغايات في الاباحة لا غرابة فيه . أما بناء على أله مطهر 
فالفكيك غريب » لأن الطهارة إذا كانت حاصاة بالنسبة الى الصلاة التي 
هو فيها كالت حاصلة بالنسبة الى الغاية الأخرى . لعم إذا كانت طهارته 
ناقصة فالتفكيك بين الغايات قريب . 

() بناء على ما عرفت يلبغي الجزم بالعدم لو كان قبل الركوع 
أو كالت الصلاة نافلة : والظاهر ذلك أيض] لو كانت فريضة وعل إبقائه 
بعد الصلاة بنحو بممكن استماله » لما عرفت في مبحث التيعمم اضيق الوقت 
من أن العجز عن اسامال الماء في الأمد القصير لايصدق معه عدم الوجدان 





العدول من تلك الصلاة الى الفائتة الي هى مترتبة عليها ,)١(‏ 
لاحمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها ٠.‏ , 

(مسألة ١9‏ ) : اذا كان وجدان الاء في أثناء الصلاة بعد 
الحكمٌ الشرعي بالركوع - كما لو كان في السجود وشك في 
أنه ركع أم لاء حيث أنه محكوم بأنه ركم - فهل هو 
كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال () , 
فالاحتياط بالإتمام والإعادة ليا يرك َ 

( مسألة ٠‏ ) : الحم بالصحة في صورة الوجدان بعسسد 


اآر كوع ليس منوطاً حرمة قطع الصلاة 6 5 شع جواز القطع 


الأخوذ موضوعاً لمشروعية التيمم . فراجع : ولو عم بعسدم بقائه كذلك 
يلبغي الجزم بالجواز . 

)١(‏ الدليل إنما دل على صحصة الصلاة التي هو فبها » فالمدول الى 
غيرها يثوقف على [<راز عدم (أوجدان بالاضافة لليه » وهو 5م عرفت - 
يتوقف على حرمة القطع ؛ وعدم بقاء الماء بعد للفراغ على تقدير الاعام 
فان حصلا أمكن العدول , وإلا فلا . 

(؟) مبناه إطلاق دليل قاعدة التجاوز َيث يثبت جمبع آثار وجود 
الر كوع حى ما نحن فيه أعني : حة الصلاة على تقدير الوجدان بعده ‏ 
وعدم إطلاقه , لكن إطلاقه م قي سائر المقامات ‏ حم . ودعوى الصرافه 
الى صوص صحة الأجزاء اللاحقة منوعة » ولا سما تلاحظة اللنصيص على 
الشك في القراءة وقد ركع » إذ ليس لذلك الجعل أثر إلا لي سجود 
السهو . فلاحظ ماعلةناه على مباحث الخلل من الكتاب . 

(م) لاطلاق الدليل » ولذا عممناه للنافلة . 





أيضاً كذلك مالم يقطع . بل يمكن أن يقال في صورة وجوب 
القطع أيضاً اذا عصى ولم يقطع الضحة باقية » بناء على 
الأقرى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع اذا تركه 
وأتم الصلاة )١(‏ . 

( مسألة ١؟‏ ) : المجنب المتيمم دل الغسل اذا وجد ماء 
بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه . وأما الحائضن 
ونحوها ممن تيمم تيممين اذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه 
الذي هو بدل عنه . واذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن 
صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل «وبقي 
تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث أنه () حينئذ 
يتعيبن صرف ذلك الماء في الغسل , فليس مأموراً بالوضوء 5 
واذا وجد ما يكفي لأحدها وأمكن صرفه في كل منها بطل 
كلا التيممين . و يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء 
من حيث أنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل (") , 


)١(‏ لابئناء البطلان على للقول يحرمة الضد اذا وجب ضده » ولا 
لقول بها كما هو محرر في مسألة الضد . لوم لو كان وجوب القطع من 
جهة حرمة الاام من باب الاتفاق كان البطلان في محله » لامتناع التقرب 
بالصلاة حرنئذ » لكن المفروضن في اللمئن الأول » وسبأني في مبطلآت الصلاة 
التعرض لذلاك . 

0) الأولى أن يقول لعدم إمكان الوضوء كا هو المفروض . 

(6) لآأهية الحدث الأكير , لا أقل من احمّال أيه » فيترجح 
رفعه في لظر العدل . 


فليس مأموراً بالوضوء » لكن الأقوى بطلانها )١(‏ . 

) مسألة ؟7 ) : اذا وجد جاعة متيممون ماء” مباحاً لايكني 
إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع (0) إذا كان في سعة الوقت 
وإن كان في ضيقه ببى تيمم الجميع ٠‏ وكذا إذا كان الماء 
المفروض للغير وأذن للكل في استعاله () ه وأما إن أذن 
للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط (؛) + كا 


)١(‏ لم ينضح وجهه بعد فرض تعين صرف الاء في الفسل ‏ كم 
يظهر مما سبق فى المسوغ السادس - فان ذلك يوجب العذر عن الوضوء 
فلا يجب » فلا ينتقض التيمم الذي هو بدله » وينتقض ماهو بدل الغسل 
لار تفاع العزر عنه . شْ 

(؟) لتحقق القدرة عليه لكل واح.د منهم في عرض يحقق القدرة 
لغيره عليه » ومع القذرة على الطهارة المائية يلتقض التيمم الذي هو بدها. 
هذا إذا لم يكن أحدهم مريداً ليازته والوضوء به : أما مع محقق الارادة 
من كل منهم الى ذلك » فتسابقوا اليه وسرق بعضهم اليه فحازه بطل تيمم 
السارق » ورقي تيمم غيره » لانتفاء قدرته حينثل : وإذا سبةوا اليه جميغاً 
لم يبطل تيممهم جميعاً » اعدم القدرة لكل واحد منهم ٠.‏ لارتلائه بالمزاحم : 
وإذا كان بعضهم مريداً لخحيازته دون غيره من حازه بطل تيممه © وأما 
من لم بحزه فان كان قادراً على. التهاب عليه بطل تيممه » ومن لم يقدر 
على ذلك لم يبطل تيممة : 

() فان الاذن عنزلة الاباحة الأصلية . وحيلاذ نجري الأحكام 
المتقدمة للاقسام 1 


)05( دون غيره ل لأن حرمة التصرف بدوت الاذن مالعة من القدرة 


ج 4 (عدم بطلان التيمم بدلا عن الاسل بالحدث الأصهر ) - /الا# ‏ 


وومورة نمام ر يمني رم وم فم رم مل مء اا ريرم بهم مه رمو ةم يه مره م م ترم م هونن وه ووه مومهو مدر مه مومه ممم رن موجن مهمد رمو ممه ونور مرو مور رةس هيوم مره م رمه رم ممم ممم م رمسا هم يمدو سم ر هدو مووود مم مد مم يونا م ممومد يوم مو تر سمدم مو مم مم ممم 59565 


أنه اذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون الآخر د لسكونه 
جنباً ولم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض . 

( مسألة م؟ ) : المحدث بالأكير غير الجنابة إذا وجد ماء 
لا يكنى إلا اواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل )١(‏ 
وثيمم بدلا عن الوضوء » وإن لم يكف إلا لاأوضوء فقط 
توضاً وتيمم يدل الغسل 1 

( مسألة 4؟ ) : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل (؟) 


ومن ذلك بظهر وجه بائي المسألة , 

. لما عرفت من أههية الحدث الأكير أو احيّال أهميته‎ )١( 

(؟) يما عن السيد ( ره) في شرح الرسالة حيث قال : ١‏ إن الجنب 
إذا تيمم ثم أحدث بالأصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضاً به » لآن حدثه 
الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب للصغرى » وقد وجد عن الاء ما يكفيه لهاء 
فيجب عليه استعاله ولا جز به تيممه » . وتبغه عليه بعض المتأخر ن 
كا لكاشاني قْ المفاتيح ؛ وهو ظاهر عشف الاثام والتخيرة . ووجهه : أن 
التيمم عن الغسل عنزلته » فكرا لا ينتقض الغسل بالأصغر لا ينتقض «و به . 
وأورد عليه جماعة عنافاته للمستفاد من الأختمار والاأجماع على كون التيمم 
مبيحاً لا رافعاً » فلا ريصح قوله : و لآن حدثه الاول قد ارتفم » » 
ولصحيح زرارة عن أني جعفر (ع ) : ١‏ ومتى أصبت الماء فمليك الهسل 
إن كنت جنباً وللوضوء إن لم تكن جنباً » ٠ )1١(‏ وذا دل من النصوص 
على أمر اللجزب بالتيمم إذا كان معه ما يكفيه للوضوء )3١(‏ »؛ ولا دل على 


)0 الوسائل باب :15 هن ابواب التيمم حديث : 
(8؟) راجع الوسائل باب : 74 من أبواب التيمم 


7/8 - ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 





التقاضه بالحدث من النصوص التقدمة آنفاً )٠١(‏ . وفي التلف : دأو 
أحدث امتهم من الجنابة حدثاً أصغر التقض تيممه إجاعاً ) . 

هذا » ولا فى أن المستفاد من قوله تعالى في ذيل آية التيمم : 
( ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه رم ) )1١(‏ » وظاهر 
قوله (ص ) : «١‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (ه") وقوله (غ) 
و إن الله جمل التراب طهوراً كما جهل الماء طهوراً » (*5) »2 ونحو ذلك 
أن التيهم مطهر كالماء » غاية الامر أن ورود ذلك مورد الاضطرار يقدضي 
أن يكون مطهراً طهارة ناقصة لا أنه مبيح . 

وأما أنه المستفاد من الاجماع : فهو كما ذكر : قال في المعتدير : 
( التيم لا ,رفع الحدث . وهو مذهب العلماء كافة : وقبل : رفم . 
واختلف في لسبة هذا القول » فقوم يسندوله الى أني حنيفة » وآخخرون الى 
مالك : لنا الاجماع » فان الهكاية المذكورة لا تقدح فيه » وقال ابن 
عبد البر من أّاب الحديث منهم : أجمع العلماء على أن طهارة الثيمم 
لا يرفم الحدث ؛ . وفي جامع المقاصد ٠‏ أجمع علماء الاسلام - إلا 
شاذاً ‏ على أن التيمم لا برفع الحدث وإنما يفيد الاباحة » . ونحوه كلام 
غير ه : وقد اشعهرت دعوى الاجماع على ذلك في كلام أصحابنا وغيرهم . 

إلا أن الاءتاد على الاجاع المذكور غير ظاهر »© لتعليلهم آه 
كا في المهثير وغيره ‏ بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء 
مسب الحدث السابق » فلو لم يكن الجدث السابق باقبآ لكان وجوت 
3 (10) الوسائل باب : 7٠‏ من أبواب التيمم حديث : ١ه‏ 
)١8(‏ المائدة : + 


(8م) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم 
(*4) الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث ١:‏ 


جّ 1 ) عدم رطلان الترهم بدلا عن الغسل بالحدث الأصهر ) ب 594 م 


الطهارة بوجود الاء » إذ لا وجه غيره » ووجود الاء ليس حدثاً 
بالاجماع . انتهى . 

وهو كا ترى ٠»‏ إذ الطهارة الي يقتضيها التيمم لاقصة اجتزىء بها 
للضرورة » فع وجود الماء رتفع الضرورة ؛ فتجب الطهارة التامة ») فيجب 
لأجلها الغسل أو الوضوء » ولا يدل ذلك على انتفاء الطهارة الناقصة . 
اللهم إلا أن يقال : اذا كان التيمم يوجب طهارة ناقصة » وإصابة الماء 
لا توجب حدثاً » فاذا فقد الماء بعد التمكن منه لم يجب تجديد التيمم » 
لبقاء للطهارة الناقصة اها » مع أنه خلاف الاجماع : 

فالأولى أن يقال : إن كان المراد من كون [صابة الماء <دثا أزها 
حدث كسائر الأح_داث فهو ممنوع كما ذكر » لككن وجوب الوضوء أو 
الفسل عند التمكن من اللماء لا يتوقف على ذلك » وإن كان المر اد أنها 
توجب التقاض التيمم لأن «شروعيته مشروطة بفقده الماء حدوثاً ويقاء 
فلا مالع من الالتزام به » ولاغرابة فيه » لأن طهورية الثيمم مهولة الهوية 
ومن الجائز أن تكون مشروطة بعدم وجود الماء بقاء كما هي مشروطة به 
حدوثاً ٠‏ وعلى هذا فانكار طهورية النيمم غير ظاهر » ولعل مرادهم إلكار 
طهوريته بنحو طهوربة الماء وإن كان بعيداً عن كلامهم : 

وكبف كان فكون التيمم مبيحاً أو رافعاً لا يضلح أن يكون مبنى 
للمسأاة ؛ لامكان للبناء على كوله رافعاً مع انتقاضه بالأصغر كوجدان الماء. 
وعلى كوله مبيحاً مع عدم التقاضه به . ا قال ,ه السيد ومن تبعه م 
فالعمدة في مبنى المسألة : هو أن الحدث الأصغر يوجب كون التيمم كأن 
م يكن » وبرجع المكلف الى حالته الأولى » أو لايوجب ذلك » بل [نما 
يقنضي أثراً خاصاً به كما لو وقع بعسد الفسل » فعلى الأول : بيثم المشهور 


وعلى الثاني : يتم مذهب السيد (ره) . و كون التيهم لا برفع الحدث لا يصلح 
لائبات الأول » ولذا قال في كشف الاثام ‏ بعد ذكر الابراد المذكور - : 
« ويندفع بأنه لا خلاف في رفعه مانئعية الجنابة » ولم يتجدد إلا حدث 
أصفر لابد من رفع مااعيته , ولا دلبل على عود مالعية الحنابة به » : 

وأما مح زرارة : ففورده صورة وجدان اماء الكاني في رفع الحدث 
السابيق » وهو تاقض لاتيم إجماعاً ونصوصاً + ولين مما نحن فيه . وبشكل 
ما بعده بأن مورده المحدث بالجنابة قبل الثيمم : وأما النصوص التقدمة: آلفاً 
فانما دلت على عدم جواز الصلاة بالتيمم مع الحدث بعده » وليس هذا 
مورد الاشكال من. أحود ؛ إنما هو يي أن هذا الحدث يوجب الوضوء أو 
التيمم ؛ فهسذه النصوص وما يطابقها مضمولاً من الاجماءات لا مجال 
للاستدلال بها على القول المذكور : وبوضح ذلك ملاحظة صدر صحيح 
زرارة المنضمن لذلك : ١‏ قات. لأبي جعفر (ع ) : يصلي الرجل. بوضوء 
واحد صلاة اللبل وللنهار كلها ؟ قال (ع) : لعم مالم محدث : قلت : 
فيصل بتيمحم واد صدلاة الليل والنهار كلها ؟ قال ( ع) : نعم مالم 
يحدث أو يصب ماء ) )١8١(‏ . 

وأما إجماع ا#تلف : فامراد منه الاجاع على عدم استباحة الهايات 
بتيممه لو أحدث بالأصغر » لا وجوب ااتيمم عليه . ولذلك قال بعد 
ذلك : ١‏ فان وجد من الماء مالا يكفيه للفسل وكفاه للوضوء وجب 
عايه إعادة التيهم وم بجر له الوضوء » وهو اختيار اأشبخ ( ره ) وابن 
إدريس وأكثر علمائنا : وقال السيد المرتضى : يتوضاً بذلك المناء ولا 
بحوز له النيمم » : ثم شرع في الاستدلال للقولين . 


اا 1 واد و 1 
:)١1(‏ الوسائل باب : ١4‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


اج بقية الكلام في مسألة وجدان اللماء اثناء الصلاة ‏ - 48١‏ 


من جنابة أو غيرها )١(‏ بالحدث الأصغر » فما دام عذره عن 
وبالجملة : الأدلة المذكورة لا نصلح لاثيات القول المذهور » ولا 
لابطال قول اأسيد ٠‏ نعم قد يقال : انه لا دايل على عدم التقاض اليم 
بالحدث الأصغر » والاستصحاب وإن كان يقتضي الثاني » إلا أنه معارض 
بأصالة عدم مشروعية الوضوء في حقه الثابت قبل النيمم , وفيه : أولا : 
أن عموم المئزاة المستفاد من مثل صديح حماد : ١‏ عن لأرجل لا يمد الماء 
أينيهم لكل صلاة ؟ فقال (ع) : لا » هو عمنزلة الماء » )٠١(‏ يقنضي 
عدم الانتقاض كالغفسل سواء أ كان مفاده الطهارة ‏ كما ذكرنا - أم الابا<ة 
الخضة يما هو المشهور . اللهم إلا أن يقال : عموم اليدلية ظاهر في البداية 
في مجرد إبجحاده الطهارة » ولا أظر فيه الى انتقاضه بالحدث وعدمه + كما 
أن مفاده مجرد الحدوث فلا مجال للرجوع اله عند الشك في البقاء . 
فالعمدة حيثثئل في المقام هو الاستصحاب , سواء أكان بعنى استصحاب 
الطهارة أم استصحاب الاباحة ٠‏ وثائيآ : أنه لا مجال خريان أصالة عدم 
مشروعية الوضوء لمنافاته لعموم سببية الحدث له » ولخصيص العموم بالحدث 
على الجنابة قبل التيمم لا يوجب سقوط العام عن الحجية بعده : وثالثاً : 
أله لو سم التعارض فاللازم الاحتباط بالجمع بين الوضوء والتيهم للعلم 
الاجالي بوجوب أحدها » فكدا لايتم مذهب السيد (ره) لايتم المذهبالمشهور . 

والمتحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا دليل على التقاض النيمم الذي 
هو بدل الفسل بالحدث الأصهر » ومقتضى عموم المئزلة بضميمة الاستصحاب 
عدمه » ومقتضى عموم سببية الأصدر وجوب الوضوء له أوالتيمم بدلا عنه . 

)١(‏ كلام السيد (ره) وإن كان مورده الجنابة إلا أن الدليل الذي 


اد جد و قت وعم« معر وعم ابا ء مسرلا 2 لماوع عند عاو مدا لان اا ولا لوج معام جد ورد اا لين 7 ك1 لت و لور و دن مع لخ 21 :دب ان كام و و ا ا 


توضاً 5 - لزه" عنه ٠‏ وإذا ارم ره عن 0 
اغتسل » فان كان عن جنابة لا حاجة معه الى الوضوء وإلا 
توضاً أيضاً . هذا ولكن الأحو ط إعادة التيمم أيضاً , فانكان 
عنده من الماء بقدر الوضوء تيهم بدلا عن الغهل وتوضاً » 
وإن / يكن ؛ تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء . 
هذا إنكان غير غسل الحنابة » وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء 
تيمم واحل قضد مائي الذمة ء 

( مسألة ه؟) : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال 
بحري ي التيمم أيضاً »)١(‏ فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل 
بكي 0 واحجد ع٠‏ ن الجمييع ؛ وحينئذ فان كان من جملتها 
الوناية م نج الى الوضوء أو التيمم لت عنه » وإلا وجب 
الوضوء 38 يهم آخر بل عله ٠.‏ 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا تيهم بدلا عن أغسال عسديدة فتبين 
عدم بعضها صح بالنسبة الى الباق . وأما لو قصد عا فتبين 
أن الواقع عبره فصحته مبلية على أن يكون من باب الاشتباه 
في التطبيق لا التقييد كما مر“ نظائره مراراً . 


ذكره شامل لغيره » وكذا بعض أدلة المشهور » فالدلاف جار في اللدميع 
إبحو واحل > وما رو امه بحص العيارات من اختصاص الخ__لاف بالجنابة 
ليس مراداً : | | 
)01( - صرح به قي جامع المؤقاأصاد 6 واستوجهه ي الجواهر في 
مبحث امحاد الضرب وتعدده ٠‏ لاطلاق أدلة للبدلية أو المئزلة » واحهال 


) مسألة 7( : إذا اجتم جنب ومست ومحدث بالأصغر 
وكان هناك ماء لا يكنى إلا لأحدهم . فان كان مملوكاً 
لأحدهم تعين صرفه لنفسه )١(‏ . وكذا إن كان للغير وأذن 
لواحد منهم . وأما إن كان مباحاً (؟) 


العدم ‏ لاشك في تناول أدلة البدلية لثل ذلك » ولا سما مملاحظة كون 
التيمم مبيحاأ لا راذعاً » والأصل عدم التداخل ‏ ضعيف » لاطلاق أداة 
البدلية » وكوله مبيحاً لا رافعاً لا ينافيه » ولذا حكم في التداخل في أغسال 
المستحاضة » والأصل لا مجال له هم الدليل . ومقتضى ذلك جريان جميع 
الأحكام المتقدمة ي الغسل فيه » فيجزىء ماهو بدل غسل الوزابة عن 
غير ه أو كان وإن ' دوه إن انا بذلك قُ الغسل ٠‏ وعن الشبيخ . أزه 
اعتير النتعرض لتعيدن اليدث هئا , وقد عرفت ضعفه باطلاق دليل اأبد[ية 5 
كا أله لو لوى غير الجنابة وقلنا بالاجتزاء به عن غيرها كفى ذللك هنا 
أيضاً : وني جامع المقاصد : احمّال العدم » لأن النيمم طهارة ضعيفة » مع 
التفاء النص وعدم تصريح الأعاب » فيتعين الوقوك مع اليقين : انتهى . 
وفيه : أنه يكفي في النص أدلة المنزلة والبدلية » ولا يقدح -ينئذ كوله 
طهارة ضويفة 6 ولا عدم تصر بح الأص.داب يي اإأعمل به . 

)١(‏ لاطلاق ما دل على وجوب اطهارة الائية المائع عن جواز بذله 
للغفر : والنصوص الاثية كالمتاوى - غير شاملة همده الصورة » وكذا 
الصورة الآنية الي هي مذلها 1 ودايلا 7 

(؟) إذا كان الماء مباحاً وأمكن أحدهم العبق اليه بالحيازة وجب » 
لا عرفت من إطلاق دليل وجوت الطهارة اللمائية » فاذا حازه وملكه صار 
داخيلا ني الصورة الأولى وجري عايه حكهها 8 وأما أو ميقوا اليه جميعاً 
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الميت » ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً . 


صار مشثر كا لينم ؛ ولا اختصاص لأحدهم به دون صاحبه . وكذا الوال 
فها لو أذن هم المالاك في استعاله ٠‏ فائه إن أمكن أددهم السبق البه في 
الاستعال وجب » وإن تعذر ذلك كان الحكم حينئذ ما يأني . وبالجملة : 
الظاهر أن محل الكلام في الك الآني صورة سةوظ الطهارة المائية باللسبة 
الى كل منهم » لعدم إمكانها في حق كل منهم لاعلى سبيل الاجتماع » 
لقلة الماء » ولا على سببل الانفراد » لتزاحمهم »أو لكوله تصرفاً في ملك 
الغبر بير إِذنه . أما صورة إمكانها لواحد منهم بعينه فالظاهر خروجها 
عن مورد الجكم الآني » لعسدم ششمول النصوص الآتئية لا » لكون 
المفروض فيها عدم أواوية أحد هالماء » وكولهم بالاضافة اليه على السواء ؛ 
وإنما السؤال عن الأواوية التعبدية من جهة الحدث » لا أقل من وجوب 
حملها على ذلك جمعاً بينها وبين إطلاق وجروب الطهارة الماثية . وأما كياث 
الأصءاب فهي وإن كان يرهم بعضها العموم لغير هذه الصورة » لكن 
الطاهر أله غير مراد » إذ الظاهر فرضهم ما هو المفروض في النصوص 
لا غير » ولو ملم فلا ممم بعد ما عرفت من مضمون التدوص : 

)١(‏ كا هو المشهوركم عن اأروض ٠»‏ لصحيح ابن أني نجران الكي 
عن الفقيه : سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) عن ثلاثة لفر كالوا 
في صفر أحدهم جنب » والثاني ميت », والثالث على غير وضوء » وحضرت 
الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخل الماء ؟ وكيف 
يصنعون ؟ قال ( ع) : يدتسل الجنب » ويدفن الميت بتيحم © ولليمم 
الذي هو على غير وضوء ٠‏ لأن الغسل من الجنابة فريضة , وغسل اميت 


اج عم رام ل ع د 0 4868 سس 


صنة » والتيمم الآخر جائز » )1١(‏ © ونحوه مرسله الآخر عن الرضا مع( 
المروي عن التهذيب (0؟) » وكذا خبر الجسين بن النضر الأرمني (ه”) 
وخير الهسن التفايسي (*4) © لكن لم يذكر فيها الحدث الأصغر . 

وقبل ‏ يم في الشرائع ٠‏ ولم يعرث #ائله كما اعرف به في الجواهر ‏ 
إله مختص هه الميت : ويشهد له مرسل محمد بن علي عن بعض أصحاينا 
عن أبي عبد الله (غ) : « قلت له : الميت والجنب يتنفة ان في مكان 
لايكون فيه الماء إلا بقدر ما يكنفي به أحدهها » أيها أولى أن بجدل 
الماء له ؟ قال (ع) : يثيمم الجنب »© ويغسل الميت بلماء ) (08) : 
لكنه لا يصاح الاعهاد ءايه في نفسه للارسال » فضلا عن صلاحية معارضته 
ما عرفت مع كثرة العدد » وأصحية السئد » واعياد الأصحاب عليه ؛ 
والاشال على التعليل م 

وفي خخير أني بصير (58) في فرض اجماع الجنب والمحدث بالأصغر 
ترجبح الثاني . وهو - مع أنه لا قائل به - معارضض يجميع ما عرفت ٠‏ 
فلا مجال للاعماد عليه » فلابد من حمله ‏ كم قبله - على بعض الصور اأسابيقة. 

وقال الشيخ في المبسوط : ١‏ إذا اجتمع جنب و<ائض وميت ؛ أو 
جنب وحائض » أو جنب ومحدث ١‏ ومعهم من الماء ما يكفي أددهم وم 
يكن ملكا لأحدهم كانوا رين في استعال من شاء منهم » فان كان 
ملكا لأحدهم كان أولى به ». وحكى عنه في جامم المقاصد : تعايله بأنها 
)٠18( 0‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث 1 
(؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم ماحق الحديث الأول 
(8) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث : 
(*4) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث : ؟ 


(08) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث : 
)١8(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب التيمم حديث : ١‏ 


أعما 


فروض. قد اجتمعت ولا أواوية لأحدها ه ولا دليل يقتضي التخصيص . 
دلاختلاف الروايات في الترجيسح ٠‏ ذفني رواية. محمد بن عل عن بعض 
أصحابنا : أنه يتيمم الجنب ويغسل الميت : ويؤيدها أن غسله. خائمة طهارته 
فينبغي [كاها » والمي قد يجد الماء فيغنسل : وأيضاً التفصد في غسل الميت 
التنظيف ولا يحصل بالتيمم »وي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به + 
وقد :قدمت رواية التفليسي إغر جيح الجنب . ويؤيدها أنه متعبسل بالفسل 
مع وجود الماء » والميت قد درج عن التكايف بالموت : ولآن الظهدارة 

لحي تبح فمل الطهارات على الوجه الئل لاف المبت ٠‏ ثم قال 
في جامع المقاصد : ١‏ وما ذكر ضعيف » لأن رواية التفايسي أرجح من 
الأخرى» فائها مقطوعة » مع اعتضادها بصحيحة عبدالرحخن بن أني نجران 
عن للصادق (ع) » فالمءتمد استحباب تخصيص الجنب »© . وما ذكره 
في محله كما عرفت آنفاً . 

هذا وظاهر النضوص - عدا الأخيرين - كون الترجيج بنحو اللزوم . 

لكن قال في المعتعر - بعد لقل التخبير عن الشيخ ‏ : ووااذي ذكر 
الشيخ ليس موضم البحث ؛ فانا لا تخالف أن هم الخبرة » لكن البحث 
في الأولى أواوية لا تبلغ الازوم ولا ينافي التخيير » . ومثله المحكي عن ابن 
فهد ني المهذب اأبارع » واغقق الثاني » وسبط الشهيد الثاني » وغيرهم . 
ويشير اليه التعابل في الصحيح وفي كلماتهم كما عرفت . وعليه فلابد من 
حمل (انخخوص على الاستحباب » ولذا صرح به غير واحد » منهم العلامة 
في القواءد » وإن كان الكي عن جاءة التعبير بالاتصاص من دون إشارة 
الى الاستحياب , ومثله ماي الزن » وهو ظاهر في الوجوب » اكنه محمول 
عابه » ولذا لم يتعرض أحد للخلاف المل كور . 


( مسألة 8؟ ) : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معبن» 
ولم يتمكن من الودوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه )١(‏ 
وصل ؛ وأما اذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر 
وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء )١(‏ . 

( مسألة ؛ ) : لا يجوز الاسنئجار لصلاة الميت ممن وظيفته 
التيمم (م) مع وجود من يقدر على الوضوء. بل لو استأجر من 
كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر 
عليه مع التيمم : فعليه التأخير الى التمكن مع سعة الوقت ٠‏ بل 
مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته » فلا يرك مراعاة الاحتياط + 


+ لدليل الودلية‎ )١( 

0) لما عرفت من الاشكال في اقنضاء دليل البدلية جواز البدار » 
وما دل على جوازه من اانصوص موضوعه الموقت » كا تقدمت الاشارة 
اللى ذلك في جواز للبدار . لعم إذا بني على النعدي من ٠وردها‏ الى الفوائت 
لعموم التعليل فاللازم التعدي في المقام » لعدم الفرق : 

5) الاستئجار لاصلاة عن الميت . ئارة : يككون تبرعاً : وأخرى : 
يكون من الوصي الموصى بذلك : وثالئة : يدون من الولي اوجوب القضاء 
عليه عن ميته ؛ فان كان على الأول : كان جوازه وعسدمه ميفيين على 
مشروعية صلاة الأجير في حال كون وظيفته التيهم وعدمه» فعلى الأول : 
لا مالع من جواز الاستئجار » لآله استئجار على عمل صحيح مرغوب للعقّلاء 
يبذل بازائه المال » وعلى الثاني : لا يوز الاستئجار ليطلانه » فيكون أكل 
الملل بازائه أ5_لا للمال بالباطل . ولا ينبغي الاشكال في المشروعية إذا 
انحصر القضاء بمن كانت وظيفته التيمم كا سبأني إن شاء الله في مبحث 


القضاء . أما إذا أمككن القضاء بالطهارة المائية فقد يشكل من جهة أن الأمر 
بالقضاء عن غبره كفائي » والأمر الكفائي ‏ كالأمر العيني ‏ لا يجوز امتثاله 
بالفرد الاضطراري إلا مع تعذر الفرد الاختياري » فكما أن دايل البدلية 
بالاضافة الى الأمر العرني إنما يجهل البدل في ظرف الاضطرار وتعذر 
الاختياري » كذللك بالاضافة الى الأمر الكفائي لا يجمل البدل إلا في الظارف 
اللاكور , فلا يشرع في غيره » إِذ أفمال المكلفين في الكفائي أفراد واجب 
واحد » كأفمال مكلف واحد في العبني » ومجرد الاتلاف في الكفائية 
والعينية غير فارق بينها بي ذلك أعني : في اختصاص مشروعية البدل محال 
تعذر الفرد الاختياري » فاذا لم تشرع الصلاة من المتيمم مع إمكان الصلاة 
من المتوضىء لا يجوز الاستئجار علبها . 

فان قلت : هذا يتم لو كان المكلف المتمكن من الطهارة الائ-ة في 
مقام الصلاة عن ذلك الميت » أما إذا فرض وجود الصارف له عنها فلا 
مكن الفرد الاختياري » ويشرع حيئئذ البدل الاضطراري . 

قلت : مجرد وجود الصارف غبر كاف في تعمذر الفرد الاختياري 
إذا أمكن [<_داث الداعي الى فمل الكامل وتبديل الصارك بضده » فن 
لا يتمكن من الصلاة على المت إلا صلاة ناقصة إذا أمكنه ترغيب من يصلي 
صلاة تامة في جزء من الوقت لا تشرع له انصلاة الناقئصة » ويكون عاصياً 
يي ترك الصلاآة الثامة ولو من جهة تقصيره ي إقناع الغير وترغيبه » وإن 
م يقدر على ذلك وفرض وجود الصارف لغيره الى آخخر الوقت شرعت 
له الصلاة الناقصة ولو أول الوقت . وكذا الحم في المقام . فتأمل جيداً . 

ومن ذلك يظهر عدم جواز الاستئجار مع وجوبه من جهلة الوصية 
أو أمر الولي بالقضاء إلا في الفرض الذي عرفته أخيراً . «ضافاً الى أن 


حك الحنب المتيمم مم كون الماء قي المسيود 4غ - 


( معألة "١‏ ) : المحنب المتيمم )١(‏ إذا وجد الماء في المسجد 
وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة 
الى حرمة المكث ٠‏ وإن بطل بالنسبة الى الغايات الآخر , فلا 
يحوز له قراءة العزام ؛ ولا مس كتابة القرآن . كا أنه لوكان 
جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث 
وجب أن يتيمم للددول والأخذ كما مر" سابقاً » ولا ع 
له بهذا التيمم إلا المكث » فلا يجوز له المس وقراءة العزام : 

ا (*) : قد مر سابقاً )١(‏ أنه لو كان ا 
الماء مايكي لأحد الأمرين من رفع الحبث عن ثوبه أو بدنه 
ورفع الحدث ,2 2 رفع االحىمث ولسمم للحدث »2 لكن هذا 
إذا ل عمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغهالة 
في إناء نظيف أرفع الحيث » وإلا تغين دلك (") . 





جراره «وقوف على إطلاق الوصية بنحو يشحل صلاة المتيمم وإن كالت 
صحرحة ذاقصة : 

)١(‏ تقدم الكلام في ذلك في الفرع الذاني في فصل ما يحرم على 
الجنب » فاذا وجب على الجنب التيمم لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه 
ولا يستبيح غيره من الغايات الني يككون واجداً للماء بالاضافة الها » فالمتيمم 
لا ببطل ترممه لأجل دخول المسجد والاغتسال فيه وإن كان لا يستهاح به 
غيره من. الغايات © فيكو ن منزلة الباطل بالاضافة الى غيره من الغايات » 
فان الكلام في الفرعين على وتيرة واحدة »© والتعبير بالبطلان مبني على نحو 
من أأعناية : فراجع : 

(') بعتي : في المسوغ السادس . فراجع . 

(9) لا فيه من الجمع بين الحقوق . 


مممة هوم مءمميءمممنم يميه 
#فعم فم م سي ممه سمس و مولام مس مو نوم موده معنم مي مم م منرم امم ممم ممما ملم ممه مه مهمه مه مه مل لم م. 
#معم مع ممم همومه مومه ممه ممه و لمم ممم مومه فقوم فم موه موه و وهو ه هام هه ووه موه همده موه مه موه مه ذه واه و ووه وو ووه 


وكذاالوال 2 مسألة اجناء الجنب والممت والمحدث بالأصغر(١),‏ 
بل ف سائر الدورانات 

( مسألة ؟” ) : إذا عم قبل الوقت أنه أو آخر التيمم الى 
مابعد دخ_وآه لا كن “0 نحصيل ما بليمم به فالأحوط أن 
يتيمم قبل الوقت (؟) لغاية أخرى عير الصلاة قْ الوقت» وببق 
تيممه الى مابعد الدظول فيصلي به 1-9 أن الم ركذلك بالنسبة 
الى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وء لعسدم كن بعده 2 
فيتوضاً - على الأدوظ - لغاية أخرى . أوللكوذعلى الطهارة. 

( مسألة م" ) : يجب التيم لمس كتابة الرآن إن وجب 
كا أنه يستحب إذا كان مستحباً » ولكن لا يشرع إذا كان 
مباحاً (") ٠‏ نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم بمسح المسح المباح . 

)١(‏ حيث أن التكليف في المقام اليس متعلقاً مكلف واحد ء كان 
الواجب على كل واحدد منهم البذل لغيره بشرط أن يجمعه ويرجءه الى 
الباذل »© أو الاستئذان منه في الاستعال بشرط أن يجمعه المستعمل ورجعه 
الى الآذن » ويب على كل القبول » لأن فيه خروجاً عن عهدة التكليف 
المتوجه اليه ٠‏ ولا وز هم التغاس . 

(؟) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من فصل أحكام التيهم 
فراجع . وقد ذكرنا هناك أن مةتضى القاعدة وجوب التيمم المذكور عقلا 
من باب <رءة تفوبت الغرض ووجوب #صيله . والاجاع على عدم صعة 
التيمم قبل الوقت لا مجال للاعماد عليه . 

(9) لآن النيمم من العبادات تي لا تشرع بدون الأمر بها » ومع 
إباحة الغاية لا أمر بها ليترشح منها الآمر به . لكن الظاهر أله في صورة 


جك بعض فروع التيهم 441 
( مسألة ؛#" ) : إذا وصل شعر الرأس الى الجبهة ؛ فان 
كان زائداً على المتعار ف وحمب رفعه )0( لله ومسح البشرة. 
وإن كان على المتعارف لايبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة(؟) 
والأحوط 0 كليها . ' 
( مسألة ه” ) : إذا شك في وجحود داجب 2 بعص 
مواضع ١‏ مم حاله حال األوضوء والغسل 2 وجوب !الفح ص (") 


وجوب المس أيضاً يتيمم لفاية أخرى غير المس » لأن التيمم ليس مقدمة 
لاحس ٠‏ بل مقدمة لخوازه » ففعله واجب عتلى من بأتن وجوب الجمع 
بين الغرضين » لاغيري ليككون الانيان به بقصد الواجب الأصلى . وكذا 
الحم قُ صورة استحياب المس ٠.‏ نوم أو كان الوجوت أو الاستحياب 
متعلقاً بالمس على حال الطهارة كانت الطهسارة شرطا في الواجب أو 
المستحب فيكون الأعر به داعياً الى فهلها . وقد أشرنا الى ذلاك في مياحث 

)0( يعي مقدمة مسح البشر 0 اأو اجب . 

(0) لآن التعارف يوجب كونه مراداً من مسح الجبهة . والظاهر 
أله لا إشكال قي ذلك قي الموارد أي يازم الخرج أو وجب وسو األبشرة 
ورفع الشعر المتدلي عليها ٠‏ كما إذا عضى على حلق الرأس مقدار شهر 
تقريباً » فانه يتدلى شعر الرأس على الجبهة فيستر منها مقدار نصف إضصبع 
قر ب لحو تدعب + دا زر قذه © مع استهر ار السير ه6 على المسح عليه 
وعدم رفعه ٠‏ 


3( 1 صسبق قي اأوضوء 5 فر أجع مأ علقناه هزاك . 


م ااا اي [ز[ز[ز ز ز 0000 


( مسألة ١‏ ) في الموارد التي يحب عليه التيمم بدلا عن 
الغسل وعن الوضوء - كاللوائض والنفساء وماس الممت تت 
الأحوط تيمم ثالث بقصد الاستباحة من مير نظر الى بدليته 
عن ا الغصل ٠‏ بأن يكون بدلا" عنهها ٠‏ لاحّال كون 
المطلوب هما واحداً من باب التداخل .)١(‏ وأو عبن أحده)| 
في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغبى عن الثالث . 
(مهألة 0" ) : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الحلااة 
أو عيره من أسمائه تعالى أو آبة من القَرآن 2 فالأحوط موه 
درا من وجوده عل بد نه فق حال الحناية أو غيرها من 
الأحداث ؛ لمناط خرمة المس على المحدث (2) : وإن ل يمكن 
محوه أو قلنا بغدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء 
أو الغحل » بل بجحب إجراء الماء عليه من غير مس » أو الغمسل 
ارتماساً » أو لف خرقة بيده والمس بها : واذا فرض عدم 
إمكان الوضوء أو الغسل الا بمسه فيدور الأمر بين سقوط 
حرمة المس أو سقوط وجو المائية والانتقال الى التيمم 00 
والظاهر سقوط حرمة المس (؟؛) » بل ينبغي القطع به اذا كان 
)١(‏ قد عرفت في المسألة الهادية عشرة ضعف الا<مّال المذكور جداً . 
)١(‏ تعليل للاحتياظ . والظن بالمناط المذكور قوي جداً ء 
() هذا الدوران نما يكون مع عدم إمكان انحو ٠‏ وإن كان قاد 
يتراءى من العبارة غير ذلك . 
(؟) هذا إعا م لو تعذر التيعم مقدمة لدواز المس الموقوك عليه 
الوضوء » وإلا وجب النيمم » كم او توقف اأفسل من الجنابة على دخول 


في محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة )١(‏ 
وارتئكاب المس ( ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة » فيتوضاً 
أو يغتسل في الفرض الآول وان استلزم المس : لكن الأحوظ 
الممللة 5 وأحوط هن ذلك أن جمع إن ماذ كر والاستنابة أيضاً 
بأن يستنيب متطهراً يباشر غعل هذا الموضع » بل وأن يتيمم 
وظيفته التيمم وكان 2 بعض مواضعه وأراد الاحتياط جم 
ببن مشدحه بنفسه 0 والجبسيرة 0 والاستناية 6 لكن الأقفوى 
كنا عرفت | كفاية مسوح4 وسةقوط ح<رمة المس حيائك ١‏ 


9 كتاب الطهارة : 


المسجد الذي تقدم منه وجوب التيمم فيه ٠‏ ولا فرق بينه وبين المقام . 
وأيضاً فان سقوط حرمة المس يتوقف هلى أهمية وجوب الطهارة المائية منها 
وهو محل إشكال » كما نقدم أيضاً في المسوغ السادس الاشكال في إعمال 
قواعد التزاحم في المقام » وأن عدم اوجدان يصدق جرد لزوم فعل 
الحرام من الطهارة المائية » إذ عليه يلزم في المقام التيمم » إلا إذا كانت 
الكنابة في مواضعه , فاله حرنئل نحب عليه الطهارة المائية » لما ذكره رقّوله: 
و لأن الأمر © 5 + 0 م 

. يعي : إناء على القول بسةوط الآداء عن فاقد الطهورين‎ )١( 

(0) لاحهال كون المالع الشرحي كالمالع العقلٍ في إجراء حكم الجبيرة . 
وكذا احهال الاستناية : اكنه ضعيف غير ظاهر من أدلة الجبائر » ولا 
من أدلة اعتبار اللمباشرة : نهم إذا! كان مقتضى الأصل جواز الاستنابة وأن 


اعتيار المباشرة من جهة الاجاع فلا بأس بالبئاء على الاستنابة في المقام » 
لعدم العقاد الأجاع على المنع عنها » والله سيحانه العالم : 

تم تسويده في النجف الأشرف في جرار المضرة العلوية » على 
مشرفها أفضل الصلاة والسلام والتحية ٠‏ على يد مؤلفه المقير الفقير الى 
رحمة ربه المنان الكرم ( مسن ) ابن العلامة المرحوم (أسيد ( مهدي ) 
الظراطيائي الحكيم » عصر الخميس ٠‏ رابع عشر صفر » من السنة الثانية 
والخمسين بعد الألف والثلؤائة هجرية : على مهاجرها أفضل لاسلام وأ كل 
التحرة . وتم تبببضه في سادس ربيع الآول من السنة المزبورة . والهمد لله 
رب االعالمين » وااصلاة والسلام على محمد وآله الطاهربن » والاهنة لأدائمة 
على أعدائهم أجمعين ١‏ 


تحت الجذه الرابع ميم مستى. لع المروة الوتقى 


1١١ 


[ فصل في أ-كام الاموات ] 

وجوب التوبة » معتهقيق أنه إرشادي 
لم العقل 

حقيةة التوبة 

يجب عند ظهور أمارات الموت أداء 
قوق الناس إذا أمكن » مع الكلام 
في الاكتفاء بالوصية مع الثقّة بالآداء 
وإذا لم مكن أداؤهاتعينت الوصية مما 
يجب الوصية بالواجبات التي لا ثقبل 
للنيابة حال الهياة 

لا يوز الافرار كذباآ إذا أوجب 
تفويبت <ق اأوارث » مع الكلام في 
وجوب إعلام اأوارث اله المدفوتن 
او الممترض 
لابجب عايه لصب قم على أطفاله إلا 
إذا استلزم من عدمه تضبيههم ويعتير 
في القم والوصي باداء الحقوق الواجة 
الآمانة » مع الكلام في اعتبارها في 
الوصي على اثلث 
[ فصل في آداب المريض ] 


و" 


>35 
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[ فصل في عيادة المريض ] 
نستحب عيادة المريض 
آداب العرادة 

[ فصل فا يتعلق بالمحتضر ] 
الكلام في وجوب توجيه ا#تضر 
إلى القيلة 
الكلام في وجوب التوجه الى القبلة 
على ال ضر 
الكلام في اعتبار إذن اولي في توجيه 
الحتضر إلى القبلة 
الكلام في كيفية الاسنةبال من حين 
الاحتضار إلى <ين الدفن 
يستحب تلقينالميت الاعنقادات اللّة 
يستحب تلة-ين المبدت كليات الفرج 
وبعض الادعية ٠مع‏ الكلام في تعيين 
كليات الفرج 
يستحب نقلايت الى مصلاه إذا عسر 
عليه التزع إذا لم يوجب أذاه 
ما يستحب قراءتهعند الغتضر والميت 
من القّر آن 


495 -) (فهرسث الوزء الرابع من مستمساث الدروة ااوثقى ) اج 
0 0 7 2 
2014 [فصلف المكروهات ] [ فصل في مرائب الأواياء ] 
[ فصل ] 49 الزوج أولى .زوجته من أقاريها 
"١‏ لا نحرم كراهةالموت » وإتما يستحب | 44 الكلام في أن أواوية الاواياء وجوبية 
حب لقاء الله تعالى عندظهور اماراته أو استحيابية 
١م‏ بكره “ني الموت عند الشدائد 17 الكلام في أن الولاية من حقوق 
؟” يكرهطولالأملويس:تحب ذكرالموت الولي أو من الاحكام مع تفصيل 
؟ يجوز الغرار من الطاءون الكلام في الفرق بين الحق والحم 
[ فصل ] وأحكامها 
8# الاعمال الواجبة المتعلقة بالميت من | 0١‏ امالك أولى ممملوكه من كل أحد 
للواجبات الكفائية » وإن ازم استئذان | ١ه‏ إذالم يكن زوج ولا مالك فالولاية 
الولي فيها مع محقبق عدم التنائي لطبقات المبراث على الترئيب 
بين الامرين 65 الكلامني ولايةالها موعدولالمؤمنين 
إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذله مع ففد طبقات الميراث 
الاذنالمعتير أعم من الصر بحوالفحدوى | 5ه الكلام في بعض المرجحات لبعض 
وشاهد الهال الورثةعلى بعضن مع اتحاد هم فيا لطبقة 
4٠‏ إذا شرع بعض المكافين بجوز لهيره | ٠60‏ الكلام في صة وصية الميت بالتجهيز 
الانيان بالفعل بلية الوجوب مالم لغير الولي 
يفرغ الأول 7 إذا رجع الوليعن إذله في أثناء العمل 
١‏ الظن بمواشر ةالغي رلايسقط وجوب الغهل] 0 إذا حضر الغائب أو أفاق اللحنون أو 
إذا عم صدورالفعل عن الغير وشلك بلغ المي بعد العمل فهل له الالزام 
في صمته بنى على صعته رالاعادة 
الكلام في إجزاء فهل الصبي المميز | 57 اذا ادعى شخص الولاية ونم يعارضه 


6 
أحد قبل مئه , 
إذا أكره الولي غيره على العمل . 
[ فصل في تغسيل الميت ] 
14 يجب تغسرل كل مسلم <نى احالف . 


"4 


07 


ك/ 


وم 


كم 


مع الكلام في أن تفسيل امالف على 
و تغسيا:اأو علىالنحو الذي يعتقّده. 
لا جرز تفسيل الكافر وما ألق به ١‏ 
مع لأكلام في ابن لازنا وانحنون . 
حم الكلام في الأسير والاقيط . 
الكلام قِ تغسيل السقط . 

[ فصل ] 
يجب النية في التغسيل .. مع الكلام في 
كيفيتها . 

[ فصل ] 
يب الماثئلة بين المغسل والميت في 
اللشكورية والاأاوثية إلا في موارد 
( الأول ) : الطه_ل الذي لم يتجاوز 
الثلاث منين : 
(الثاني): نغسيل اوج زوجتهو,العكس 
ممع للكلام في جواز النجريد من الثياب 
حين التغسيل » وفيجواز نظر أحده| 
إلى عورة الآخر بعد موته . 
الكلام في المطلقة رجعياً . 


4م 
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٠٠ 
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( للثااث ) :الحارم بنسب أو رضاع 
مع الكلام فاعتبار فقدالمائل وعدمه» 
( الرايع ) : تغسيل المولى أمته مع 
الكلام في المكس . 
-- الخذذوى المشكل : 
حم العضوااردد ببن أن يكو نللك كر 
والانثى . 
إذا تحص المائل في الكتالي أوالكنابية 
أو اللخالف أو الاافة . 
إذا فقد الماثل في غير موارد الاستثناء 
المتقدمة 
شروط المغسل . 
[ فصل ] 
لا يجب تفسيل الشهيد . 
يحب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان 
عارياً فيكفن . 
ما يوتير في سقوط تغسيل الشهيد : 
من وجب قتله برجم أو قصاص 
يقدم غسله على قتله . وأو اغتسل ثم 
مات بسب ب آخر وجب إعادةؤسله. 
سقوط الغسل في لاشهيد والمقتول 
الرجم والقصاص عزممة لا رخصة 
مع الكلام في التكفين . 


ما جوز زعه من الشهيد . 
إذاكانتثياب الشييدللغير ولمورض 
بأبقائها تزع . 

كن وحول ممما قُ ا مغر 11 3 ١‏ يعم 


لآلا سقط التغغيل عمن أطلق عليه 


١1١ 
15 


1١1 


١117 


الشهيد يالاخبار كالمبطو نو المطعون 
وغيرها : 

إذا اشتيه المسلم بالكافر . 

اأرجم لا يوجب الغفسل . 


حك القطعةالمبالة من الميت منحيث | 


التغسيل و غير © من. أحكام الممت . 
إذا ' ببق من الهت إلا العظام ووب 
إجر اء جميم أحدكامه عامها 3 


[ فصل في كيام #غسل الموت ] 


118 


يس تفسيل اميت ثلاثة أغسال الأول . 


عاء لأسدر » والثاني عاء الكافور 6 


الرتيب بينها . 


١16‏ الكلام فق العرتيب بين أعضاءالميت 


ال 


في كل غسل . 


"١ 


تفن 


١5 


١77 


ين 
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ل 


ا 
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١ و‎ 


يل 


الكلام في وجوب ازالة النجاسة ءعن 
جميع بد نايت قبل الشر و ع في التغسبل 
مقدار السدر والكافور الذين يجب 
النغسيل معها . 

لآ يجب مع غسل المت الوضوء مع 
الكلام قي اميتحياية . 

مقدار الماء الذي يستحب تغسيل 
امرك به . 

حك ما إذا تعذر أحد الخليطين او 
كلاه) , 

إذا تعذر تغسيل الميت بيمم : 

إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار 
يكفي اغسل واحد . 

اذا كا نالمنت رما لابغسل بالكافور 
اذا ار تفع العذر عن الغسل اوعن 
خلط أحد الخليطين قبل الدفن 
يجب الاعادة بالوجه التام . 

كيفية تيمم الميت . 

حك مس الميت الميمم أو المفسل 
تفسيلا” اضطرارياً , 

[ فصل في شرائط الهسل ] 

يجب في الغسل النية وطهارة الماء 
وازالة اإتجاسة.واللحواجب ا العةمن 


ل 





هيل 


يفن 


8 


اخيل 


4 


هيل 


ل 


4١ 


بذيا 


( فهرست الجزء اأرابع هن مستمسك العروة الوثقى ) 


وصول الاء عن بدن الممدت . 

يجب إباة الماء وظر فه و نموهما من 
شؤن التهسرل ٠‏ ومع الجهل ,ااغصيبة 
أو لسيالها يصح التغسبل . 

اكلام في حم يريد المت حين 
التهس.ل. , 

اذا كان الميت جنباً او حائضاً كفى 
تغسيله غسل الميت . 

مجوز تغسيل المت قبل برده . 

يحرم النظر الى ءعورة المت ولابيطل 
به التفسل . 

إيان واجباتالميت الي +وزالبش 
لاجل تداركها مع الالال بها 
واي لا يبحوز النبش لاجاها . 
الكلام في أخذ الاجرة على تغسيسل 
المبت عم الاشارة الى حال غيره هن 
الواجبات . 

اذا تعذر السدر والكافور باللمة-دار 
الكائي فالادوط خالط الميسور منها 
بللاء . 

اذا تنجس بدن اميت أو رج مزه 
قيء بعد الغسل أو في اثنائه لم يجب 
إءادةالغسل» و لابدمن ازالةالنجاسة . 


١4* 


15 
1.5 


١7 


١ ؟ن‎ 
١66 


ل 


١5١ 


- 4و4 


لآ يجب غس ل الاو ح الذي يفل عليه 
اميت بعد كل غسل > 

([ فصل في آداب غسل الميت ] 

[ فصل في مكروهات الغسل ] 

[ فصل في تكفين المت ] 
وجوب التكفين ,الاثواب الثلائة » 
مع نفصيل للكلام في أدلته . 
لا يغتير في التكفين قصد القربة . 
الكلام في كون تمام الاثوات أوكل 
منها سار لا حي ما ته : 


لا يجوز التكفين بالميتة ولا ؛الماصوب 
ولا بالأنجس . 


لا يجوز التكفين بالهرير اللجالص + 
الكلام يُ التكفين بالمذهب وباجزاء 
ما لا يؤكل مه . 

الكلام ي التكفين بجاد الملأكول ءِ 
الكلام في جواز التكفين حال 
الاضطرار با لا يجوز التكفين به 
اختياراً ٠‏ مع الكلام في المر جبح بين 
أفسامه . 

يجوز التكفين بالحرير غير الخالص » 
مع الكلام في اعتبار زيادة الوليط 
على اخحر بر . 


7 


١/٠ 


١/٠ 
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١/١ 
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يحب ازللة النجاسة الي تصيب الكفن 
واو بعد الوضع ب الةير بغسله أو 
بقرضه . 

كفن الزوجة على زوجها . 

شروط حمل الزوج كفن زوجته : 
كفن المحللةءلىسيدهالاعلى الملل له. 
إذا ماثالز وج بعدالزوجة قبل دفنها 
ول يكن له إلا كفن واحد . 

إذا ثم ع متبرع بكفن اازوجة سقط 
عن الزوج : 

لا نبجب على الانسان كفن من يجب 
عليه نفقته غير اازوجة . 

لا يخرج الكفن عن مللك الزوج واو 
بعد الدفن » فلو ذهب مسا السيبل 
رجع له الكفن . 

إذا أعسز الزوج كان كفن لازوجة 
في تركتها » وليس للورثة مطالءة-ه 
بالقيمة أو أيسر . 

إذا سرق كفن الزوجة وجب على 
اازوج بذل غيره . 

هل يجب على الزوج بذل مؤن مجهيز 
زوجته غير الكفن ؟ 


كفن المماوك وسائر ٠ؤن‏ لجهسيزه 


11 


١/ه‎ 


1١ //ا‎ 
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القدر الواجب من مؤن التجهيز ‏ 


في غير الزوج-ة والمماوك - يمخرج 


من أصل التركة مقدءاً على الديون 
والوصايا ومازاد يتوقف على إجازة 
اأورثئة . 
لو اءتلفءتأفراد الواجب ف القَيمة 
ؤالا<دوط اختيار الادلى|لاباذذااورئة 
هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة 
بالتركة كدق لأرهن . 
إذا لم يتركالميت ما يكفن به يجب 
على المسلمين يذل الكفن له . 
تكفين المحرم كغيره فلا بأس تغطية 
وج44 ور أسه . 
[ فصل في مستحبات الكفن ] 

[ فصل في بقية المستحبات ] 
[ فصل في مكروهات الكفن ] 

[ فصل في الحنوظ ] 

معنى الونوط . 
يجب مسح الكا فور على المساجد اأسبعة 
ما ستحب مسحه بالكسافور من 
أعضاء المت . 


حك 
أو التيمم : 
05 شروط الكافور . 
0١‏ يجب ترط كل ميت إلا انحرم . 


"06 
"06 


لا يعتير في اتحنيط قصد لأغربة . 
مّدار اللهنوط ااواجب والمستحب. 
إذا نعذر الكافورسةط الهنوط ولا 
ستبدل بطيب آخر . 
وستحب تطييبه بالذريرة 2 ويكره 
تطريبه بطيب آر . 
ما يكره جعل الكافور فيه من بدن 
الممت ؛ مسم بعض المستجبات 
والمكر وهات الآخر ا 

[ فصل في الجريدتين ] 
استحباب وضهها مع كل ميت . 
يستحب كون الجر يداتين من النخل 
وإن لم بتيسر فن غيره على تفصيل. 
لا تكفي الجر ددة الياسة . 
مقدار الورايدة . 
كيفية وضع اللدرددئين مع الميت . 
او تركت الوري-دة أنسيان ووه 
وضعت فوق القير . 
ول تكن الاجريدة واحدة جعات 


في جالبه الاءن . 


ما يستح ب أذيكتب على ابدريدتين. 
[ فصل في النشبيع ] 

7 اسلاحراب تشيبع المؤمن : 

4 آداب التنشييع . 

4 مكروهات للتشييم . 
[ فصل قُ الصلاة على المدت ] 

: بيجب الصلاة على كل مسل‎ 0٠ 

. : الابحوز الصلاة على الكافر‎ ١ 

: الصلاة على الطفل‎ 5١ 

5 شروط الصلاة على الميت . 

3111 تصح الصلاة من الصبي المميز . مع 
الكلام قِ إجزائها عن المكلفين : 

يعتمر تاخر الصلاة عن للتفسيدل 
و التكفينمع الكلام في كديفي ةالصلاة 
على العاري الذي لا كفن له ء 

49 إذاتءذرالدفنمتسةط بقيةلأواجبات 

تجوز الصلاةءلىالميت فرادى وجاعة 
من متهددين قُ وقت واحد. 

: حسم الصلاة على بعض الموت‎ ١ 

5 يجب أن اككون الصلاة قبل الدفن: 

17 اذا تعددالاواياء ازماستفلانالجميع 
مع الكلام يي ص_-لاة بعضهم بدون 
امتئذان من الاخرين . 


ينف 


يفف 


5» 


يقفا 


حلفا 


هي إآظ»> 


فضا 
يفف 


لضا 
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إذا كان الولي ام رأفجاز لها المباشرة 
في الصلاة وان كان الميت رجلا . 
الكلام في لفوذ وصبية الرت بأن 
يصلي عايه شخص خاص » وثي 
وجوب الاستقذان عليه والاذن له 
من الولي : 

يستحب الصلاة على الميت جاع-ة 
مع الكلام في اث تراطها بشرائط 
الجاعة فى الصلاة . 

لابتحمل الامام عن المأموم في 
الصلاة على الميت جاءعة . 

نصح نية الوجوب في الص_لاة على 
الميت من الامام والمأموم معأ . 
بجوز أن تؤم المرأة جاعة النساء في 
الصلاة على الميت . 

كيفية صلاة العراة . 

استحباب تقدم الامام في غير جماعة 
العراة والنساء ء 

كيفية صلاة المرأة مم الرجال » 
والمائض مع غيرها . 

الكلام قي للددول من إمام إلى آخر 
جوز قطع صلاة الميت اغتياراً » كم 
يجوز الانفراد في الاثناء مع حصول 


شروط صلاة المذفرد . 
3 حسم مرق المأموم الامام بالتكبير . 
7١‏ من حضر في أثناء صلاة الجباءة . 

[ فصل في كيفية صلاة الميت ] 
8 ليب مس تكبيرات . 
ه١٠‏ كيفية الذكر بين التكبيرات . 
1 [ فصلبي شرائطااصلاة على الميت.] 
4 [ فصل في آداب الصلاة علىالميت] 
226 [ فصل في الدنن ] 
64 [ فصل ف المستحيات قبل الدفن 

وحينه وبعده ] 
3 كيفية صلاة ليلة الدأن . 
4 [فصل بي مكروهات الدفن ] 
5 يجوز البكاء على الميت . 
/31 بحرم لبش قبر اميت . 
8 ما استانى من حرهمة النبش . 
6٠‏ فروع في الدفن : 

[ فصل ي الاغسال المندوية ] 
م0؟ تعداد الاغسال (أزمائيةوأوها غسل 

الجمعة . 
5 [ فصل في الاغسال المكائية ] 
[نفصلتي الاغسال الفعلية ] 
[ فصل في التيمم ] 


ينذا 


ا 


كنا 


م 


م 
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يس وغ التيمم بالعجز عن استمالالماء 
للكلام في تفسير آيتي النيمم . 

بت حقق العجز عن استمال الماء بأءور 
( الأول ) ؛ عدم وجدان اماء . 
يجب ال حص عن نما مع عدم وجدانه 
حد الفحص في الحضر الرأص : 

هل بيجب الطلب في الصحراء ؟ ٠‏ 
ووجوبه لفسي أوغيري أوطريقي؟ 
حد الطلب في الأرض الهزلة غاوة 
وم . 

الكلام في جوازالاستنابة في الطاب. 
هل يفي الطلب قبل اأوقت ؟ 
هل ,كتفى بالطلاب أصلاة فيلت 
لغيرها ؟ 


بسقطوجوب الطاب يضيقالوقت 


مم 


من برك الطاب <تى ضاق ااوقت 
إذا رك طاب الماء في معة الوقت 
وصلى بتيممثم تبين عدم الماء واقعاً 
إذا طاب الماء فلم خخ#ده وصلى ثم 
ااكشف وجوده. 

إذا اعتقد ضبق الوقت عن طلب 
الماء فصلى بدونه 9 ١‏ اكشف مهة 


8 


حفن 


عض 


عض 


فض 


1 
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ان 


لضن 


لا يجوز إراقةالماءبعد الوقت وكذا 
لا جوز ابطال الوضوء . معالكلام 
في كيفية بدليةااتيهم عن الوضوء. 
الكلام ي إراقة الماء قبل الوقت . 
الكلام في اجزاء الص_لآة بالتيمم 
أن فوت الطهارة الماثية باختياره م 
سقط وجوب الظلب ممع الدوف 
على النفس أو المال ء أو الهرج : 
لو كان بعض جوااب.الارض سهلا” 
وبعضها <زلاً . 

( الثاني ) ا بوجب الوجز المدوغ 
لاتيم ّ عدماأو صاةالى الماءالموجود 
لعجز أو خوف أو نحوها . 

اذا توقف #صيل الماء على ششرائه 
أو شراء بعض الالات كالدلووجب 
ولو كان العرض كثيراً إلا إذا كان 
مضراً ماله . 

حكم الافتراض مع الظن بعدمامكان 
الوفاء . 

لو أمكن حفر إثر بلا حرج وجب 
م يجب قبول الهبة مع عدم المذلة . 
( الثالث ) ممايوجب العجز المسوغ 
للتيمم : الدوف من استعال الماءعلى 


ب 815 ل 


طفر 


ارين 


شين 


كاسم 


0 


اق 


دان 


سه أو إخض أعضائه كن تلىف أو ظ 


مرض حتى لاشين الذي يشق محمله. 
حم من محجمسل الضرر او الخرج 
وتوضأ أو اغتسل . معالك لام في 
أن تشر بعالتيهم مم ااضرر اوالارج 
رخصة أو عزعة . 

إذا تيهم باعتة-اد الضرر أو خخدوفه 
وصلى فتبين عدم الضرر : 

إذا توضأ أو اغتسل باءتقاد عسدم 
الضرر فتبين وجوده . 

إذا توضاً أو اغتسل مع اعتقاد 
الضرر فتبين عدمه » أو ليهم مع 
اعتةاد عدم الضرر فتبين وجوده . 

إذا أجزب عدا مع العلم بككوث 
استعال المساء مضر ا وجب التيهم 
وصح “ماه . مع التءعرض لاروايات 
الدالة على وجوب الغسل 3 الضرر 
مطلةا أو إنكانت الجناية عن عمد , 
لا >وزللمةوضىءع,هد دخولااوقت 
إبطال وضوئه إذا لم يتمكن هن 
الوضوء . ووز أن هو على غسل 
إبطاله بالجاع . 

( الرابع ) ثما يوجب العجز المسوغ 


( مستمساكت العروة اأوثقّى ) 


يدان 


لحان 


انا 


اه" 


ضان 


ووم 


0 
للتمم : ارجف استعال الماء أوي 
محصيله وإن لم يلزم الضرر . 

( الخامس ) : إذا خداف الوقوع في 
العطش أو الأرض أو نحوه بسبب 
اسعال الماء في الوضوء أو الغسل 
مع الكلام في تعبين من يخاف عليه 
من ذلك عمومآ وخصوصآ : 

إذا كان معه ماء نجس يفي لشربه 
لا يجو زاستعالالماءالطاهر يالوضوء 
أو الغس ل وشرب النجس: بل ينهم . 
( السادس ) : إذا عارض (لأوضوء 
أو الغسل واجب أهم ٠‏ مع محقيق 
اكلام في معنى المع.ار في الوجدان 
المعتهر في مشروعية |أتيهم و أنه العقلي 
أو الشرعي وأ ركل منها . 
الكلام فما بدعى من أن مالا بدل له 
أهم مم له يبدل : 

او عصى أمرالاهم ونوضأاو اغتسل 
هل يصح ذلك منه ؟ 

إذا دار الأمر ببن صرف الاء في 
الطهارة اللحبثية وصر فه في الطهارة 
الحدثية ونم يكن له ما يتيهم به تعين 
صر فه في الطهارة الحدثية . 
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لض 
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4 "رصت الوزء الرابع ان مت العروة الوثقى ( 


إذا كان مقة ماء يكني لتطهير عض 
مواضع النجاءة لاعامها فهل جوز 
صرفه في ااطهارة الخرثية . 

- ما إذا دار الأمر بين شرب 
النجس ورك الصلاة لعدم كفاية 
لماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم 
وجوه ما يتيهدم به . 

9 ما إذا لم, يكن عنده من الال 
شراء الماء والسابر ودار 
الأمر بينهها . وكذا او دار الأمربين 
ترك الماء وترك القءاة . 


م يكي ا* 


( السابع ) مما يوجب الععجز المسوغ 
لاتحم : 


ضبق الوقت عن استمال 


الماء 6 8 الكلام 5 مقلدار ضيق إُْ 


الوقت »© واه باحو يتخي وقوع 


بعض الصصلاة خارجه أو تمامها , 

او كانعنده الماء وتعمد ااتأخبر<تى 
ضاق الوقت عصى ووجب عليه 
الهم وللصلاة ولا قضاء عليه . 
حكم اأشك ي ضرق اوقت . 

إذا لزم من صيل الماء الموجود 
ذوت اأوقت وجب التيمم . 

من ضاق وقته عن استعال الماء 
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اماه فهل يصح مله 1 ببطل؟ 
اأتيهم أضيق الوقت لا الحم الا 
للصلاة اي ضاق وقتها دون غبرها 
من الصلوات أو الغايات الأخر 
شكر د فق الازيَمّال الى لد بهم ضيق 
الرقت عن اأواجدات لاالمستحيات. 
هل شرع التيهم لامسةتديات التي 
يضيق وقتها ؟ 

اذائوض ا باءتقادسعةالوةقت فبانضيةه 
( الثامن ) مما وجب للعجز المسسوغ 
لبهم : العجز عن اسقعال الأاء ذالع 
شرعي ”م أو كان في آنية الذهب او 


الفضة . 
حك من كان جنياً مم عدم الماء الا 
ف المسجد . 


لا زيمم مع الدمكن من استعال 
الماء إلا في موردين ( الأول ) : 
لصلاة الونازة مطلةاً أو إذا داف 
فوت اأصلاة . 

, الثاني ) : لانو : مطاة آل أو إذا 
آوى إلى فراشه فذكر أله ليس 
على وضوء . 


حم عن احتلم 5 أول المسجدين : 


كمه - ( مستمساث العروة الوثقى ) اج 


00 إذا كان الاء لا يكفي للوضوء أو 
الغسل وأمكن تتميمه اط المضاف 
لذي لا مخر جه عن الاطلاق . 

[ فصل في ببان ما يصح التيحم ه ] 

0" يجوز التيمم على«طاق وجهالارض 
وإنلم يكن تراباً . 

حي التيمم بالخص واأنورة ,ل 
الاحراق وبعده . 

ا حك التيمم بالطين المطبوخ : 

4ب" لا بحوز التيهم بالمهادن . 

وم إذا ' مكن التيمم بالاارض وجب 
التيم بالغبار في الثوب أو تحوه . 

0 إذالم بمككن تحصيل الارض ولا 
الغبار يتيمم بالطين : 

إذا فق الارض والغبار والطين كان 
فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام 
في حكه . 

مم حك من لا يد الا الثلج أو الجمد . 


5 الاحدوط العرتيب بين أنواع الارض , 


م" من لا يمد الا الحصن المطبوخ أو 
الاجر أو الخرف أو اأرماد . 
/اى” جوز التيمم بالحائط المي بالطين . 
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يجوز القيهم ,طبن للرأس » وحجر 
الر حى » وحجر للنار » وحجرالشن 
وتحوها #الايحر ج عن اسم الارض. 
اذا تيمم بااطين فاصق يده يجب 
ازالنه قبل المسح بها . 
ححّ التيمم بالتراب الموزوج بفير ه. 
يجب شراءمايتيمم إذا لويكن عنده , 
حكم النيمم على الارض الندية مع 
التمكن من الوابسة . 
اذا تيمم مالا يصح التيمم .به جهلا 
بطل تيممه وصلاته . 
تحديد معنى الطين . 

[ فصل ] 
بشتر ط فما ,تيمم بهالطهارةوالاطلاق 
والاباحة »واباحةءكانهو ف اءالقيم 
إذا كان امراب في آلية الذهب أو 
اأفضة : 
إذا اشتبه العراب النجس بغيره تيحم 
بها واذااشة,هالمفصوب يغيرهركها. 
اذا عم االابغصبية الماء أو العراب 
أو نماسة أحدها, أو إضافته : 
إذا شك في كون شيءتراباً وانحصر 
الامر ,ه فهل يلتقل الى المر 7,ةاللاحقة؟ 
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ووضضصوئه ماده . 

من كا نعندهتراب لا يكفي أضرب 
كفيهمهاً يكر رالضر ب حى يتوعبها 
الكلام في اءتبار كون ما ينيمم به 
ذا غبار يعاق بالكف أو استحبابه . 
ستحب نفض أأيدين بعد ضر بها 
بالآرض قبل المسح يها . 
يستحب التيمم من رلى الاارض 
وعوالما 1 
ما يكره النيمم به . 

[ فصل في كيفية التيهم ] 
ويحب فيه أمور ( الأول) : ضرب 
الارض بباطن الكفن دئءة واحدة 
مع الاختيار ؛ أما مع الاضطرار 
فيجزي ما تيسر . 
( للثاني ) : مسح الجبهة بهامها . 
الكلام في مسح الجبينين . 
محديد الجبهة طولا . 
هل يعتبر المسح مجموع الكفين على 
المجموع 5 تعد التعرض لاوجوه 
المنصورة في ذلك . 

( الثاألث ): مسسح ظاهر كل هن 
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الكفين بباطن الاخرى . 

يشترط في النيهم أمور ( الأول ) : 
النبة . مع الكلام ', محلها . 

( الثاني ) : المباشرة مع الاختبار م 
( الثالث ) الموالاة ولو كان بدلاءن 
للفسل . 

( الرابع ) : العرتيب » بمسح اأوجه 
ثم اليد الهى 6 اليسرى . 

( الخامس ) : الابتداء في الاعلى 
ومنه الى الاسفل في الوجه واليدين» 
على كلام . 

(السادس) : عدم النائل بينالماسح 
والممسوح . 

( السايع ): طهارةالماصح والممسوح 
مع الاخترار : 

لابد من الاستيء_اب في المسح فلو 
بقي جزء يسير بلا مسح بطل . 

او كان يي ال يدم زائال وجب 
مسحه ) مع حم للرد (ازائدة م 

حكم المح على الشعر النابت في النحل: 
اذا كان في الخلن جييرة وجبالأسبح 
بها أو عليها , 

اذاخالف اانرتيب جهلاأو اسراناً بطل 
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يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة . 
مع بيان كيفية عمل لانائب . 

إذا كان الباطن نجساً ولميمكن تطهيره 
مسح به » ولا يذتقل الى الظاهر إلا 
مع سر يان النجامة . 

حم الاقطم يي لأتيهم . 

إذا كان على الباطن لجاسة لها جرم 
ولا مكن إزالتها . 

الخاتم حائل يجب نزعه . 

لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل 
أو الوضوء مع انحاده ؛ لجسب عييئه 
مع تعدده وأو إجالا . 

إذا نءددت غايات التيهم وجب 
قصد ادديع اوقصدو احدة بعينها . 
إذا قصد غاية معينة أوميدلا” خخاصاً 
كالوضوء » وثيين عدمهها . 
الكلامفي وجوب إمرار الماسح على 
الممسو خ. 

إذا رفع بده في أثناءالمسح ثم وضعها 
بلا فصل وأعه صح تيممه . 
الكلام ني كفاية الضرب مرةواحدة 
للوجه واليدين » أو وجوب تع_دد 


الضرب مرة للوجه ومرة لليدبن . 
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اذا شلك في بعضن أجزاء للتيمم أو 
شرائطه بعد الفراغ أو في الاثناء . 
إذا عم فرت جزء كفى تداركه 
وما بعده إذا لم تفت الموالاة, ولا 
يجب استئناف التيمم . 

[ فصل في أحكام التيمم ] 

حم التيعم قبل الوقت . مع محقيق 
مقتضى القواءد في الاتيان بالمقدمة 
قبل دول وقت ذيها . 

إذا تيمم لصلاةثم دخل وق تأخرى 
أجزأه تيممه للسابق لها مالم بجد 
ماء أو يدث . 

- التيهم في مسعة اأوفت. . 
الكلام في انيان الهلاة في أول 
وقتها لمن تيمم لصلاة صابقة . 
مقيق المراد بآخخر الوقت . 

الكلام في مشروعية الترمم اصلاة 
القضاء . 

اذا اعتقد سعة ضيق اأوقت فتيمم 
وصلى ثم انكشف مهنه فهلتجب 
اعادةالصلاة ؟ 

لا تجب إعادة الصلاة البي ضصلاها 


باأتيمم 1 مع التعرض للدوارد البي 
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قبل بوجوب الاعادة فيها . 

إذا تيمم لغاية كان بحم الطاهر 
فيصح له الانيان بغيرها على كلام 
في ذلك . 

جميع غايات أو ضوء والغسل غايات 
لاتيمم مستحية كالت أو واجبة . 
حكم التيهم لاكون على الطهارة : 
الكلام في إجزاء التيهم الذي هو 
بدل غسل الحنابة عن اأوضوء : 
المتقض التيمم عا ينتقض به الغسل 
اوللوضوء من الا حداث وبواجداناااء 
ينتقض التيمم » بوجدان الماء إلا 
إذا كان في زمان لا بم اأوضوء 
أو الغسل . 

حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة 
قبل الر 5وع أو بعله . 

لا يادق بالصلاة غيرها إذا وجد 
الماء في اثنائه » بل بيبطل «طلقاً . 
إذا وجد الماء في أثناء صلاة المت 
إذا كان قد يمم لفقدان الماء . أو 
وجد قبل مام للدئن أو بعده . 

إذا كان العذر المسوغ للتيمم امراً 
غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاذ 
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بهد 
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ال ركوع ممفقد قبلالفراغ من الصلاة 
فهل يبطل تيممه بالاضافة إلى 
الصلوات الأخرى . 

الكلام في جواز مس كتابة الفرآن 
وقراءة المزائم في اثناء للصلاة أن 
وجد الماء بعد اأر كوع . 

حم العدول من الصلاة الي وعد 
الماء بعد ر كوعها إلى صلاة غيرها . 
إذا وجد الماء بعد التءعيبد محمصول 
اأر كوع لقاعدة للتجاوز . 

إذا وجد المتيهم الجزب أو الحائض 
ما يكفي الوضوءفقط أو الهسل فقط. 
إذا وجد المؤيممون ماء يكفي 
لأحدهم 1 

إذا وجد المحدث بالاكير غير النابة 
ماء يكفي للغسل أو الوضوء اغتسل 
به وترهم لاوضوء . 

الكلام في التقاض التيمم الذي هو 
بدل عن ااأغسل بالحهدث الاصغر . 
التيهم كالفسل وااوضوء في تداخل. 
الاسباب , 

اذا اجتمسع جنب ومءت ومحدث 
بالاصهر و كان هناك ماء لا كفي 


الا أحجدهم 5 


